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کر 
ا جد لله وحده > والصلاة والسلام على من لاني بعده 
م ۶ 2 : 
ل حع ابر ہرم اہ ہن تم رصم الآ تماف 


عن رجل احتكر من رجل قطمة أرض بستان » ثم إن الحتكر عمر 
ف أرض البستان صورة مسجد » وبى فما حرابا » وقال مالك الأرض : هذا 
تمر ته مسجد فلا تأخذ مى حكره » فأجاه إلى ذلك » ثم إن مالك الأرض باع 
الستان » ول يستثن منه شيثا . فل بصير هذا المكان مسجد بذلك » ام لا ؟ 
وإذا ) يصر مسجد بذلك : فل يكون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير 
مسجدا؟ وإذا )م صر بيع البستان جيمه : هل جوز لبانى صورة المسجد أن 
بضع ما پناه ؟ 


فأجاب : إذا م يسبلللناس كا تسبل المساجد ؛ محيثتصلى فيه الصاوات 
اجس التى تصلى فى المساجد» ( يصر مسجداً عجرد الإذن فى المارة المذ كورة 
وإذا م يكن قر مه بقتضى خروجه من ابيع دخل ف المبيم ؛ فإن الشروع 


فی تصییره مسجد لا حمل مسجد ي 


وكذلك اقول ف المارة » لكن ينہنى لمن خر ج عن ذلك أن لا يعود 
إلى ملكه» كن أخرج من ماله مالا ليتصدق به » فل جد السائل ينبني ەن 
عضى ذلك » وبتصدق به على سائل | خر » ولا بيده إلى ملكهء وان( جب . 


وإذا صرف مشل هذا اكان فى مصال خد ا خر از ةلك ل ذا 
صار مسجدا» وکان محیث لا ,صلی فيه أحد جاز أن نقل إلى مسجد ينتفع به 
ل إا جاز أن رباع وبصرف ننه فى مسجد آخر » بل جوز أت بعمر عمارة 
ينتفع بها مسجد | خر . 


وش رع الر 


ا ماوت شيشا ف حیاته . فېل جوز تناوله بعد وفاته ؟ . 


فأجاب : ال جد له رب الما لين . إذا وقف وقفا » و خرج من يده ففيه 
فولان مشهوران لأهل الملل : 


أحده| مطل وهو مدهت مالك › والإمام أحمد ف إحدی اروا تین 
وقول أفى حنيفة » وصاحبه مد . 


والثانی : بارزم وهو مذڏھهیب الشافی »والإمام اد فی إحدی الروا تین 
عن أحمد . والقول الالنى فى مذهب أنى حنيفة . وقول أنى وسف . 
واه أعل . 
وسل 
عن حقوق‌زاوبة وهو بظاهم‌ها › وقد آقے فیھ عراب منذسنین ء فری 
من له النظر على المكان المذ كور اأصلحة فى بناء طبقة على ذلك المحراب : إما 


لسكن الإمام ء ا حدم اكان من غير ضرورة اعود عل اكان 
امذكور »ولاعى أهله . فل جوز ذلك ؟ . 


فأجاب : إذا ) يكن ذلك مسجد معدا للصلوات اجس » بل هو من 
حقوق المكان : جاز أن ينى فيه ما يكون من مصلحة المكان » وجرد تصو بر 
عراب لا محمله مسجدا» لاسا إذا كان ا مسجد المعد لاصاوات فى البناء عليه 
راع بين الملماء . 


وہش رع الا 


عمن استاج ارا › وبنی فما دارا ود کانا أو شیا بستحق له کری 
عشر ن درھا کل شر »اذا بعر » وعلیه حکر فی کل شهر درم و نصف ا 
توقض قد عا : فہل جوز للمستأًجر أن يعر مع ماقد مره من الماك مسجداً له . 
وبوقف املك على المسحد؟ 


ابه د حور اد قت الا اى باد ق الارض ال ار بوا 
وقفه مسجدا أو غير مسجد » ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض › فإنه متى 
انقضت مدة الإجارة » واندم ابتاء زال ج الوقف» سواء کان مدا اور 
مسجد» وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها » ومادام البناء قأعا فما فعليه أجرة الأثل» 
ولووقفعلی ربع ودار مسحداء ما ہدمت الدار » اوالربع » فإنوقف العلو 


لا سقط حى ملاك السفل »> كذلك وقف البناء لا سةط على ملاك الأرض . 


رسل ریہ الر 
تمن وصى »أو وقف على جيرا نه فا احج ١‏ 


فأجاب : إذا ‏ يعرف مةصود الواقف والوصي › لا بقرينة لفظية ولا 
عرفية » ولا کان له عرف فى مس ال ميران : رجم ف ذلك إلى السى الشرعی 
وهو آربمون دارا م نکل جانب ؛ لا ر وي‌عن النی صلی عليه وسل أ تقال : 
« المیران آربعون من هنا › وھہنا › والنی نفسی بده لا بدخل الجنة من لا 


ا بواتقه . والله اع . 
وسل 
عن رجل مرف على المر ا کی » ونی مسجد » وجمل لللامام فی کل 


الر اكب شمر أجرة من عنده : فل هو حلال ؟ أم حرام ؟ وهل جوز الصلاة 
فى المسجد ؟ املا ؟ 


فأجاب : إن كان بعطى هذه الدرام من أجرة المر اكب التى ل جاز 
اخذها » وان کان معطا ما أذ من الناس بغير حق فلا . والله عل . 


۹ 


رسسّل کے ارز 


عن قوم بيدم وقف من جد من أ كثر من مائة وخمسین سنه على 
سشمد مضاف إلى شيت »› وعلى ذرة الواقف والفقراء » و نظره لهم › والوقف 
معروف بذلك من الزمان القدح . وقد بت ذلك فی مجلس الج الشربف› 
ودم راسم اللوك ممن زمان نور الدن » وصلاح الدن » تشهد بذلك › 
وتاص بإعفاء هذا الوقف » ورعاية حرمته ء وقد قام نظار هذا الوقف 
فى هذا الوقت طلبوا أن بفرقوا نصف المغل فى عمارة المشهد » والنصف الذى 
ببق لنریته يذو نه لا بعطونهم إیاه » ولایصرفو نه فی مصارف الوقف ؟ . 


فأجاب : لا جوز هذا للناظر » ولا جوز مكينهم من أن رفوا 
اق ى غ اة ا عا وا رمال ور ارا راف ا ا غر 
فى شرط الواقف ؛ بل ذريته والفقراء أحق بأن بصرف إلهم ماش رطم 
من المشمد ال كور ؛فكرف محرهون - وال مال هذه - بل لو كان الوقف 
على المشهد وحده لكان صرف ما يفضل إلهم مع حاجنهم أولى من صرفه 
إلى غيرم . 


الشرط ؛ وحرم الذرية الداخلين فى الشرط ؛ فقد عصى الله ورسوله ؛ وتعدى 
حدوده من وجوب أداء الوقف على ذرية الواقف ؛ جار باتفاق أ عة السلمين 


امجوزين للوقف ؛ وهو عر قد م من زمن الصحابة والتابعين . 


- وأما بناء امشاهد علىالقبور والوقف علا فبدعة ؛ ل كن على عد 
الصحاة ؛ ولا التابمين ؛ ولا تابعيهم ؛ بل ولا على عد الأربعة 


وقد افق الأعة على أنه لا يشر ع بناء هذه‌الشاهد على القبور؛ 
ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره ؛ ولا النذر لها ؛ ولا المكوف علها ؛ 
ولا فضيلة للصلاة والدعاء ( فما على ) المساجد اللالية عن القبور ؛ فإنه يعرف 
أث هذا خلاف دين الإسلام المعاوم بالاضطرار امتفق عليه بين الأعة ؛ فان 
إن م برجم فإنه يستتاب ؛ بل قد نص الأعة المعتبرون على أن بناء لاجد 
على القبور مثل هذا املشهد ومحوه حرام ؛ لما لبت ف المسيحين عن النى 
صل الله عله وسل أنه قال : « لمن الته الود والنصاری اتخذوا قبور ابام 
مساجد » محذر ما فملوا ؛ قالت ماشة رضى الله عنْها : وولا ذلك لأبرز قبره ؛ 
ولل وان اوا 


وف صحیح مسل عنه صلی الله عليه وسل أنه قال : قبل أٺ عوت 
ەس :» أن من کان قبل کا نوا تخذون القبور مساحد؛ آلا فلا 


5 


تنخذوا القبور م اجد ؛ فانی آہا کم عن ذلك » وفی السنن عنه صلی الله 
و ا نه قال : « لعن الله زوارات القبور ؛ والمتخذن علا الساجد 
والسر ج » فقدلمن من نی مسجداً على قبر ؛ ووقد فيه راجا : مثل 
قنديل ؛ وشمعة ؛ ومحو ذلك فكف بصرف مال أحدم إلى ما نهى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ويترك صرف ماشرط لمم ؛ مع استحقاتبم 
ذلك فی دین الله ۱۹ نعم ! لو کان هذا مسجداً له خالیا عن قبر لکانوا ۾ 
وهو فى تناول شرط الواقف )ا سواء. 


أما ما بصرف لبناء المشهد معصية لله . والصرف إلمم واجب . وإلٺف 
كان السجد منفصلا عن القبر كه حي سائر مساجد الساميين ؛ ولكن 
لا فضيلة له على غیره . والته آعل . 


وبل ر الا 


غ ا وکوا غ درس ر ورطق كات الت اه 
لا بزل بالمدرسة المذ كورة إلا من ) يكن له وظيفة بجامكية ؛ ولا تب . 
وانه لا صرف ریما ن له متب فی جة أخرى ؛ وشرط لکل طالب 
ا معلومة : فل بصح هذا الشرط والحالة هذه ؛ وإذا صح فنقص 
ربع الوقف ؛ ولم بصلل كل طالب إلى الجا مكة المقررة له : فهل جوز 


۱۲ 


لاطالب أن تناول جامكية فى مكان | خر ١‏ وإذا نتقص ربع الوقف وم صل 
كل طالب إلى عام حقه . فہل جوز للناظر أث ,بطل الشرط المذكور 
آم لا ؟ ولا حکم بصحة الوقف امذڪور ا : هل ,بطل الشرط 
والحالة هذه ؟ 


فاخات : امل هذه الال أن شط ازاف إن كان قر بة وطاعة له 
ورسوله کان سیا ؛ وان ا کن شرطا لازما . وإن کان مباحا »ا لسوغ 
انې صلی الته عليه وسل ااسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل ؛ وإن كانت 
السابقة بلا عوض قد جوزها بالأقدام وغيرها ؛ ولأن الله تعالى قال فى مال 
ايء  :‏ ( ک لیک دولالااوینگم )فمل أن الله يكره أت 
ن لال دا ن اا 


وإن كان الننى وصفا مباحا فلا جوز الوقف عل الأغتاء ؛ وعلى قباسه 
سائر الصفات الاباحة ؛ ولأن العمل إذا م يكن قربة م يكن الواقف مثابا على 
بذل ا مال فيه “ فيكون قد صرف الال فما لا ينفعه ؛ لاف حباته ولاف ماه 
TE‏ للعامل فه منفعة فى الدنا ؛ كان تعذربا له بلا فائدة تصل إلىه ؛ 
ولا إل الواقف ؛ ويشبه ما كانت ال جاهلية مله من الأحباس المنبه عله 
فى سورة الأنمام ؛ والمائدة . 


وإذا خلا العمل المشروط ف العقود كلما عن منفعة فى الدن ؛ أو ف الدنيا 


۳ 


کان باطلا بالاتفاق فى أصول كشرة ؛ لانه شرط لسن کتاب اه ال 
فكو ن باطلا ؛ ولو کان مائة شرط . 


مغال ذلك أن يشرط عليه الزام نوع من المطمم ؛ أو المبس؛ أو المسكن 
اذى م تستحبه الشريمة ؛ أو ترك بعض الأعمال التى تستحب الشربعة عملها 
ومحو ذلك . 

ببق الكلام فى تحقيتق هذا المناط فى اعتبار المسائل ؛ فإنه قد بون 
متفقا عله وقد بكون مختلفا فيه ؛ لاختلاف الاجہاد ف بعض الأمال؛ 
فبنظر فى شرط ترك من جبة أخرى ؛ فا م يكن فيه مقصود شرع 
خالص أو راجح کان باطلا ؛ وإن کان صحیحا ؛ م ( إذا ) نقص الريسع 
عا شر طه الواقف جاز للمطالب أن ررق عام كفايته من جبة أخرى ؛ 
لأن رزق الكقاية لطلبة الع من الواجبات الشرعية ؛ بل هو من المصاح 
الكلية التى لا قيام للخاق بدونم| ؛ فليس لأحد أن يشرط ما ينافما ؛ فكيف 
E‏ 

ومجوز للناظر مم هذه الحالة أثٺ بوصل إلى المررقة ماجعل هم | 
[و ]أن لا عنعہم من تناول مام کفایتهم من جة آخری برتبون فما؛ 
ولاس هذا إطالا EE‏ الا عد و روط ان 


. كذلك وحج الما ک لاعنع‌ماذکر‎ e 


وهئه الأرزاق الأخوذة على الأعمال الدينية غا هى أرزاق وساورت 
على الدين ؛ عتزلة ما برترقه القاتلة ؛ والماماء من الىء . والواجبات الشرعية 
لسةط بالمذر ؛ ولبست كالمالات على عمل دنيوى ؛ ولا عنزلة الإجارة علماء 
هذه حقيقة حال هذه الأموال . وال عل . 


وسل 


عن رجل وقف مدرسة » وشرط من ي كون له بها وظيفة أن لا يشتغل 
بوظیفة آخری بنیر مدرسته » وشرط له فما صرتبا مماوما . وقال فی کتاب 
الوقف : وإذا حصل فى ريع هذه المدرسة نقص لسبب عل أو غيره كان 
ما بق من ربع هذا لوقف مصروفا فی رباب الوظائف با » لكل مم 
بالنسبة إلى معلومه بامحاصصة . وقال فى كتاب الوقف : وإذا حصل 
ف السعر غلاء فالناظر أن رتب طمم زيادة على ما قرر مم محسب ڪفاينهم 
فى ذلك الوقت . م إذا حصل ف ريع الوقف نقص من جبة نقص وقفبا 
محيث أنه إذا ألفى هذا الشرط ٠ن‏ عدم الم ها وبين غيرها » يودي 
إلى تمطيل المدرسة : فل جوز لمن يسكون بم أن جمع ينها وبين غيرها 
ليحصل له قدر كفايته والالة هذه ؟ حيث راعى الواقف الكفاية لمر 
کون ہا »أو کا تقدم فى فصل غلاء السمر أم لا ؟ 


۱0 


فأجاب : الجد لله . هذه الشروط المشروطة على من فما كمدم الع 
إعا لزم الوفاء مما إذا م فض ذلك إلى الإخلال بالملقصود الشرعى : الذى هو 
يكو نامك إماواجب »وإمامستحس . فأما احافظة على بعض الشروط معفوات 
القصود بالشروط فلا جوز . فاشتراط عدم اخم باطل مع ذهاب ا 
الوقف› وعدم حصو ل الكقاية لامر تب ا لا جب البزامه > ولا جوز 
الالزام به أو حېین : 


(أحدها) : أن ذلك إا شسرط عليهم مع وجود ربع الموقوف علبهم » 
سواء کان كاملا أو نا قصا » فإذا ذهب بعض أصل الوقف ل تڪن 
الشروط مشروطة فى هذه الال » وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود 
اوس هات م اف 

( الوجه الثانى ) : أن حصول الكفاية ا رتس ما أ لا بد منه » حتى 
و قدر أن الواقف صرح مخلاف ذلك كان شرطا باطلا . مثل ٺ بقول : 
إن الم رتس ہا لا بر ترق من غيرها ولو م محصل له كفايته » فلو صر ح بهذا 
أ يصح ؛ لأن هذا شرط مخالف كتاب الله » فإن حصو ل الكفاية لابدمنما» 
ومحصيابا امسلل واجب » إما عليه ؛ وإما على ا لمسامين » فلا يصح شرط 
مخالف ذلك . 

وقد ظهر أن الواقف ‏ يقصد ذلك ؛ لان شرط لمم الكفاية » ولكن 
ذهاب بعض أموال الوقف عنزلة تلف العين الموقوفة » ومحو ذلك . 


۱٦ 


والوقف سواء شبه الجمل أو بالأجرة أو بالرزق » فإن ما على العامل 
أن يعمل إذا وفی له عا شرط له . والله عل . 


زنل 2 الر 


عن رجل وقف وقفا على مسجد »وأ كفان المونى » وشرط فيه الأرشد 
فالأرشد من ورثته » ّم للحا ك » وشرط لإمام المسجد ستة درام » والمؤذن 
والقے بالتربة ستة درام» وشرط لما ارين لسكتاهاء م إن ريم الوقف 
زاد خمسة أمثاله » محيث لا محتاج الأ كفان إلى زيادة » مل لما الحا كل 
شہر “الاين درها » م اطلع بعد ذلك على شرط الواقف فتوقف ف أن صرف 
علمم ما زاد على شرط الواقف . فيل جوز له ذلك ؟ وهل جوز لما تناوله ؟ 


وأ بض الدار الأذكڪورورة اہدمت › فأاحکرها ناظر الوقف كل سنة 


رقن فير غا اا اجر وار عا ف ال خمسین درها . فہل ,صح 
هذا الإحكار ؟ 


فأجاب : نمم جوز أن يعطى الإمام وا مؤذن من مثل هذا الوقف القاثض 
رزق مثلم وإ نکارن زائداً على لشن › بل إذا کانا فقيرن » ولیس لما زاد 


مصرف معروف : جاز أن يصرف إليها منه تما م كفايتها . وذلك لوجہين : 


۱۷ 


أحدها : أن تقدر الواقف درام مقدرة ف وقف مقدار ريع » قد 
راد به النسبة : مشل أن يشرط له عشرة » والمضل مائة » وبراد به العشر » فإن 
كان هتاك قريئة تدل على إرادة هذا عمل به . ومن اموم فى المرف أت 
لوقف إذا كان مله مائة درم » وشرط له ستة م صار خسمائة > فإن العادة 
فى مثل هذا أن يشرط له أأضماف ذلك › مثل خمسة أمشاله » وم مجر عادة من 
شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من خسمائة » فيحم ل كلام الناس على 
ما جرت به عادہم فی خطا مم . 


الثانى : أن الواقف لو م يشترط هذا فزائد الوقف يصرف ف المصاخ 
اتی ھی نظیر مصاله » وما يشما : مل صرفه فى مساجد أخر » وف فقراء 
المبران› وو ذلك : لأن الام دار بين أن بصرف فى مشل ذلك › 
ا راا ت ن 2 د و ورصده داعا مع زیادة اريم لافائدة 
فيه : بل فيه مضرة » وهو حبسه أن يتولى علمم من الظالمين المباشربن 
وامتولين الذن بأخذو نه عر حق . وقدروی عن على بن آنی طالب : أ نه 
حض الناس على مكاتب _جمعون له » ففضلت فضلة » فأ بصرفبا فى 
المكاتبين » والسبب فيه أنه إذا تمذر المعين » صار الصرف إلى نوعه . 


ولهذا كان الصحيح ف الوقف هو هذا القول » وأن تصدق عا 
الكمبة يقسمما بين المحجاج . 


۱۸ 


وإذا كان كذلك ؛ فن المعلوم آن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه 
مم الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرها » وتقدر الواقف لاعنم استحقاق 
اأزبادة ا YE‏ اشخقاف غار مسحده . 


وإذا كان كذلك » وقدر الأ كفان التي هى المصروفة ببمض الربع › 
صرف ما يفضل إلى الإمام والمؤذن ماذ كر . واه أعل . 


سنل کیہ ال 


عن رجل أوقف وتفا » وشرط التتزيل فيه للشيخ » وشرط أن 
لا زل فيه شر ر ولا متجوه » وأنه تزل فيه شخص با لجاه » م بدا 
منه مى يدل على أنه شربر » فرأى الشيخ المصلحة فى صرفه اعاداعلى 
شرط الواقف » ورل الشيخ شخما | خر بطريق شرط الواقف » وص سوم 
ألفاظه » فمل جوز صرف من برل إشرط الواقف بير مستند 
شرعي » وإعادة المتجوه الشرر الخالف لشرط الواقف . وهل مرم على 
الناظر والشيخ ذلك »› وبقدح ذلك فى ولايتها ؟ وهل رم عل اس ي 
فى ذلك المساعدله ؟ 


ا : إا عل شر ط الاقف »› عدل عنه الى شرط الله قبل شر ط 
لواقف [ إذا كان مخالفا لشرط الله ] . 


۱۹ 


فان الات الدشة مثل الموانك > والمدارس وغبرها لا جوز ارت 
ازل فا فاسق » سواء کان فسقه بظامه للخلق » وتعديه علهم بمو له 
وفعله . أو فسقه بتعدیه حقوق الله » اتی بینه وبین الله . لٺ کلا من 
هذين الضربين بحب الإنكار عليه وعقوبته » فكيف بجوز أن بقرر 
فى الجبات الدينية کےا کت ےا ازاف کے ف 


ر 
بصیر وجو به مو کداً. 


e‏ الاستحقاف زلا شرعيا ¿ ` جز صرذه لاحل 
> ولالفيره » فكيف موز لستدل لظا بالعادل » والفاحر 


الواقف »أو بعل . 


وبل گے الد 


عن رجل أوقف وقفاً على مدرسة » وشرط فما أن ريع الوقف 
للمارة ؛ والثشن يکون للفقاء ؛ ولامدرسة ؛ وأرباب الوظاثّف . وشرط 
أن الناظر برى بالمصلحة ؛ والمال جاربا كذلك مدة "اين سنة ؛ وال 
حصر المدرسة وملء الصهرح بكون من جامكية الفقهاء ؛ لأن هم غربة ؛ 
وأما كن غيرها ؛ وأن معلوم الإمام فى كل شهر من الدرام عشرون درها؛ 
وكذلك المؤذن ؛ فطلب الفقباء بعد هذه المسألة أرباب الوظاثف أن 
يشار كوم فما يؤخذ من جوامكهم ؛ لأجل المحصر ؛ وملء الصهرع ؛ 
وآن أرباب الوظائثف قاتمون بمذه الوظيفة . وأولم يكن مم غيرها 
هل بحب للناظر موافقة الفقباء على ما طلبوه . ونقص هؤلاء السا كين 
عن مملومہم الیسیر ؟ آم لا ؟ 


فأچاب : الجد لله . إذا رأى الناظر ققدم أرباب الوظائف الذين 
بأخذون على عمل مماوم -كالإمام ؛ والمؤذن - فقد أصاب فى ذلك ؛ 
إذا كان الذى باخ ذونه لا بيد عل جعل مثلم فى المادة ؛کا أنه جب 
1 أن يقدم | الجاى والعامل والصانح واليناء وجوه عن ا عل عمل 
علق تل الال اوغا ال دور ع اة 


۲١ 


والإمامة والأذان شعائر لا عكن إبطالها؛ ولا تنقيصما محال ؛ 
فالجاعل جعل مشل ذلك لأصصاما يقدم على ما بأخذه الفقماء ؛ وهذا مخلاف 
امدرس والمفيد والفقماء ؛ فإهم من جنس واحد . 

وإن أمكن صرف تمن الحصر ؛ وملء الصهريح من ثلث المارة ؛ 
أو غيره ؛ حمل ذلك ؛ ووفر الثلثان على مستحقيه ؛ فإنه إذا شرط أن 
لثلث للمارة ؛ والثلشين لأرباب الوظاثف ؛ م يكن أخذ غين الحصر 
وترغامن هذا أول من صر امن هذا الا أن سكو ن ارف 4ا 
شرع مخلاف هذا . 


سل 
تمن وقف تربة وشرط المقرى عزبا ؛ فمل محل التازل 
مع الزوح ؟ 


فأجاب : هذا شرط باطل ؛ والتأهل أحق عثل هذا من المتعزب ؛ 
إذا استويا فق سار الصفات ؛ إذ ليس ف التعزب هنا مقصود شرعي . 


۲۲ 


سل کے الر 
عن رجل وقف وقفاً على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام : 
وشرط النظر لتفسه فی حیاته ؛ ثم الصا من ولده بعد وفاته ذکرا کان 
أو نی ؛ وللواقف أقارب من أولاد اولاده ممن هو تاج ؛ وقصد الغاظر 
أن زم على غيرم فى الصرف . هل جوز أن زم ؟ 


فأجاب : إذا استووا م وغيرم فى الحاجة ؛ فأقارب الواقف بقدمون 
على نظر انبم الأجانب ؛ مون لصاته فى حياته .كا قال الني 
صل الله عليه وس : « صدقتك على السميين صدقة ؛ وعلى ذوى الرحم 


صدقه وصلة € . 


قول بمض الماماء ؛ وما أص استحبا بكقول الأ كثرن ؛ وها روابتان 


۲۳ 


سل فہس الد ۔ د مہ 


عن رجل وقف وقفاأ على جة معينة ؛ وشرط شروطا ؛ ومات الواقف ؛ 
ول يبت الوقف على حا ك » وعدم الكتاب قبل ذلك »ثم عمل عضرا 
جردا مخالف الشروط والأحكام ااذ كورة ف ىكتاب الوقف » وألبت 
عى حا كر بعد تار الوقف المتقدم كره سنتين » م ظه ركتاب الوقف » 


فهل جوز منع ثبو ته » والعمل المد کورء ام لا؟ 


ا : ا جد له . لا جوز منع بو ته محال من الأحوال» بل اذا 
أمکن ثبو ته وجب٣‏ بو ته والعمل به » وإن خالفه ا محضر المثبت بعده . وان ج 
بذلك امحضر حا کے › فالا ک به ممذور بڪو نه )ثبت عن ده ما مخالفه . 
ولكن إذا ظهر ما يقال : إن هكتاب الوقف » وجب المكن مرن إثباته 
بالطر بق الشرعي › فإن ثبت وجب العمل به . وال أع . 


۲٤ 


ژستل 


عن رجل أوقف وقفاً» وشرط فى بمض شروطه أنهم بقرأون 
ما تسر » ولسبحون وم للون ویکبرون وبصلون علی النی صلی الله عليه وسل 
بعد الفجر إلى طاو ع الشمس . فمل الأفضل السر أو الجر ؟ وإن شرط 
الواقف فا يكون ؟ 


فأجاب : الجد لله . بل الإسرار بال كر والدعاء = كالملاة عل 
الى صلى انه عليه وسل وتوغا د افقل ؛ ولاهو الأفضل مطلقاء 
إلالمارض راجح » وهو فى هذا الوقت أفضل خصوما : فإن الله قول : 
( وادکررک ف نفيك تضرعاوَخِمَةَ ) وف الصحيح عرنل 
ا یز اا رای ااا ر الله عنم برفعون 
نم بالن کر قال : « اسا الناس س ! اربموا على ا تفس ph‏ 
ر وإعا تدعون ”ميعا قربا : إن الني لعو اقرت أل 
أحدک من عنق راحلته » وفی للدت : « خير ال كر الى ؛ وخير الرزق 


ا ». واه عل . 


۲0 


سنل کے الد 

عن رجل وقف وقفا وشرط فيه شروطا على ججماعة قراء » وام 
حضرون كل بوم بعد صالاة الصبح يقرأون ما تبسر من القرا ن إلى 
طلو ع الشمس › م تداولون الہار بيهم بوما » مثنى » مثنى » و مجتمعون 
أيضا بعد صلاة المصر يقرأ كل مهم حزبين » ومجتمعون أيضا فى كل 
لبلة جمعة . جملة اجماعہم فی الشهر سبعة وسبعون صة على هذا النحو عند 
قبره بالتربة ؛ وشرط علهم أيضا أن ربيتوا كل ليلة بالتربة ا مذ كورة » وجمل 
لکل منہم سکنا ليق به » وشرط لمم جاریا من ربع الوقف بتناولون 
فی کل بوم › ونی کل شر . فېل باز مہم الحضور على شرطه علمهم ؟ أم يازمبم 
أن بتصفوا بتلك الصفات فى أي مكان أمكن إقاستهم بوظيفة القراءة» 
أولا بتعين المكن ولا الزمان ؟ 


وهل پازمہم أبضا أن ببيتوا بالمكان المذ كور أم لا؟ وإن قيل 
الازوم فاستخلف أحدم من يقرا عنه وظيفته فى الوقف » والمكان › والواقف 
شرط ف ىكتاب الوقف أن يستنيبوا فى أوقات الضرورات »› فا هى الضرورة 
التى تيح النيابة ؟ ۰ 


۹ 


وأبضا إن تقصمم الناظر من معاومبم الشاهد به کتاب الوقف : فهل 
جوز أن ينقصوا مما شرط علهم ؟ وسوا ءكان النقص بسب ضرورة . أو 
من اجنهاد الناظر »أو من غير اجتهاده » ولبشف سيدا با لجواب مستوعبا 
بالأدلة » و محلى به عن القلو بكل عسر مثابا فى ذلك . 


أل هذه اللسألة ‏ وهو على أهل الأعمال التى بتقرب ها إلى الله 
تمالى » والوصية لأهلها والنذر لمم - أن تلك الأعمال لا بد أن تكون 
من الطاعات التى محا الله ورسوله » فإذا كانت ما عنما ) جز الوقف 
علما . ولا اشتراطا فى الوقف باتفاق المسامين » وكذلك فى النذر ومحوه› 
وهذا متفق عليه بين المسامين فى الوقف والنذر » ومحو ذلك »› ليس فيه 
تراع بين الملماء أصلا . 


ومن أصول ذلك ما خرجه البخاري فى صحيحه عن عاشة ‏ رضى اله 
عنْہا س قالت : قال رسو ل الله صلی الله عليه وسل : « ا أن بطي اله 


فلیطعه »› ومن نذر أن بعصی الله فلا بمصه . 


ومن أصوله ما أخرجه البخارى ومسل فى الصحيحين عن عالشة أيضاء 
ُن رسول الله صلی الله عليه وسل خطب على المنبر لما أراد أهل بربرة أن 


۲۷ 


دشترطوا الولاء لبر المعتق . فقال : « ما بال أقوام دشترطون شر وطا لست 
فی کتاب اله ؟ من اشتر ترط شرطا لس فی کتاب الله فېو باطل › وان کان 


مائة شرط »> كتاب الله أحق » وشرط الله وق » . 


وهذا الحديث الشر بف المستفرض الذى اتفق الماماء على تلقيه بالقبول › 
تفقوا على أنه عام فى الشروط فى جيم المقود» ليس ذلك خصو صا عند 
أحد مهم بالشروط فى البييع › بل من اشترط فى الوقف أو لتق أو المبة 
أو البيع أو التكاح أو ر النذر أو غير ذلك شروطا حالف 
ما كتبه الله على عباده» بحيث تتضمن تلك الشروط الأ عا نهى اله 
غو انمي عا ا ت او اا ما رة او شرا حلله › فېذه 
الشروط باطلة باتفاق المسامين فى جميع العقود : الوقف وغيره . 


وقد زوئ آهل اسن أو داود وغاره عن انی صلی اله عليه وسل أنه 
قال : « الصلع جاتر بين الساميين » إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالا: 


وحديث عالشة هو من العام الوارد على سبت» وهذا وان کان کثر 
لازام ین ا سات اناا اباب 
كالآيات النازلة يسبب مين : مثل أ يات المواربث ؛ والجباد والظار ؛ 


۲۸ 


واللعان » والقذف » والحاربة » والقضاء » والفيء › والربا» والصدقات ؛ وغير 
ذلك . فعامتما رلت على أسباب معينة مشهورة فى كتب المديث » والتفسير ء 
والفقه » والمنازي » مم اتفاق الأمة على أن حكما عام فى حق غير أولثك 
ينين ء وغير ذلك ما مال قضايام من كل وجه . 


وكذلك الأحاديث› وحدیث مأدشة عا افوا عل عمومه › وأنه من 
جوامع الكلم التي اوقا صلی الله عليه وسل » وبعث مہا حتٹث قال : 
دمو افرط خر ےا لق ااه فی ون کن 


شط کات اف ای :وط ان او . 


ولكن تنازعوا ف المقود المباحات » كالبيع » والإجارة » والنكاح : 
هل معنی الحدیث من اشترط شرطا ) ثبت آنه خالف فيه شرما» أو من 
اشترط شرطا بمل أنه خالف لما شرعه الله ؟ هذا فيه ”نازع ؛ لان قوله فى 
ار الت « کتاب الله اح غ و رطا او » بدل على أنالشر ط 
الباطل ما خالف ذلك »› وقوله : « من اشترط شرطا لبس فی کتاب ال 
فہو باطل » قد فم منه ما لیس عشروع . 


وصاحت القول الأول قول : ما نه عنە من المباحات فو ما 


۲۹ 


الطاعات كالنذر فلا بد أن بكون المنذور طاعة» فى كان مباحا ) حب الوفاء 
به؛لكن فى وجوب الكفارة به راع مشہور بین الماماء » کالنزاع فى 
الكقارة بنذر المعصة؛ لكن نذر المعصية لا جوز الوفاء به ء ونذرالمباح 
غير بين الأمبن » وكذلك الوقف أيضا . 


وح الشروط فيه مرف ب ذكر أصلين : أن الواقف إغا وقف الوقوف 
بعد مو ته لینتفع شوابه » وأجره عند الله لا ينتفع به فی الد نا »فا نه بعد الوت 


ولهذا فرق بن مأقديقصد به منفعة الدنيا »ون ما لابقصد به إلا الأجر 
والشواب . فالأول : كالييع » والإجارة » والنكاح › فبذا جوز للإنسان 
أن ببذل ماله فما ليحصل أغراضا مباحة دنيوية » ومستحبة ›» ودينية › 
نلف الأغراض المرمة . وأما الوقف فليس له أن يذل مللكه إلافا 
نفعه فی دبنه ؛ فا نه إذا بذله فا لا پنفعه ی ان والرفف لا يشم به بذ 
مو ته فى الدنيا » صار بذل ا مال انير فائدة تعود اليه ؛ لاف دينه » ولاف دياه 
وهذالا جوز . 


ولمذا فرق الماماء بين الوقف على معين وعلى جه . فلو وقف أو وصى 
ER‏ »و إن کا نکافرا ذميا لأن صاته مشروعة . کا دل على ذلك الكتاب 
والسنة فى مثل قول تمالى : ( وَصَاحبَهُماف الاموا ) ومثل حديت 


اسماء نت آنی بکر لماقدەت اّما وکانت مش رکه › فقالت : بارسول الله :إن 
مي قدەت › وهی راغبةأفاصلبا ؟ قال : « صلىأمك » والحدث فی الصححین. 
وف ذلك ترل قوله تعالی : ( لایتھ تک لعن الزن م یفوک نادن و زوک 
نورم أن ترو هتقيرطو ألم اهب لمشي ) 


مه وه ہے ر ص ~ 2 e‏ رت و ن ص ص سے قھے 
وقوله تعالی : ( لش عك هد هم و کڪ لهب ری مس اء وما 


4 .4 
تنقموا 


َير لاسرم ماف فو تل ا وج واو ئوان حير 
رڪم وان نظو ) . 

فبين أن عطية مثل هؤلاء إلا بعطو نما لوجه الله » وقد ثبت ف الصحيح 
عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال : یکل ذات كيد رطبة اح « 
فإذا أوصى أو وقف على معين » وكان كافرا» أو فاسقاء ‏ يكن الكفر 
القن هر ب الا تاق و قرغا نه هر مخ ا أا 
وإ نكان مساما عدلا فكانت المعصية عدعة التأير » مخلاف ما لوجعلبا شرطا 
فى ذلك على جبة الكفار » والفساق » أو على الطائفة الفلانية » بشرط أن 
یکو نوا کفاراء او فساقا » فہذا الذی لا ریب فى بطلانه عند الملماء : 


ولكن تنازعوا ف الوقف على جة مباحة »كالوقف على الأغنياء ؟ عى 
قولين مشهوررن » والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة » والأصول أنه 
باطل أبضا » لأن الله سبحانه قال فى مال الفيء  :‏ ( کلای کن وة 


۳۹ 


الانياويكة ) او ضا أنهشرع ما ذڪره › لٿلا کون الفىء 
متداولا بين الأغنياء ؛ دون الفقراءء خم آنه سبحانه یکره هذا ونهی عنه 
ويذمه» من جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جمل امال دولة بين الأغنياءء 
فیتداولو نه بطنا بد بطن دون الفقراء »> وهذا مضاد لله فى أصه ودنه › 
فلا جوز ذلك . 


وف السان عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ا یک 
أو حافر أو نصل » فإذا کان قد نهى ء ن بذل السبق إلا فما بعين على الطاعة 
والجپاد› مع آنه بذل لذلك ف الحجاة وهو منقطع غر مود وڪ ف 


بكون الأ فى الوقف . وهذا اناق او ل ال مه فن ون : 


أحدها : أن بذل الال لا مجوز إلا لمنفعة فى الدن » أو الدنيا . وهذ 
أصل متفق عله ,___ين الماماء » ومن خر ج عن ذلك کان سفما » وحجر 
عليه عند جور العاماء الذن بححرون على السفيه› وکان منذرا لاله › 
وقد ھی اله فى ڪتا به عن تبر المسال: ( ولايدرتنا )وهو 
إنقاقه فى غير مصلحة وكان مضيما لاله » وقد نهى النى صلى اله عليه وسل 
عن إضاععة المال فى المدث التفق علهعن المنيرة 


۳۲ 


ان شعبة عن النى صلی الله عليه وسل « آنه کان بھی عن قل وقال » وكثرة 
واوا ال 
ا ۱ > ور ردد ر رہ Kr IG‏ ص و 
وقد قال الله تعالی فی کتابه : ( ولاتؤتواالسقهاء آمو ککمالیجعلاده 


وقد قا ل كثير من الصحابة والتا بمين رضي الله عهم : هذا مثل ت وكيل 
السفبه» وهو أن يدفع الرحل مالهالى ولده السفه أو اصأًتهالسفمة » فينفقان 
E‏ أمرها . وقال آ خرون : ذلك أن يسل إلى السفيه مال 
نفسه » قان الله تھی عن تسل مال نفسه إله » إلا إذا أونس منه الرشد. 


والأبة ندل علىالنو عي نكليها : فقد نهى الله أن مجمل السفيه متصرفا لنفسه 
أو لنيره : بالوكالة » أو الولابية . وصرف امال فما لاإينفع فى الدين ولا الدنيا من 
أعظم السفه » فيكون ذلك مهيا عنه فى الشرع . 


إذا عرف هذا : هن اموم أن الواقف لاينتفع بوقفه ف الدنيا کا بفتفع 
عا ببذله ف ابيع والإجارة والتكاح » وهذا أيضا لاینتفع به فی الدین »إن 
بنفقه فی سبيل اله » وسبيل اله طاعته » وطاعة رسوله » فان الله إا رشب 
العباد على ما أ نفقوه فما حبه » وأما مالا محبه فلا واب فى النفقة عليه . ونفقة ‏ 


۳ 


الإلسان عى نفسه وولده وزوحته وأحه ؛ فلېذا کان الاوابت علا أعظم من 
اواب على التطوعات على الأجاف . 


وإذا كان كذلك فالمباحات‌التی لايش الشارع علمالا ثبب على الإتفاق 
فما » والوقف علا . ولا يكون فى الوقف ءلممامنفءة » ولواب فى الان » ولا 
منفعة فى الوقف ءلم فى الدنيا . فالوقف ءلم خال من انتفاع الواقف ف الدرين 
الا فكو ن اطا وها طاهن ف لاتا وان کان قد کرن متها 
بل واجبا » فإعا ذاك إذا أعطوا يسبب غير الذنى : من القرابة > والجاد» 
والدين ومحو ذلك . 


أما إن جمل سبب الاستحقاق هو الفنى » ومخصيص العني بالإعطاء مع 
مارك افقو لق سات الاستحقاق سوى الغنى » مع ز يادة استحقاق الفقير 
عليه فہذا ما ملم بالاضطرار ف یکل ملة إن الله لا محبه » ولا برضا » فلا جوز 
اشتراط ذلك ف الو قف . 


الوجه الثاني : أن الوقف يكون فا يؤبد على الكفار ومحوه . وفما نع 
منه التوارث » وهذا لو أن فيه منفعة راجحة » وإلا كان عنع منه الواقف »لاه 
فه حبس المال عن أهل المواريث » ومن ينتقل إلهم . وهذا مأخذ من قال : 
الاخ عن فراش ا لك هدا اقر ل رك رل هر وده وماق 
ذلك من‌المصاحة الراجحة. فأما إذا م يكن فيه مصلحة راجحة » بلقد حبس الال 


ی 
۰ 


۳٤ 


عه الوارث وسائ الناس أن ينتفع به» وهو ) ينتفع به » فہذا لا جوز 


تنفیذه بلا ریب . 


ثم هذه المسثلة التنازع فما هي ف الوقف على الصفات المباحة الدنيو ية 
كالننى با مال . وأما الوقف على الأعمال الدينية كالقرا ن » والحديث » والفقه › 
والصلاة والأذان » والإمامة » والماد» ومحو ذلك . والكلام فى ذلك هو 
الأصل الثانى . وذلك لا عكن أن يكون فى ذلك تراع بين الماماء »في أنه لا 
جوز أن بوقف إلا على ما شرعه الله وأحبه من هذه الأعمال . 


فأما من | بتدع عملا م یشرعه الله » وجعله دینا » فہذا پنهی عن عمل هذا 
العمل » كيف شرع له أن بقف عليه الأموال » بل هذا من حنس الو قف 
على مابعتقده الود والنصارى عبادات »› وذلك من الدين امبدل »أو النسوخ. 
ولمذا حملنا هذا أحد الأصلين فى الوقف . 


لك آنا ات وا ات وات اا عن اف رسوا 
فلس لأحد ان حعل شع عبادة 0 قر به | الإ بدلىل شرعي. قال تعالی :( لهد 
شر ڪا رعو لھم َال ماماد ربداسةٌ ) وقال تعالى ( اها 
اوا غر الل د غ )وةل تال 
( احص ٭ کنب اليك فلایکن ف درك کر چيه ربد وذ رى لِلموموت 


کک ص 


٭ آتیغوا منز یکم نرک ولا تيوان ذونوی لیا لیا5 اكرون ) 


۳0 


واظائر ذلك فى الكت بكثير » بأم الله فيه بطاعة رسوله » واتبا م كتا به , 


و ینھی عن اتباع ما ليس من ذلك . 


والبدع جيمبا كذلك » فان البدعة الشرعية - أى المذمومة ف الشرع 

هی مالم يشر عه الله فی الدین » أي مال یدخل فی ام اله ور و 
الله ورسوله . فما إن دخل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية . 
وإ نکان قد فمل بعد موت‌النی صلی الله عليه وسل عا عرف من آعره :کاخ راح 
الهود والنصارى بعد مو ته » و جمع الصحف » وجمم ااناس على قارئ واحد ق 
قیام رمضان » و حو ذلك . 


وعمر نن الطاب الذى أ بذلك وإن سما بدعة » فإنغا ذلك لأنه بدعة 
فى الاغة » إذكل أ فعل على غير مثال متقدم يسسى فى الافة بدعة » وليس مما 
لسمبه الشر بعة بدعة > وينعى عنه » فلا بدخل فعا راھ کصحه عن 
جار قال : کان رسول له صلی الله عليه وسم بقول فی خطبته : « إن أصدق 
الكلا مكلام الله » وخير اهدي هدي مد » وشر الأمور محدثام| » وكل بدعة 
عنلالة » فان قوله صلی الله عله وسل «کل بدعة ضلالة » حق » ولس فما دلت 
عليه الأدلة الشر عيةعلى الاستحباب بدعة »كا قال صلى الله عليه وسل فى الحديث 


الذى رواه اهل الس » و حه الترمذى عن العرباض ی سار ىة عر 


۳٢ 


النی صلی الله عليه وسل قال : « وعظتا رسو ل الله صلی النه عليه وسل موعظة 
ليغة » ذرفت منها الميون » ووجلت منها اقلوب » فةلنا : يارسول الله !كأ ن 
هذه موعظة مودع » اذا تمہدرلینا ؟ فقال : أوصی بتقوی‌اله » وعلي بالسحع 
والطاعة » و إن کان عبدا حدشبا » فانه مرت بعش منک بعمدی فسیری اختلاف 
کٹیراء » فعلي إسنتى وسنة الللفاء ء الراشدین من‌بعدى» ا ہا » وعضوا 
علہا بالنواجذ ولیا ک وعدثات الأمور ء فإن کل بدعة ضلالة » وف رواية 
: « فإ ن كل عدة بدعة » وكل بدعةضلالة » وفىرواءة : « وكل طلالة فى ‌النار» 


فن هذا الحديث أ المسامين باتباع سنته وسنة الملفاء الراشدين › 
a‏ امحدثات التى هى البدع التى نمى عنما ماخالف ذلك . فالتراويح 
ومحو ذلك ولم تمل دلالة نصوصه » وأفعاله علما » لكان أدنى أمرها 
أت تكون من سنة اللفاء الراشدين »فلا تكون من البدع الشرعية اى 
سماها انى صلى الته عليه وسل بدعة » وهی عا . 


وبا لاخااف من الاء ان من وقف عل اة أو صيام E‏ 
أو جہاد غير شرعی وحو ذلك ( لصح وقفه : بل هو ينعی عن ذلك 
الممل » وعن البذل فيه > والحلاف النى يمم ف المباحات لا حرج مثله 
هنا » لأن امخاذ الشىءءبادة » واعتقا د كو نه عبادة » وعمله » لأنه ءبادة: لامخاو 
من ان کون مأمورا به » أو منپیا عنه » فان کات مأمورا په واجېا 


۳۷ 


و ھا ی ال هک کر اعتقاد کو نه عمادة » واأرغبمهة فيه 
لأجل العبادة » وعبته وعمله مشروعا . وإن يکن الله حبه ولا برضاه 
فلاس واج » ولا مستحب » ل( جز لأحد أن ا مستحب » ولا أ نه 


فر بةوطاعة ¢ ولا بتحذه دنا > ولا برغب فه لأجل کو نه عبادة . 


وهذا أصل من أصول الديانات » وهو التفر يق بين المباح 
النى بفعل لأنه مباح » وبين ما بتخذ دنا وءبادة » وطاعة وقر بة واعتقادا 
ورغبة وعملا . فن جعل مالس مشروعا › ولا هو دينا ولا طاعة ولا قر بةجعله 
دنا وطاعة وقر بة : كان ذلك حر اما » باتفاق المساهين . 


لكن قد بتنازع العماء فى بعض الأمور : هل هو من باب القرب 
والمبادات ؟ أم لا ؟ سوا ءكان من باب الاعتقادات القولية » أو من باب 
الإرادات المملية حتی قد یری حدم واجبا ما یراہ الآخر حراما ؛ کا رى 
SE‏ وجوب قتل اأراند ؛ وریا غر حر م ذلك ؟ ویری احدھ وجوب 
التفر یق بین السكران واصأته إذاطاقبا فى سكره » ويرى الآخر حر م 
التفریق بینھا ؛ وکا ,ری احدھ وچوب قراءة فامحة الكتاب ک الأموم 
ويرى الآخر كراهة قراءته : إما مطلقا ؛ وإما إذا مع جر الإمام » ومحو 
ذلك من موارد التزاع .ا آن اعتقادها وعملبا من موارد النزاع » فبذل المال 
علها هو من موارد النزاع أيضا » وهوالاجمادية . 


۳۸ 


وما کل عمل بعل الل أنه بدعة منهى عا ؛ فإن العام بذلك لا 
جوز الوقف باتفاق المسامين ؛ وإ ن كان قد ا بعضم تس هاة الاغال 
من م بعلل الشر عة » أو من هو بقلد فى ذلك لمن لا جوز تقليده فى ذلك ؛ 
فان هذا باطل »کا قال عر بن امطاب : ردوا ا لالات إلى السنة . ولاف 
الصحيح عن عائشة عن النى صلى انه عليه وسل آنه قال : « من تمل عملا 
لس عليه اص نا فېو رد» . 


ومذا اتفق المماء آن ج الا ك المادل إذا خالف نصا أو إججاعا م مامه 
فو منقوض » فکیف بتصرف من لیس ل هذا الاب من واقف لا 
ج الشريعة ؛ ومن بتولى ذلك له من وکلائه . وإِن قدر أن حا کا ع لصورة 
اوقا ان کن عا ع ا داف نه او اج 
باتفاق المسامبن . 


والشروط التضمنة للام عا نهى الله عنه » والنعي عن ما أ الله به 
غالفة للنص والإجاع > وکل ما اص الله به او نی عنه » فان طاعته فيه حست 
الإمكان .ا قال تعالى : ( فائقو اه سطع ) وکا قال النى صلى الله 
عليه وسلم فى الحسديت التفق عليه : « إذا أمرتك بأمر فأتوا 


مه ا استطعم ( 


۳۹ 


فہذه القواعد هى الكلات ال جامعة ؛ والاصول الكلة یغ 
هالا 0 وھا 5 نکتا جامعة محسب ما محتمله الورقة 
بعرفما المتدرب فى فقه الدين . 


وجدعا رى عن اا 0 الاك عرفا 
بنظره . فا سن ا اا الف امدة ال وما ا شر ط 
واف لات دغل هار اه نر ار کن فبه تراع فله حک 
نظاتره . ومن هذه الشروط الباطلة ما محتاج تغييره إلى حمة قو بة ؛ وقدرة 
لافذة .و بو يدها اله بالعل والدن . وإلا جرد قيام الشخص ف هوى نفسه 
لى دنیاء أو دفع مضرة دنيوية ءادا أخرج ذلك مخرح الأمر بالمعروف 
والنھی عن انکر » لا یکاد نجع سمیه . وإِن کان متظاما طالبا من بعينه » فان 
أعانه الله عن هو متصف بذلك »أو عا بققدره له من جبة تعينه حصل 


وده ولا خول ولا قرالا اق 


وما ذکره السائلون فرض عام الوجود . واله ہل هم ولساثر 
السامين من يميم على خير الدبن والد نيا انه ع یکل شىء قدر . 


فسا لا تراع فیه بین الملماء أن مبیت الشخص فی مکان مسین داعا 
لس قربة ولا طاعة باتفاق الماماء . ولا بكون ذلك إلا في بعض الاوقات إذا 


30 


ممست الانسان فى الفغر لارباط . أو ميته فى المرس فى سدل الله .أو 
عند عا أو رجل صا ينتفع به . ومحو ذلك . 


فاما أن الس بحب عليه أن برابط انا يبقمة باليل لنير مصلحة دينية 
فېذا لیس من الدین . بل لو کان ابیت عارضا » وکان شر ع فما ذلك 
م يكن أيضا من الدن . ومن شرط عليه ذلك » ووقف عليه لمال لأجل ذلك 
فلا ربب فی بطلان مثل هذا الشرط وسقوطه . 


بل تين مكان معين للصلوات اجس »أو قراءة القران ٠‏ أو إهداثه 
أو يقرأ » أو يعتكف فى مسجد بمينه غير الثلائة » ل تعن . وله أن يفعل 
لق غر ل ف ورت لار قرات ات و اء 


والعاماء هم فى وصول العبادات البدنية : كالقراءة ؛ والصلاة » والصيام 
الى المت قولان : أصصها أ نه يصل ؛ لكن 2 ل ادر ا اا 
فی مکان دورن مکان . ولاقال أحد قط من عاماء الأمة المتبو عبن :ان 
الف ارافر ا داقر اف ما دغه ال أ د افر قد 
اختلفوا فى كراهنما ء فكرها أبو حنيفة ٠‏ ومالك والامام أ هد فى إحدى 


الروابتين . وطوائف من السلف . ورخص فما طائفة اخرى 


٤١ 


٥ن‏ اعاب ای حفه 4 والاهام اچ وع : وهو احدی اروا تن عن س 
ولس عن الشافسى فى ذل ككاه نص نمرفه . 


وم يقل أحد من الماماء :إن القراءة عند القبر أفضل . ومن قال : إل 
عند القر e‏ الت اغبا »> دول ما اذا اعد القارئ : فقو له هذا ده 
باطلة » مخالفة لاجاع الماماء . والميت بعد موه لاإينتفم اال ا هود 
اموت :ل من اسماع » ولا قرأءة » ولا عار ذلك باتفاق السامين . وإعا 
نتف با ثار ماعمله فی حیانه .کا قال النی صلی اله عليه وسل : اذا مات ان 


ادم قط عله الا ٥ن‏ اث : صدقه حار له ٤‏ أو ل aE‏ ه 
أو ولد صا يدعو له » 


و تضم أيضا عا دى إليه من واب العبادات المالة :كالصدقة ء 
والهبة ؛ باتفاق الفقاء . وكذلك المبادات المدننة فى اصح قولهم . وإلزام 
السامين أن لايع لوا ولا بتصدقوا إلا بقعة معينة »مث لكنائس 
النصارى باطل : 


و بكل حال فالاستخلاف فى مثل هذه الأعمال المشروطة جاز » وكونما 
عن الواقف إذاكان النا مثل المستنبب فقد بكون فى ذلك مفسدة راجحة 
على المصاحة الشرعية » كالأعمال المشروطة فى الاجارة على عمل فى النمة» لأن 


۲ 


التعین قە ‌مصلحه شر عه . فشر ط باطل .وەی تقصوا من المشروط هم كاف 


وال رگ الاہ 


(قاعدة ) فما يشترط الناس فى الوقف : فإن فما مافيه عوض دنيوى 
él,‏ ای دل وف بءضها نشدبد على الموقوف عله. 


فقول : الأعمال المشر وطة فى الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على 
الأكة والؤذتين ء والشتغلين بالل و اوا ت و 
وات و دیسا ا تنقم اة أقسام : 


أحدها عمل بقترب ه إلى الله تعالى » وهو الواجبات والمستحبات الى 
رغب رسول الله صلی الله عليه وسل فبا » وحض على حصیلہا : فثل هذا 
الشرط بحس الوفاء ه » وبقف استحقاق الوقف على حصو له ف اجملة . 


والثانی عمل تھی النی صلی الله عليه وسل عنه تھی حر حم او ھی نز به 
فاشتراط مشل هذا العمل باطل باتغاق العاماء ؛ لما قد استفاض عن النى صلى الله 
عليه وسل آنه خطب على منبره فقال : 


۳ 


« مابال اقوام یشترطون شروطا لست فی کتاب الله » من‌اشترط شر طا 
اس ی کات انه فیطل وان کن ماھ فرط کاب اف احق و2 
ا » . وهذا الحديث وإن خرج يسبب شرط الولاء لنير المعتق › 
فان العبرة بعموم الافظ لا مخصوص السبب » عند عامة الماماء» وهو مع 
عله فى هذاالحدث . 


وکذا ما کان من الشروط مستازماً وجود ما نھی عنه الشارع فہو 
عتزلة ما نهى عنه » وما عل أنه نهى عنه ببعض الأدلة الشرعة فهو عزلة 
ماعل آنه صر ح بالنهى عنه » لكن قد مختلف اجنّهاد الماماء ق بعض الأعمال 
هل هو من باب المنعى عنه ؟ فيختلف اجمادم فى ذلك الشرط ؛ بناء على 
هذا . وهذا اأص لا بد منه فى الأمة . 


ومو هد االات ان كرون ال افرط لاهن خرها ق فة 
لكنه مناف لمصول المقصود المأمور به »ومثال هذه الث روط أن يشترط على 
اهل الاو ةوهلا وروق الها جا هالا ا د 
على الفقاء اعتقاد بمض البدع الخالفة للكتاب والسنة » أو بمعض الأقوال 
المعرمة » أو يشترط على الإمام أو المؤذن ترك DST‏ 
أو فعل بعض بدعها » مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ فى الفجر بقصار 
اف وان ا الأذان بذ كر غير مشروع » أو ان ق صلاة اليد 
فى المدرسة أو السجد» مع إقامة المسامين لما على سنة نمم صلى الله عليه وسل . 


٤ 


ومن هذا الباب آن بشترط علہم :انت يضارا وحذانا ,وا لق 
جنا القم a‏ لشرط د الشسارع e‏ 
ان بشترط عل أهل رباط او «درسة إلى جانب المسجد الأعظم أن يصاوا 
فما فرضهم : فإن هذا دعاء إلى ترك الفرض على الوجه الى هو أحب 
إلى الله ورسوله » فلا بلتفت إلى مثل هذا » بل الصلاة فى المسجد 
الاعظم هو الأفضل ؛ بل الواجب هدم «ساجد الضرار ما ليس هذا 
موضع آفصیله . 


ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور : إبقاد الشمع » او الدهن 
ومحو ذلك » فإن النى صلى الله عليه وسل قال : « لعن الله زوارات القبورء 
وامتخذين علما الساجد» والس رج » وبناء المسجد» وإسراج المصابيح على 
القبور » ما ) أعر فيه خلافا أنه ا ور او قال هذه الشروط 
بطول جداء وإعا نذ كرها هنا جماع الشروط . 


( لقم الك ) : عمل ليس عكروه ف الشرع »› ولامستحس 
بل هو مباح مستوى الطرفيين »فہذا قال بعض العلماء وجوب الوفاء 
ا ر اذاهب المشهورة وغيرم على أن شرطه 
باطل ء فلایصح عندم ان یشرط الا ما کان قر ة الى الله تمالی ء وذلك لن 
اللإنسان لس له ان يذل ماله إلا لما له فيه منفعة فى الدسن أو الدنياء فا دام 


0 


الانسان حيا فله أن ييذل ماله فى حصيل الأغراض الباحة » لانه ينتفع 
بذلك . فاما الت فا بق بعدالموت ينتفع من aN‏ 
صا قد آم ا اانا »أوأهدي إاله» وحو ذلك E‏ 
ای لست طاءة لله ورسوله فلا ينتفع م | ايت محال ؛ فإذا اشترط المومى 
أو الواقف عملا أو صفة لواب فما ؛كان السمي فى حصيلما سعيا فما لاينتفع 
به فی دياه » ولانی آ خرته ؛ ومثل هذا لامجوز ؛ وهذا إنغا مقصوده بالوقف 
التقرب . . والله عل . 


وسل ر کے الر 


ر رل واا اهل ان ؛ وجمل لمم 
کل وم مایکفمم ؛ وشرط علهم شروطا غير مشروعه e‏ 
مجحتمعوا ی و فتاررس E‏ ما ار ا 
الكان الذى أوقفه لافى غيره ؛ مجتمعين فى ذلك غير متفرقين ؛ وشرط 
أت دوا له واب التلاوة؛ ومن م فمل ماشرط فى اكان النى 
0 بأخذ ماجمل له . فہل جيم الشروط لازمة لمن أخذ المعلوم ؟ 

مشا ا لاأ ؟ وهل اذا ات القرأءة فل لزم 
جميع ماشر OO TE a‏ 
EI‏ 


٤٦ 


اب د اال ی ها ان کل افرط کی ار م اروف 
الى توقف على الأعمال فلايد ان تكون قربة ؛ إما واجبا؛ وإما مستحب) 
و اشتراط عمل حرم فلا يصح باتفاق علماء امسلمين ؛ بل و كذلك 
الكروه ؛ و كذلك الباح على الصحيح . 


ر ار غ واف تنقسم إلى سحي » وفاسد . 
لوی ا ن و ل ا کے وش 
كالفاظ الشار ع فراده أا كالنصوص فى الدلالة عل راد الواقف ؛ لاف 
ووت الل ا 5 أ ان هراد لاف ماد من لاله الكررا 
کا يستفاد مراد الشارع من ألفاظه ؛ فك يعرف العموم والمصوصوالاطلاق 
والتقييد والتشريك والترتبب فى الشر ع من ألفاظ الشار ع . فكذلك تمرف 
الف من اظ ارا 


مع ان التحقیق فی هذا أن فظالواقفوافظ المالف والشافع والموعى 
وکل عاقد حمل على عادته فی خطابه ولغته الى تکل ہا ؛ سواء وافقت 
ا و ر 
وسواء وافقت لفة الشارع ؛ أو م توافقما ؛ فإن القصود مرن الأفاظ 
دلاتہا على مراد الناطقین ہا ؛ فنحن متا ج إلى معرفة كلام الشارع 


لان معرفه لته وعرفه وعادته ندل عل معرقه u‏ ف 


۷ 


خطاب كل أمة و كل قوم ؛ فإذا مخاطبوا بيهم فى البيم والاجارة. 
او الو قف أو الو صءة او النذر او ذلك بكلام a‏ الى معرفه صر ادم 
والى مايدل عل صرادھ ٥ن‏ عادہم ف الحطاب : وماقترن بذلك من 
الأسباب . 


وأما أن حمل نصوص الواقف أو نصوص غيره من الماقدين كنصوص 
الشارع فى وجوب العمل ا ؛ فذا كفر باتفاق اسلمين ؛ إذ لاأحد يطاع 
فی کل مأ به من البشر ‏ بمد رسول الله صلی الله‌علیه وسم -والشروط 
إن وافقت تاب الله كانت صيحة . وإن خالفت كتاب الله كانت 
اطلة . كا ثبت فى الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسل آله خطب على 


منبره وقال : « مابال آقوام یشترطون شروطا لبست فی کتاب اله ؟ ان 


اشترط شرطا لبس فی کتاب الله فہو باطل . وان کان مائة شرط کتاب إل 
٤ ۹‏ وش رط الله ا . 

وهذا الکلام حه “ابت فى البيع والإجارة . والوقف . وغير ذلك 
اتفاق الأبة . سواء تناوله لفظ الشار ع . أولا؛إذالأخذ بوم اللفظ 
لامخصوص السبب . أو كان متناولا انير الشروط فى البيع بطريق الاعتبار 
عموما معنو اا . 


)١(‏ أضيفت حسب لفظ الحديث 


٤۸ 


واذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صح » وباطل : بالاتفاق ؛ فان 
شرط فعلا عرما ظر أنه باطل فانه لاطاعة لخاوق فى معصية الالق › وإن 
شرط مباحاً لاقربة فيه كان أبضا باطلا ؛ لأنه شرط شرطا لامنضة فيه ء 
لا له ولا لاموقوف عله ؛ فانه فی نفسه لاينتفع إلا بالإعانة عل البر 
والتقوی . 


و بذلا مال فىمباح : فہذا إذا بذلهف حياته مثل الابقياع ؛ والاستئجار 
؛ لاله ينتفع ان اغات ا 


وأما الواقف والموصى فإنها لاينتفعان عا يفعل الموصى له والموقوف عليه 
من المباحات فى الدنيا ء ولاشابان على بذل الال فى ذلك فى الآخرة »فلو بذل 
الال ف ذلك عبثا وسفماً )يكن فيه حجة على تتاول الال » فكيف إذا ألزم 
عباح لاغرض له فه › فلا هو تفع به ی الدنيا > ولاف الآأخرة؛ بل 
ببق هذا منفقا للمال فی الباطل » مسخر » معذب ٠١‏ کل لمال بالباطل . 


وإذا كان الشار ع قدقال : » لاش اقغت: وای رفسل 
فيه منفعة » كاف المصارعة » والسابقة على الاقدام » فكيف .ذل الموض 


اؤ بد فى عمل لامنفعة فيه » لاس٠‏ والوقف حبس مؤبد فكيف حبس الال 


٤۹ 


داعا مؤبد عى عمل لا ينتفع به هو ولاينتفع ه المامل » فيكون فى ذلك 
شرف س اور وسار الاين حيس الال علمم بلا منفعة حصلت 
لأحد» وف ذلك ضرر على المتناولين باستمالمم فى عمل ۾ فيه مسخرون» 
بعوقېم‌عن مصا لبم الدينية والدنيوبة » فلافائدةمحصل له ولا لهم » وقد لطا 
اللكلام فى هذه القاعدة ف غير هذا الوضع . 


ا ع هاا فا اران کل اة جد ال س 
قرأءة عتمعهن تصوت واحد ؛ فان هذه لسی ‹« قر أءة الارادة ( وو دك 
ڪر هپا طوائف من آهل ال : كالك» وطائفة من ا حاب الإمام 
أحمد» وغیرم . ومن رخص فا e‏ ااب الامام ا 
يقل إا أفضل من قراءة الانفراد » يقراً کل مہم میم القرا ن . 

وأما هذه e‏ محصل لواحد جميم القرا ن J‏ ھذا بت ماقراہ 
هذا » وهذا م ماقرا ه هذا »ومن کان اعوط القرا رن ا قر أءة 
مام حفظه . 


ولس ف القراءة بعد العرب فض لة مستحه ققدم ها عل ااقراءة ف 
مثل ذلك باو قت . 


و وع ا و و ی n‏ 


كان للتعيين ية فى الشرع : كالصلاة » والاعتكاف فى الملساجد الثلائةء 
زم الوفاء به » وإن م يكن له عة : كالصلاة والاعتكاف فى مساجد 
الأمصار ۸ تين بالنذر الى أسم الله بإلوفاء به . وقال الي صلى اله 
عليه وسل « من نذر ان بطع اه ا٤و‏ ر آرت هی ا 


فلا بعصه » . 


فإذا کان النذر الذی جس الوفاء به لاحب آن پو به إلا ما کان طاعة 
إتقاق الاعة ء فلا بحب آن یوی منه باح › کا لامجب أن یوی منه عحرم 
باتفاق العاهاء فى الصورتين . وإعا تنازعوا ف أزوم الكقارة: ککذھت 
مالك ؛ وأ حنيفةء والشاضسى . فكيف بتي النذر من المقود اتی لبس ف 
أزومما من الأدلة الشرعية ماف النذر . 

وأما اشتراط إهداء واب الثلاوة » فہذا بنبى على إهداء واب المبادات 
البدنية : كالصلاة » والصيام ؛ والقراءة » فإن العبادات المالية جوز إهداءوامما 
بلا تراع » وما البدنية ففما قولان مشهوران . 

فن کان من مذهبه آنه لامحوز إهداء واا : كا كثر ااب مالك» 
والشافمی کان هذا الشرط عندم باطلا > کا لوشرط أن حمل عن الواقف دو 
فانه لاتزر او 2ى ) 


ومن کان ښ مذهه آنه حوز اهداء واب العبادات البدنىة : E‏ 


0١ 


وأصحاب أ فى حنيفة » وطانفة من أصصاب مالك . فذا يتير أما أ خر » وهو 
اھا اا کون سس السادات ماقت ما وجه الاما ميقع مستحقا 
عقد إجارة و جعالة فإنه لاإيكون قربة » فإن جاز أخذالأجر والمجل 
E‏ جوز الاستتجار على الاماة » والأذاث » وتلم القرآن 
تقول :(۱) 


ر ستل رگ اللہ 


تمن وقف مدرسة يبت المقدس » وشرط على هلما الملوات اجس فا 
فهل يصح هذا الشرط ؟ وهل جوز لاممزلين الماوات الجس ف المسجد 
الأقصى دوم . ويتناولون ماقرر لمم ؟أم لاحل التاول إلا بفعل هذا 
الشرط ؟. 

E EE a ll 
: وغرهه‎ ٤ بذلك فى هذه الصورة تا الشيخ عن الدن بن عبدالسلام‎ 
العاماء ؛ لأدلة متعددة . وقد سطناها فى غير هذا اوضع مم ما ذلك من‎ 
ا لالا‎ 


E‏ ا ا 
ولابصاوها ف المدرسة . ويستحقون مع ذلك ماقدر هم › وذلك افضل هم 


١(‏ ) ناض ف الأصل 


0۲ 


ا صاوا ف المدرسة » والامتناع من ادا الفرض ف المسحد الأقصى › 
لأجل حل الجارى : ورع فاسد» نع صاحه الثو اب المظم ف الصلاة ف 


المسحد والله أعل 


ماتقول الاو العاراء: 


فى واقف وقف رباطا على الصوفة » و كان هذا الرباط قدعا جاريا عى 
قاعدة الصوفية فى الربط : من‌الطعام » والاجما ع بعد العصر فقط ؟ فتولى نظره 
شخص › فاجتهد فی تبطیل قاعدته » وشرط على من به شروطا لیست فی الرباط 
أصلا »ثم إنهم يصاون الصاوات اجس فى هذا الرباط » وبقر اون بعد الصيح 
قربا من جزء ونصف › وبعد العصر قربا من اة اجزاء e‏ إن أحد ع 
إذاغاب ES‏ فراءة _كتب عليه غيبة » مع آن هذا الرباط )برف 
له کتاب وقف ؛ ولا شرط . فہل جوز إحداث هذه الشروط علمم ؟ آم لا 
وهل يأثم من أحدنما أم لا؟ وهل بحل للناظر الآن أن يكتب علمم غيبة 
ملا ؟ وهل حب | بطال‌هذه الشروط أءلا ؟ وهل يثاب ولى الأ إذا أبطلبا 
ملا ؟ وإذا كانت هنه‌الشروط قدشرطا الواقف : هل جس الوفاءما املا وما 
الصور فالنىيستحقذلك؟وهلإذا كاننى الجاعةمنهو مشتنلبالماوم الشرعية 
بکون آولی جن هو مارسم رس ظاھر لاء عنده ؟ ومن یکن متادب 


0۳ 


الآداب الشرعية هل جوز له تناول شي من ذلك . آم لا؟ وإذا کان فم من 
هو مشتغل بالعل الشريف. وله من الدنيا مالايقوم بعض كفايته. هل 
کل ا کن لاضن ماديا بالأآداب الشر عة ولاعنده شىء ٥ن‏ العمل 4 
اونا ماجورن .وينوا لا ذلك انا شافا ءبالدليل من الكتاب والستة 
رضی الله ع . 

فأجات ره اله : لا جوز للناظر إحداث هذه الشروط ولاغيرها › فإن 
الناظر إ غا هو منفذ ل شرطه الواقف . لیس له أن ببتدئ شروطا م وجا 
الواقف » ولا آوجما الشارع » ويام من ادما . نه من الستحقين حقيم 
حتى يعملوا أعمالا لا جى . ولامحل أن يكتب عى من أخل بذلك 
غيبة ؛ بل بحب | بطال هذه الشروط . وبشاب الساعى فى إبطانها مبتغيا بذلك 


و حه اله 1 


وا الصوفى الذى بدخل فى الوقف على الصوفة ؛ فيعتبر له N‏ 


شر وط : 


ا ول عدلافی دنه ؛ دى الةراتض › وتنب 
الحارم . 
انى : أن بكون ملازما لالب الآداب الشرعية » ف غالب الأوقات 
وإن م تكن واجبة » مثل آ داب الأ كل » والشرب » واللباس» والنوم 


0٤ 


والسةر » وال ركوب والصحبة ‏ والمشرة » وامعاملة مع اللق ؛ إلى غير ذلك 
من الآداب الشريفة » قولا وفعلا . ولالتفت الى ماأحدثه بعض المتصوفة 
٠ن‏ الآداب التى لاأصل ما فى الدين ؛ من التزام شكل #صوص ف اللمسة؛ 
ومحوها ما لايستحب فى الشريمة . فإن مبنى الآداب على اتباع السنة؛ 
ولا تفت ا ای ماہدرہ بعض المتفقة من الأداب المشروعة› بعتقد - 
ET‏ داب الشريعة ؛ لكو نه ل لبس فا بلقه من الع 
او طالعه من كتبه ؛ بل المبرة ف الآداب عا جاءت به الشريعة : قولا وفعلا 
ورک االو ى ارات وامحارم بذلك اشا . 


والشرط اثالث فى الصوفي : قناعته بالكفاف من الرزق ؛ حيث 
لاعسك من الدنيا مايفضل عن حاجته ؛ فن کان جامما لفضول الال ( فک 
من الصوفية الذن Ca‏ لمم ؛ وإإن کان قدیفسح طم فی جرد 
السكنى فى الربط ومحوها . فن حمل هن الحصال الثلاث كان من الصوفة 
الملقصودن بالربط » والوقف علمما . ومافوق هول من أرباب المقامات الملة 
والأحوال الز كية؛ وذوى القائى الدينية ٠‏ والمنح الربانية : فيدخلون فى 
العموم ؛ لكن لاحختص الوقف مم لقلة هؤلاء ؛ ولسر ييز الأحوالالباطنة 
على غالب الحلق ؛ فلا عكن ربط استحقاق الد نيا بذلك ؛ ولأن مثل هولاء قد 
ل 


ومادون هذه الصفات من القت بن على جرد رسم فى لسة أو مشة “ 
2 ذلك : لالستحقون الوقن ؛ : ولابدخلون فى مسمى الصوفية ؛ لاس 
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إن كان ذلك عدا لاأصل له فى السنة ؛ فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم 
a‏ وع من التلاعب بالدن ؛ وا کل لوال الناس بالباطل ؛ وصدود عن 
سیل الله . 


ومن كان من الصوفية اذ کورن الستعقین فه قدر زاذد : مثل 
اجتهاد فى نوافل المبادات ؛ أو سيف تصحيح أحوال القلب ؛ أو طلب شىء 

ن الأعان؛ أو عل الكفابة أولى من غيره . ومن( يكن متأ 
الآداب الشرعية ؛ فلا يستحق شتا ألبتة ؛ وطالب الملم الذى ليس له عام 
الكفاءة : أولى من ليس فيه الآداب الشرعية ؛ ولاعل عنده ؛ بل مثل هذا 
لايستحق شيا . 
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مانقول الادة المارا, 


ى الشروط الى قد جرت الموائد فى اشتراط امالا من الواقفين عى 
الموقوف علمم + مما بعضه له فائدة ظاهرة » وفيه مصلحة مطلو بة » وبعضها 
بس فما كي غرض لواف ؛ وقد ببكون فيه مقة على الوقوف علد ؛ 
اوی کی ارا ام ی ارا کن ارا ارا 
و ار ا ا ا ا 
امغروضات بالرباط » ومخصص القراءة الممينة بالكان بعينه » وأن يكو نوامن 
NS‏ معينة » أو مذهب معين » وماأشبه ذلك من الشروط فى 
الامامة بالمساحد» والأذان» وماع اديت ملق المحدت بالمو انك . فېل 
هذه الشروط » وماآشمما ما هو مباح فى الجلة » وللواقف فيه سير غرض 
لازمة لاحل لحد الإخلال اء ولاشىء منها؟ آم لزم البعض مہا دون 
البعض ؛ وأى ذلك هو اللازم ؟ وأى ذلك الذى لابلزم ؟ وما الضابط فما ازم 
ومالايلزم؟ . 


اب قاس اا وو ارت لاان ااال ال وف 
الوقف من الأمور الدينية » مل الوقف على الاعة والمؤذنين › والمشتنلين بالم 
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والةر ان ء وال حديث » والفقه » وحو ذلك » أو بالعبادة او با ماد فى سبيل الله 
e‏ ا نه اقام : 
احدها : عمل قرب إلى الله تمالى »وهو الواجبات , والمستحبات 


اتی رغب رسو ل الله صلی اله عليه وسل فم| » وحض على محصيلما . هشل هذا 
الشرط بحس الوفاء به » ويقف استحقاق الوقف على حصوله فى الجلة . 


والثانی : عمل قد نهی رسول الله صلی الله عليه وسل عنه : نهي محر 
او نحي تزه » فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العاماء » لا قد استفاض 
عن رسو ل الله صل الله عليه وسل آله خطب على منبره فقا : « مابال أقوام 
ررر وط لت ن اباد ام اط درطا لس ف کاب 
اله فو اطل » وإ ن کان مائة شرط + کتاب اله احق » وشرط الله آوئی ۲ 
وهذا ا لحدیث وإن خرح لساب شر ط الو لاء لبر المعتق » فإن العبرة بعموم 
اللفظ . لاخص وص السبب » عند عامة العاماءء و هو ع علىەفهذا الخحدث 
وما کان من ااشروط مستلزما وجود مانهی عنه ااشار ع فہو عزلة مانھی عنه 
وماعل يعض الادلة الشرعبة أنه نھی عنه » فېو عنزلة ماعل آله صرح باهي 
عنه ؛ لکن قد محتان احا الان ناغل :غر هو من اب 
مني عنه ؟ فيختلف اجتادم فى ذلك الشرط » بناء على هذا وهذا أمس لاد 
منه ف الامة. 
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ومن هذا الباب ان سكون المشترط ليس عرماف قسه ؛ لكنه مناف 
لمحصول المقصود الأءور به . فال هذه الشروط أن يشترط على أهل الراط 
ھا یک ووی ا ا E‏ ف دالا اوا ا 
على الفقباء اعتقاد بعض البد ع الخالفة للكتاب والسنة » أو بمض الأقوال 
الحرمة » أو يشترط على الإمام والمؤذن رك بعض سنن الصلاة والأذان» ‏ 
او فمل بعض بدعماء مثل أن يشترط على الإمام أن يقرا نى الفجر بقصار 
المفصل » ون صل الأذان بذ کر غر مشرو ع ٠‏ أو أن بق صلا 
الميد فى المدرسة وا مسجد » ممم إقامة المسامين ها على سنة بم 
صلیالته عليه وسل . 


ومن هذا الباب لو اشترط علمم ان ا ودا وا اق ا 
اقم أن يكون الشرط مستلزما للحض على ترك ماندب إليه الشار ع “ مثل 
بشترط على هل راط , مدرسة الى جانت المسحد الاعظم أن «صلو ا فہا 
فرضمم »فان هذا دعاء إلى تر ك أداء الفرض على الوجه الذى هو أحب إلىال 
ورسوله » فلا بلتفت إلى مل هذا ؛ بل الصلاة فى المسجد الأعظم هو الأفضل 


ومن هذا الاب اشتراط الإبقاد على القبور » وإيقاد “عع ارهن وکر 
ذلك ؛ فإن اني صلی‌الته عليه وسل قال : « لعن الله زوارات اوران 
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علا المساحد والسر ج » . وتتاء السجد وإسرا ج المصا بح على الةبور ما م 
أعل خلافا أنه معصية له ورسوله . وتفاصيل هذه الشروط نطو ل حدا» واعا 
نذ كر هنا جاع الشروط . 


القم الثالث : عمل ليس ععكروه فى الشر ع » ولا مستحب » بل هو مباح 
مستوى الطرفين . فمذا قال بض الماماء بوجوب الوفاء به » واجمهور من 
الماماء من أهل المذاهب الشهورة وغيرم على أنه شرط باطل » ولاإبصح 
عند أن يشترط إلا ما کان قر تة إلى الله تعالى » وذلك أن الانسان لیس له أن 
يذل ماله إلا ما فيه منفعة فى الدين » أو الدنيا > فادام الرجلحيا فله أن يذل 
ماله فى محصيل الاغراض المباحة ؛ لاله ينتفع بذلك . فأما امیت فا بق 
اوت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صا قد امس ه » او أعان عليه » اوقد 
آهدي اله وجو ذلك . فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسوله » فلا يتفم 
ما المت محال . 


فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا او صفة لالواب فما كان السمي فما 
تحصیلہا سعیا فما لاينتفم ھی وناد واک هول هدا ارز وهو 
إا مقصوده بالوقف التقرب إلى اله تعالى » والشارع اع من الواقفين 
باب ب إ لادان فاا اواجب أن يعمل فی شروطبم عا شرطه اله 
وريه ف شرو طېم . 


وإن کان النی صلی الله عله وسل قدقال : « لاسبق إلا فى نصل 
FE‏ » وعمل ذا المديث فقهاء الحديث ؛ ومتابعوه 
فنهى عن بذل الال فى اأسابقة إلا فى مسابقة يستعان ما على الماد » الذى هو 
طاعة لله تعالى ؛ فكيف جوز ان ذل المعل المؤبد لمن يعمل دا عملا 
ای ا ا 


وهذه القاعدة معروفة عند العاماء ؛ لكن قد تختلف إراء الناس » 
وأهواؤم فى بعض ذلك ؛ ولا عكن هنا تفصيل هذه الجلة . ولكن من 
ه هدارية من الله تمالى لا كاد خن عليه المقصود ف غالب الأ . وتسى 
اا مثل هذه الأصول « محقيق المناط » وذلك )ا آم جمیعہم 
لشترطون المدالة فى النرادة + و بوجو ن الق بالمروف 5 وضو ذلك 
م قد محتلف اجتهادم فى بعض الشروط : هل هو شرط فى المدالة ؟ ومختلفون 
فى صفة الانفاق بالعروف . وحن نذ كر ما بنبه عن ماله . 


أما إذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن ياوا فما اجس 
الصاوات المفروضات ؛ فإن كانت فما فيه مقصود شرعي ؛ کا لو نذر 
آن بصلی فی مکان بعینه ؛ فإن كان فى تيون ذلك المكان قربة وجب الوفاء 
ه ؛ بأن يصلى فيه إذا م يصل صلاة تون مثل تلك ؛ أو أفضل؛ وإلا 
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وجب الوفاء بالصلاة ؛ دون التعيين والمكان . والغالب انه لس فى التمين 


مقصو د شر ی 


فاذا کان ود شر ط علم أ ن بصاوا الصلوات اجس هناك ف جماعة 
اعتبرت الجاعة : فاا کر کی تک د 
بالشرط الصحيح ؛ وأما التعيين فعلى ماتقدم . 


وأما اشتراط التعزب والرهبانية ؛ فالأشبه بالكتاب والسنة أنه لا 
يصح اشتراطه محال لاعل أهل الم ؛ ولا على أهل العبادة ؛ ولا عى 
أهل المجباد ؛ فان فال الملق بون مم شهوات ؛ والنكاح فى حقبم 
مع القدرة إما واج » أو مستحب ؛ فاشتراط التعزب فى حق هؤلاء إن 
کان فو مناقضة للشر ع . 


وإن قيل المقصود بالتعزب الذى لا يستحب له التكاح عند بعض أهل 
الل ؛ خر ج عامة الشباب عن ع هذا الشرط ؛ وه الذن رجى المنفعة بتعليمبم 
فی الغالب ؛ فی کون کا نه قال : : وقفت على التملمين الذین لا ترجى منفممم 
فی الغالب ؛ وقد کان انی صلی اله عليه وسل إذا تاه مال قم للا هل 
قسمين ؛ وللعزب قسما؛ فكيف بكون الآهل محروما . وقد قال لإأصعا به 
التعامين المتعبدن : « يا معشر الشباب ! من استطاع منك الباءة فيزوج ؛ 
ياه أغض للبصر › واحصن للفرج » . 
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فكيف يقال لامتعامين والمتعبدن : ل تتزوجوا ؛ والشارع ندب إلى 
ذلك العمل ؛ وحض عله . وقدقال : « لارهبانية فى الاسلام » فکف 


يصح اشتراط رهبانية ؟ ! . 


وما يتوم من أن التمزب أعون على كيد الشيطان والتمر والتعيد : غاط 
خالف للشرع ٠‏ وللواقع ؛ بل عدم التمزب أعون على كيد الشيطان » 
والاعانة لامتعبدن والمتعامين أحب إلى اله ورسوله من إعانة المترهبين مهم . 


قا ا ا 


وكذلك اشتراط أهل بل “ أو قبيلة من الأعة ء والؤذنين ؛ عا لا 
يصح ؛ فإن انى صلى الله عليه وسل قال : « بوم القوم أقرؤم لتاب الله » 
فإن كانوا فى القراءة سواء فأعاميم بالسنة ؛ فإن كانوا فى السنة 
سواء فأقدمي رة ؛ فان كانوا فى الهحرة سواء فأقد پم سنا » 


و : 


والمساجد لله ؛ تبنى ننه على الوجه الذى شرعه الله ٠‏ فإذاقيد إمام المسجد. 


لد فقد ربوجد فى غير أأهل ذلك البلد من هو أولى منه بالإمامة فى شرط الله 
ورسوله ؛ فإن وفنا دشرط الواقف فى هذه الحال لزم ترك مااع الله ہہ 
ورسوله ؛ وشرط الله احق واوش . 
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وأما بقية الشروط اسول عنما فيحتاج كل شرط مها إلى كلام 
عاص فيه ؛ لا تسم له هذه الورقة ؛ وقدذ كر نا الأصل . فعلى المؤمن بال 
ان پنظر دای فی کل ما محبه الله ورسوله من الاق ؛ فیسمی فی محصله 
لوقف وغیره ؛ وما یکرهه الله ورسوله یسمی ف إعدامه ؛ ومالایکرهه 
اله ولا حبه بعرض عنه ولا بعلق به استحقاق وقف ولاعدمه ولاغیره . وال 
سبحانه وتمالى عل بالصواب . وال جد لله رب العا مين وصلى الله على سيدنا مد 
و اله وصحبه وسل سلما شير إلى يوم الاين . 


وسئل رگ الد 


عن زاوية فما عشرة فقراء مقيمون › وبتلك الزاوية مطلعم به اصأة 
عباء > وهى من أوسط النساء ؛ ولم يكن شرط الواقف نما مسكنما فى 
للك الزاوبة ؛ وتكن من قارب الواقف ؛ ول و ا ق الاطلم 
موی اا لد رة ؛ وباب المطلم الد کر ل ع اتا اة 
فمل جوز نها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين ؛ أملا ؟ أفتونا . 


فأجاب : إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلاالرجال » سواء كانوا 
ا او ههان ؟ منت > لف الر ف در كاك مک ا ا 
الرجال والرجال بین النساء عنم منه لمق اله واه آعل 
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وسل رگ الا 


عن ناظر وقف له عليه ولاية شرعية » وبلوقف ( شخص ) يتصرف 
غير ولاية الناظر » يتصرف بولاية أحد الحكام » لأن له النظر العام » وأن 
الناظر عزل هذا المباشر » فباشر بعد عزله » وسال الناظر الما کر أت 
بدفم هذا عن المباشرة » فادعى الما ک على الناظر دعوی فأ نكرها . فېل لهأن 
بولي بدون آم الناظر الشرعی ؟ وهل له ان یکون هو الما کک يبنه وین 
فا لال الى هو دة دزن ياب الجكام ؟ وإذا اعتدى على الناظر 
ماذا بستحق عل عدوانه علبه ؟ . 


فأجاب : ليس للحا ك أن يولي ولا يتصرف ف الوقف دون أمم الناظر 
الشرعى الماص » إلا أن ون الناظر ال رعى قد تعدى فما بفعله» 
وللحا کم أن بعترض عليه إذا خرج عما جب عليه . 


وإذا کان بین الناظر والما کج منازعة حک ينعا غیرها مې الله ورسوله » 
ومن اعتدى على غيره قإنه يقابل على عدوانه » إما أن يماقب ثل ذلك إن 
سكنت المائلة ؛ وإلا عوقب بحسب ما بعكن شرعا . والله أعل . 


10 


وسئل ر گے اللہ 


عن ناظرين : هل فما أن يققسما ا منظور عليه محيث بنظر كل منعا 
ف نصفه فقط ؟ . 


فأجاب : لا يتصرفان إلا جميما فى جميع المنظور فيه »> فإف أحده 
لو انفرد بالتصرف ل جز » فكيف إذا وزع المغرد » فإن الشرع شرع جم 
امتةرق بالقسمة » والشفعة . فكيف فرق الجتمع ؟ ! . 


رستل 
تمن وقف وقفا »> وشرط للناظر جراية وجامكية » كا شرط لامعين 
والفقہاء . فېل بقدم الناظر مومه أم لا ؟ . 
ات : لس ف اللةظ r EE‏ مدمه لشىء من معلومه ٤‏ 
ا هو مور الاو ا ا ااا واجممالمطلق » فان کان مم 
دلبل منفصل بقتضى جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط المذڪور : 
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a SS‏ ذلك الدليل 
النفصل الشرعى وإلا فشرط الواقف لا بقتضى التقدم ؛ ولا فرق ہن 
ا لا ةة والجراية فهو عزلة المارة من مال الوقف › لا من مال 

الاظر . وال أع . 


وسل ٫طى‏ الد عن 

عمن وقف وقفا على جماعة معينین › وفهم من قرر الواقف لوظيفته 
شتا معلوما ٤‏ وحمل لاظر كل هدا الو قف صر من شاء مہم > خر ج بغیر 
خراج »› وإخراج من شا م > والتعوض عنه »› وزبادة ا زبادته 
ونقصانه » على مابراه ومحتاره > ورى المصلحة فيه » فعزل أحد المعينيل 
واستېدل به غيره من هو اهل للقيام ا ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة › 
ووف باق ذلك لمصاحة الوقف . فيل للناظر فعل ذلك آم لا وإذا عزل 
احد الأعينين لامصلحة واستمر على تناول المعلوم بعد عامه بالعزل : يفسق 
ذلك » وبحب عليه إعادة ما أخذه ام لا ؟ وهل بلزم الناظر يان 
الصلحة ام لا ؟ 


فأحاب : ال جد له رب المالمين . الناظر لس له أن شل شتا فى ص 


الوقف إلا عقتضى المصلحة الشرعية » وعليه أن فمل الأصلع » فالأصلح . 
وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء « وا زادته ونقصانه › 
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فلس للذى يستحقه ذا الشرط أن فعل ما يشنهيه › أو ما ڪون فيه 
اتباع الظن » وما موى الانفس ؛ بل الذي يستحقه ذا الشرط أن بفعل 
من الأمور الذى هو خير ما يكون إرضاء لله ورسوله . وهذا فى كل من 
E‏ مح الولاة : كالإمام ».وا لجا ك »> والواقف > وناظر 
الوقف » وغيرم ا ھکر کر و ا 
DE‏ 


والمقصود بذلك أنه لا پتعین عليه فعل معن » بل له أن مدل عنه إلى 
ماهو أصلح وارضى له ورسوله » وقد قال الواقف : على مابراه ومختاره 
وبرى المصلحة فيه . وموجب هذا کله يتصرف براي واختیاره الشرعی › 
لذى .تبع فيه المصلحة الشرعية . وقد رى هو مصلحة »› والله ورسوله 
بأ مخلاف ذلك»ولا بكون هذا مصلحة کا براه مصلحة »وقد محتارمامهواه 
لاما فيه رضى الله › فلا بلتفت إلى اختباره » حتى لو صرح الواقف بان 
لناظر أن فل ما واه ومابراه مطاقا م يكن هذا الشرط ححا ؛ بل 
کان اطا » لاله قرط غا لكاب آله« ومن اشترط ق طا 
ای کات ات یو ال ول 06 اا ےا م کاب ا ا 


وشرط اله اوق » . 


ورسوله )یکن لامعزول ولا غبره رد ذلك 4 CRS‏ ٥ن‏ الوقف 


1۸ 


والحال هذه ¢ و إن م کن موافقا لامر الله ورسوله کان دود ا بحسب 
الامکان »› إن انی صلی الله عليه وسل قال : د من عمل عملا لس عليه اما 
شو رد ( وقال :; » لا طاعة لخلوق فى معصية الالىق ¢ . 


وإن تتازعوا هل الذى فله هو الأمور ه أم لا ؟ رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله ورسوله » فإن كان الذى فمل الناظر أرضى لله ورسوله نفذ › وإِن 
كان الأول هو الأرضى لزم الناظر بإقراره »> وإن كان هناك أ ثالث هو 
الارضى زم اتباعه . وعلى الناظر بيان اللصلحة »› فإن ظبرت وجب اتباعما ء 
وإن ظپر أنها مفسدة ردت » وإن اشتبه الأمم وكان الناظر عالما عادلا سو غ 
اماو والته آعل 


وئر رع اله 
عن رجل له عزرعة » وما شجر وقف للفقراء > تباع كل سنة 1 
وتصرف فى مصارفما . ثم إن الناظر أجر الوقف لن بضر بالوقف » وكان 


هناك جوش ادل وة اسان : تاها اكا جى وهن 
الحيطان . فل جوز ذلك أم لا؟ . 


فأجاب : لا جوز إ كراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسامين ؛ بل 


1۹ 


باتقاق العاماء » ولا جوز إزالة ما كان ينتفع به السامون للشرب وااطبارة > 
ر هااا اج الظا الى فعل ذلك » ويازم بضمان ما أتلفه مرن 
E E E N‏ 
فى مصارفما الشرعية . 


وشل 


عن مساجد وجوامع مم أا وقاف ¢ وفما قو ام واغه ٴ ومو ذنول فېل 
لقاضي المكان أن يصرف منه إلى نفسه . 


اا تهت ا رال ماق الق > 
صرف من اجوامع والمساحد إلى اة والمۇذ نل والقوام مأ لستحةه 
امثا نمم . و كذ لك بصرف فى فرش المساجد واو رها كقاما با معروف » 
وما فضل عن ذلك إما أن بصرف فی مصال مساجد خر . ویصرف فى 
الصا E‏ قولي العلماء . وأما صرفبا للقضاة ومنم 
مصال المساجد فلا جوز . واه عر . 


وسل رع الاد 


عن رجل بتى مدرسة » وأوقف علا وقفاً على فقہاء وا رباب وظا تف › 
ثم إن الساطنة أخذت أ كثر الوقف » وأن الواقف اشترط الحاصصة 
ہم . فل جوز للناظر أن بعطى أصحاب الوظائف بالكامل وما بق 


مقباء ؟ 


فأجاب : الجد له . إن كان الذى محصل بالعاصصة لأرباب الأعمال 
اني يستأجر علا - كالبواب والق والسواق وحوم ‏ أجرة مثلم 
بعطوء زيادة على ذلك » وإن كان ما محصل دون أجرة المعل وأمكن من 

بعمل بذلك ل( محتح الى الزيادة » وإن كان الماصل نمم أقل » ET‏ 
ولا محصل من يعمل بأقل من أجرة المثل فلا بد من تتكميل الئل لمم » 
إذا م تقم مصلحة اكان إلا بهم » وإن أمكن أن مجمل شخص واحد 
قا ووابا أو قما ومؤذنا أو محمم له ين تلك الوظائف وبقوم ما فإنه يفصل 
ذلك » ولا بر المدد النى لا محتاج إليه » مع كون الوقف قد ماد إلى 
رمه : بل إذا أًمكن سد أربع وظاثف واحد فمل ذلك . واه أعل . 


4 


دسل 
عن دار حدیث شرط واقفا فی کتاب وقفېا ماصوره محروفه . 
قال : والنظر ىص أهل الدار على اختلاف أصنافيم إثباتاً وصرفا »: 
وإعطاء ومنعا » وزيادة ونقما » ومحو ذلك إلى شيخ الكان . وكذلك 
الاظر إليه فى خزانة كتا » وساثر مايشبه ذلك أو بلحق به . وله إذا 
كان عنده الوقف فى اص من الأمور أن يةوض ذلك إلى من بتولاه . ثم قال : 
وال ق ا ارقف و بورغ الالة ال ارا داع اد اة 
بفوض ذلك إلى من يشاء » وءتى فوض ذلك إلبه تلقاه حك الشرط 
القارن لانشاء الوقف وينتقل بعد ذلك إلى حا ك الملسالمين بدمشق » 


وله أن صرف إلى من سوى ذلك من عامل وغيره من مغل الوقف على حست 
ما تقتضه الال . 


فہل إذا ۾ كن فى شرط النظر فى كتاب الوقف ا کے ود 
النظر المشروط للحا ک مختصاً محا ك مذهب معن عقتضى لفظ الفرط 
الذڪور ؟ أم لا محختص بحا ك معين » بل يكون النظر المذ كور لن 
کان اکا بدمشق على أى مذهب كان من المذاهب الأربعة ؟ وإذا يكن 


۷۲ 


ختصا وفوض بعض ال جبكام قضاة القضاة اعنم الله بدمشق الحروسة لأهل 
كان النظر الم ذ كور عقتضى مارآ ه من عدم الاختصاص جوز لجا ک | خر 
ةم دلت او بعص ما فعله بغیر قاد ج د 


امات د لى ف الفط اله ون ا لاف ى امات 
عذهب مين على الإطلاق » فإن ذلك بقتضى أنه لو ) ببكن فى البلد 
إلا عا ک على غير المذهب الذى کان عليه حا ك البلد ومن الواقفأن لاإبكون 
له التظر » وهذا باطلل باتفاق المسامبن . فا زال المسامون بقفون الأوقاف › 
ويشرطون أن يكون النظر للحا كم > أو لا يشترطون ذلك فى كتاب 
لوقف » فان ذلك بقتضى بطلان الشرع ف الوقوف العامة التى لم بين ولي 
الاس نما ناظر ا خاصا > وف الوقوف الماصة تزاع معروف . 


نم قد کون الما ک وقت الوقف له مذهب » وبعد ذلك ڪون 
الحا ک مذهب | خر .. کا کون ق العراق وغیرھا من بلاد الإسلام » 
فإمم كا نوا ولون قضاة القضاة تارة لمننى » وتارة لمالكي » وآتارة لشافمى » 
وتارة لنبلى . وهذا القاضى بولى فى الاأطراف من بوافقه على مذهبه تارة › 
ومن حالف أخرى › ولوشرط الامام على الما ک٤‏ أو شط المحاك 
عل خليفته اث حح عذهب معن بطل الشرط » وف فاد 
توان 


A1 


ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن محكوا الم والمدل من 
غير هذا الشرط ( فعلوا ) . فأما إذا قدر أن فى المرو ج عن ذلك من الفساد 
ا وی أعظم ما فى التقدير كان ذلك من باب دفع أ عظم الفسادن 
ازام أدناها ؛ ولكن هذا لا يسو غ لواقف أن لا حمل النظر فى الوقف 
إلالنى مذهب معين داعا » مع إمكان ؛ إلا أن بتولى فى ذلك المذهب» 
فكيف إذا م يشرط ذلك . 

وهذا كان فى بعض بلاد الالام يشرط على الما ک آن لامح إلا 
عذهب معين » کا صار أبضا فى بعضما ولابة قضاة مستقلين » م عموم 
النظر فى عموم العمل » وإِن کان فی كل من هذا نزاع معروف › وفيمن 
يمين إذا تتناز ع الحصمان : هل يمين الأقرب ؟ أو بالقرعة ؟ فيه نزاع 
معروف . وهذه الأمور اآتى فما احنّهاد إذا فعلما ولي الأص نفذت . 

وإذا کان كذلكت فالا ک على أی مذهت کان اذا کانت ولايته تتناول 
انر فى هذا الوقف کان تفويضه سائيا وم جز ا کم أخر تقض مشل 
هذا » لا سما إذا كان فى التفو بض إلبه من المصلحة فى الال ومستحةه 
ا 


ولو و اڪ کن E NY‏ ۋوڭ: از ا کان 
الواجب على ولي الأ أن يقدم أحقها بالولاية ؛ فن من عرفت قو نه واا 
بقدم عى من ليس كذلك باتفاق المسامين . 
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١ا‏ کان ملكا له من ذلك لنيره » وانقضت مدة الإجارة › وانتقل الرقف 
الذ كور إلى البطن الثانى : فهل للبطن الثانى أن بتاموا الموائيت 
الذڪورة عل ماهى عليه الآن › وقد اءترف الأخران بقبض الأحرة 
الحالة ليصرفاها فى عمارة الوقف وإعادنه إلى ما كان عليه» أو بازممم إقامة 
اة فل أن الأخرن الد كر رن ا قا الأحرة ص رهاق المارة: 
اا ن > أو من انتقل إلهم ما كان ملكا امستأجر لمم من تسلم 
ا لمحصة المد كورة من الموائعت إلا عل صو رما الأول والالة هذه ؟ 


o e oS 
العرصة ثا تة عله م الاشاك ا ج يقم احدھ ححه شرعه‎ 
باختصاصه بالبناء » ولا يقبل جرد دعوى أحد الش ر كاء فى العرصة الاختصاص‎ 
ااه وا ا تت ارا ال 5 انوت وطن اون فن‎ 
أو وقفين . ويد المستأجر إعاهى على المنفعة »> ولس عجرد الإجارة شت‎ 
. دعوى استحقاق البناء إلا أن بقم بذلك حجة‎ 


والته عل . 
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ر سل ر الا 


رل ا فل مر بعشرة أبام أن جيم ال حانوت والأعان اتی ہا 
وقف على وجوه البر والقربات . وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم 
على إقراره هذا بعشرنن سنة . ففعل عقتضى شرط إقراره . وعين الناظر 
الإمام بعد موته » ثم عبن ناظراً إخر من غير عل الإمام الناظر الأول » 
فصرف أحد الناظر ن على بوت الوقف ما حرت العادة بصرفه على “بوت 
مثله من ربع الوقف من غير أن صرف إلى مستحقق اربع شيشا . فل جب 
الأجرة من الريع > أم من ت ركه المبت المقر بالوقف المنكور ؟ وإذا 
تعذر إ جار المينالموقوفة لسبب اشتناطما عال الورثة فل بحب الأجرة على 
الورثة تلك المدة ؟ وهل تفوت الأجرة السابقة فى ذمة اميت عقتضى إقراره 
المدة الأولى برجم انی ت رکته ؟ وھل إذا عین ناظرا ثم عین ناظراً 
اھر یکن ع لرل م و انط اا ق 
ى النظر ؟ وهل إذا عل الشهود ثبوت الال فى تر كه الت محل كته 
ا 
فأجاب : ليست أجرة إثبات الوقف والسعي فى مصاله من ترك 


۷۸ 


ايت » فإن مازاد على امقر به كله مستحق للورثة » وما علهم رفع يدم 
عن ذلك وكين الناظر منه » ولس عله الى ولاأجرة ذلك . وأما 
المين ا مقر مها إذا انتفم ا الور او ووا یدہم علما » محيث عنم الانتفاع 
ال فعلهم أجرة النقعة فى »ذهب الشافمى وأحمد وغيرها من قول 
أن منافم النصب مضمو نة . والتزاع ف المسئلة مشهور . وإقرار اميت آنا 
وقف من المدة المتقدمة ليس بمصرم فی اله کان مستو ل علا بطریق 
الخصب » والضمان لا بحب بالاحمال . 


اا بعد اخر فیرجم فى ذلك إلى عرف مغل هذا الوقف 
وعادة أمثاله » فإن كان هذا فى المادة رجوعا كان رجوعا » وكذلك إن 
كان فى لفظه ما بقتضى انفراد الثاف بالتصرف » وإلا فقد عرفت المسئلة » 
وھی ما إذا وی بالعین لشخص » م وصی ما لآخر RTT‏ 
ملا ؟ وما عامه الشهود من حق مستحق ,صل ال حق إلى مستحقه لشہاد ہم 
إبکتموها > وإن کان بوجد من لا إستحقه ولا بصل إلى من لستحقه 
فليس علمم اموا راا هاون کن اغد و ا 
یکن عم ايضا ترعه من يده » بل بعااف المتأول ادل من 
لا تاو یل له ولا اجماد . 


۷۹ 


وہل رگ الد 


عن صورة كتاب وقف أصه : هذا ما وقفه عاص ن وسف نن عاص 
على أولاده : على » وطريفة ؛ وزييدة . بيهم على الفريضة الشرعية ؛ م 
على اولادم من بعد : ثم على أولاد أولادم م على آولاد أولاد آولادم 
ثم على نسليم وعقهم من بعده وإن سفاوا ؛ كل ذلك على الفر.يضة الشرعية ‏ 
على انه من توف من أولادم النڪورن ؛ وأولاد أولادم ؛ ونسلم . 
و : عن ولد ؛ أو ولد ولد ؛ ولس ؛ أو عقب وإن سفل : 
کان‌ما کان مو قوفا علبه ؛ راحعا الى ولده ؛ وولد ولده ؛ ولسله ؛ وعقبه 
من بعده ؛ وإن سفل . كلذلك على الفريضة الشرعية . ومن توف مهم 
عن غبر ولد ولا ولد ولد ولانسل ولا عق وإن بعد کان ما کان 
موقوفا عليه راجما إلى من هو فى طبقته وأهل در ج۹ من أهل الوقف : 
على الفريضة الشرعة ؛ ثم على جات ذ كرها فى كتاب الوقف - والمسئول 
ا ر 


بنتين فتناولتا ما انتقل إليها عنه ؛ م توفت إحداها عن ان وابنةان . 


فہل یشترکان فی نصیما آم محختص به الان دون ابنة الان ؟ إن 
الان الك کر وف E‏ جاریا على أيه دون انه 
الان ؟ وهل بقتضى شرط الواقف امنور ارتي الملة على اجملة ؟ 
أو الأفراد على الأفراد . 


فأجاب : هذه اسألة فما قولان عند الإطلاق معروفان للفقماء فى 
مذهب الإمام مد وغير a‏ الأقوى آم| لتر تيب الأفراد على الأفراد › 
و ولد الولد بقوم مقام ابه لوکان الان موحودا مستحقا قد عاش بعد 
موت الجد واستحق » أو عاش وم لستعحق لانم فيه »أو لعدم قبوله للوقف » 
أو لغير ذلك » أو م بعش » بل مات فى حياة الجد . ويكون على هذا التقدر 
مقابلة مجم باجم ؛ وھی تقتضی اوزیم الأفراد على الأفرا دكا فى قوله 
( وڪ نص شمف ٣اک1‏ ازوج ) ای لکل واحد نصف ما ن رکت زوجته ؛ 
وقول : ( مٽ ي ڪم ا نک ) أي حرم ع ىكل واحد أمه “و حو 
ذلك . كذلك فوله :على آولادم ؛ م على أولاد أولادم أى :ع ىكل واحد 
بعدموت أبيه . وأما نی هذه فقد صرح الواقف بآنه من مات عن ولد 
اتتقل نصببه إلى ولده ؛ وهذا صر فى أنه لترتيب الأفراد على الأفراد؛ 
فلي ببق فى هذه المستلة مراع . 


ولا الشهة فى أن الولد إذا مات فى حياة أيه وله ولد ؛ م مات الأب 
TET‏ ولد الولد الأول : هل دشتركان أو تفرد به الأول ؟ 


۸١ 


الأظهر فى هذه المسثلة أ نها يشتركان ؛ لأنه إذا كان المراد أن كل ولد مستحق 
بعد موت أيه - سواء كان عمه حا أو ميتا - فثل هذا الكلام إذاً 
يشترط فيه عدم استحقاق الأ ب كا قال الفقباء فق رتيب العصبة : إمم 
الان ثم ابه » ثم الأب »ثم أوه ؛ ثم العم ثم بنو العم ؛ ومحو ذلك ؛ 
فإنه لا يشترط فى الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الأولى . فى كانت الا ية 
مو خود و الول ای 1ا ا اة سرا گنت الأرل 
استحقت أو ) نستحق » ولا يشترط لاستحقاق الانية استحقاق الأولى ؛ 
وذلك لأن الطبقة الثانية تلق الوقف من الواقف » لا من الثانية » فليس هو 
كالميراث الذى بره الان ؛ م ينتقل إلى ابنه » وإغا ه وكالولاء النى ورث 


به › فإذا کان ابن اہ عتقی قد مات فی حاأة اى E‏ 


وإعا بغلط من باط فى ممل هذه المسثلة حيبن بظن أن الطبقة الفانة 
تلق من التى قبلما ؛ فإن ل تستحق الأولى شيثا ) تستحق المانية . ثم بظنون 
ان الوالد إذا مات قبل الاستحقاق ‏ يستحق انه ؛ ولس كذلك ؛ بل ۾ 
ومن الات ج ر کت الارل غج عانم من الموانع 
لا فرط افق ایی ان نی ا را و غا 
أو عدولا ؛ أو غير ذلك » ويكون الأب غالفا للقرط النكورء 
وابنه متصفا به فانه يستحق الان › وإن ) يستحق أوه .كذلك إذا مات 


AY 


ا قل الاستحقاق فإنه لستحق أبنه . وهكذا جيم الترتبب فى الحضانة » 
وولابة النكاح والمال » وبرتيب عصبة النسب والولاء ف الميراث › 
وسار ما جعل الستحقون فيه طبقات ودرجات »فإن الأ فيه عى 


مادک 


وهذا انى هو الى يقصده الواقفون إذا سثاوا عن صرادم ٠‏ ومن 
صرح مہم عراده فاه صرح أن ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى ولده 
وکان حیا ؛ لاسما والناس بر حون من مات والده ول رث ؛ حتی إن 
الجد قد بوصى ولد ولده ؛ ومعلوم أن نسبة هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد 
إلى الجدسواء. فكيف حرم ولد ولده اليتم وبعطی ولد ولده الذى لیس 
پتے ؟ ! فان هذا لا بقصدہ عاقل . ومی ) نقلبالتشر بك بق الوقفف هذا 
لود وولده ؛ دون ذرية الود النى مات فى حياةأيبه . واه عل . 


Ar 


وسئل 


عن‌ا | ة اوقفت وقفا على ريما بعد مو م) » وارصدت لامقر ین شا 
ارما وما فل عن ذلك لاف اماو ووه الو وان ها فا عاف 
قد افتقر واحتاج ؛ ٠‏ وانقطع عن ن الحدم وأن الغاظر صرف له ما قوم 
بأوده . فہل جب إلزام الناظر عا قوم اود القرابه ودفع حاجته دول غیره ؟ . 


فأجاب : إذا كان لاموقفة قرابة متا جكالحال ومحوه فهو أحق من 
الفقر المساوى له فى الاحة» وينبغى تقدعه . وإذا السم الوقف لسد حاحته 


سدت حاحته منه . 


ویش رع الد 


ع اوا ا اا کد غ + رل مدارس ؛ ومساحد» 
وخوانك وجوامع ؛ مارا نات ور بط وصدقات »› وفکاك ا 
ق لكفار . وبعضماله ناظر خاص »وبعضهاله ناظر من جہة 


A 


ولي الأم » وقد أقام ولي الأمس ع ىكل صنف من هذه الأصناف دوانا 
محفظون أوقافه ؛ وبصرفون ريمه فى مصارفه » ورأى الناظر أن بفرز هذه 
المعاملات مستو فا اوق خبات هذه المعاملات — عى الأوقا فكلا 
وينطر فى تصرفات النظار والمباشرن ؛ وبحقق علهم ما بحب حقيقه من 
الأموال المصروفة والباق ؛ و طط ذلك ع ده ؛ لحةظ اموآل الأوقاف 
عى فائدة . فيل لولى اللأسم أن رفعل ذلك إذا رى فيه الممصلحة أم لا؟ 
وإذا صار الأن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة » وقرر المذكور» وقرر له 
معلوما براع کل من هذه لاإبصل إلى ريم معلوم أحد امباشر ن vv‏ 
سا 
ودون ذلك بكثير » لما بظهر له من المصلحة فيه . فمل يكون ذلك سانا ؟ 
وهل يستحق المستوف المد كور تناول ماقرر لهام لاء إذاقام بوظيفته ؟ 
الکكتاب؛ ووجد ارتفاع اتن او اک تصرف وعمل شه 
وظيفته . هل يستحق معلوم امدة اى استرجع حسام فما وقام وظيفته 
بذلك الحساب ؟ . 


فأجاب : نمم : و الأص أن ينص دوانا مستوفيا مات امزال 
الوقوفة عند المصلحة »كا له أن بنصب الدواوين مستوفيا لساب الأموال 
السلطانية : كالفىء ¢ وعېره . وله أن رض له على عله ما يستحقه مشه : 


A0 


من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال » واستيفاء امساب » وضبط مقبوض 
الال » ومصروفه من العمل الذى له أصل ؛ لقوله تمالى ( لمعا ) 
وفى الصحيح : « أن انى صلى الله عليه وسل استعمل رحلا على الصدقة › 
فاما رجع حاسبه » وهذا أصل فى عاسبة المال التفرقين . والمستوف الجاع 
نائ الإمام فى عاسبمم »ولا بد عند كثرة الأموال وعاسبمم من 
وان جامع 


ت الول عل عهد آمير الؤمنين عمر ن الطاب 
رضی الله عنه وضع « الدواون » دوان امراج » وهو دنوان المستحدمیں 
على الارتراق » واستعمل عليه عمان ن حنيف . ودوان النفقات »وهو 
دنوان المصروف عى المقاتلة والئرية الذى يشبه فى هذه الأوقات دوان 
الحس والمبو نات ومحو ذلك . واستعمل عليه زید ن ابت . 


وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأص من الإمام وال ک و 
إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله » وإقامة المال على 
ما لس عليه عامل من جبة الناظر . والعامل فى عرف الشر ع بدخل فيه الذى 
يسمى ناظراً» ويدخل فيه غير الناظر لقبض الال ممن هو عليه صرفه 
ودفعه إلى من هو له ؛ لقوله ( إت اله يمرم أن نودوأالامكتإحآهَلِهًا ) . 
ونصب المستوف ال امع للمال المتفرقين محسب ال ماجة والمصلحة. وقد 
کل واجبا إذا م تم مصلحة قبض الال وصرفه إلا به ء فإن مالا 


A٦ 


بے الواجب إلا به فو واجب . وقد لستفعی عله عند قله العمل فماشرة 
الإمام لامحاسبة بنفسه »كا فى نصب الإمام للحا ک) عليه ان پنصب حا کا 
عند الماجة والمصلحة »اذا ) نصل المحقوق إلى مستحقما › أو ل ہے فعل 


الواجب وارك الحرم إلاءه . وقد يستغنى عه الإمام إذا أ مكنه مباشرة 


وهذا كان النى صلى الله عليه وسل ا ا واسفام الاب 
بنفسه : وفما بعد عنه بول من يشوم الأمر » ولا کٹثرت اارعية على عمد 
أنى بكر وعمر وال لملفاء استعملوا القضاة ودو نوا الدواون ف أمصاره وغيرها 
کان عمر بستنيب زبدن ابت بالمدينة على القضاء والدوان . وكان 
بالكوفة قد استعمل عمار بن يار على الصلاة والحرب : مثل نالب 
الاطان :ران السنة كانت أنه بصلى بالناس مير حرم . 
واستعمل عبدالله ن مسعود على القضاء وببت الال » واستعمل عمان بن 
حنیف على دوان‌الحراج . 


وإذا قام ااستوف عا عليه من العمل استحق مافرض له » والحمل الذى 
ساغع له فرضه . وإذا عمل هذا وم بعط جمله فله أن يطلب على العمل الحاص 


AY 


رسنل 


عن رجل استاجر قطع أرض وقف ؛ وغرس فما غراسا وأ عر ؛ومضت 
مدة لإإيجار ؛ فأراد نظار الوقف قلع الغراس .فل لحم ذلك؟ أو أجرة 
المثل ؟ وهل شاب ول الأمر على مساعدته ؟ ؛ 


فأجاب : ليس لأهل الأرض قلع الغراس ؛ بل لمم المطالبة ار 
أو علك الفراس بشمته؛ أو مان نقصه إذا قلع . وما دام باقيا فملى صاحبه 
أا مثله . وعلى ولى الأمر منم الظالم من ظامه . وال أعل 


ویش رگ الد 


عن رجل متولى إمامة مسحد › وخطابته ؛ ونظر وقفه : من سنین 
مود روم ول الام وله «ستحق حك ولايته الشرعية فبل لنظار 
وقف أخر أن بضعوا ایدم على هذا الوقف؛ او بتصرفوا فيه بدون هذا 
الناظر ؛ وأن بصرفوا مال المسجدالمذكور فى غير جهته ؛ أو عنعوا ما قدر 
له على ذلك . ولو قدر أن هذا الوقف كان فى وان أولثك من مدة + م 


A۸ 


اول ا ؛ وجعله لاهم الحطيب : فيل لهم ذلك _ والمالة هذه . 
أن صرفو افيه وعنعوه التصرف مع 1 ااا ا 
ا وق ا ا 
والمالة هذه - بقدح فی دنه وعدالته ام لا 


فأجاب : ليس لناظر غير الناظر امتولى هذا الوقف أن يضع يده عليه 
ولا يتصرف فيه بغير إذه ؛ لانظار وقف أخر ولا غیرھ ؛ سواء کا نوا قبل 
ذلك متولین نظره أو ونوا متولین نظره ؛ ولا لمم أن ا 
السجد فی غیر جہات الى وقف علا — والال ما ذ کر — بل مجحب أن 
بعطى الإمام وغیره مايستحقو نه كاملا ؛ ولا نقصون من مستحقېم لأجل أن 
بصرفوا الفاضل إلى وقف آخر ؛ فان هذا لا تراع فى أنه لا يجوز ؛ واغا تنازع 
العاماء فى جواز صرف الفاضل » ومن جوزه فل جوز تیر الناظر امتولي أن 
يستقل بذلك ومن أصر على صرف مال لير مستحقه ومنع الستحق قدح 
ف دبنه وعدالته . 


۸۹ 


سل رکیے الا 


عن اوقت كل راء اأملين.. فل عور اظ ارفك ان 
بصرف جيم ريمه إلى ثلاة ‏ والمالة هذه - أم لا؛ وان جاز له أن 
بصرف إلى لاثة ؛ وكان من أقارب الواقف فقير - ست فقره واستحقاقه 
الصرف إليه من ذلك - فبل جوز الصرف إليه عوضا عن أحد الثلاثة 
الأجانب من الواقف ؛ وإذا جاز الصرف إليه : فہل هو أولى من الأجنبيين 
الصروف اليما ؟ وإذا كان أولى : فہل جوز للناظر أن بصرف إلى قريب 
الواقف المذ كور قد ركفايته من الوقف وال الةهذ-_وإذا جازلهذلك : فہل 
بكون فعله ذلك أولى وأفضل من أن بنقص من كفايته ؛ و بصرف ذلك 
القدر إلى الأجنى - والالة هذه؛ 


فأجاب ا جد لله . جس على ناظر الوقف أن جد فی مصرفه ؛ فيقدم 
الأحق ؛ فالأ حق . وإذا قدر أن امصلحة الشرعة اقتضت صرفه إلى لاثة 
مشل أن لابيكفيبم أقل من ذلك ؛ فلا يدخل غيرم من الفقراء . وإذا كنام 
ويرم من الفقراء بدخل الفقراء معہم ؟ ويساوم مما محصل من 
ر احق منه عند الزاحم : وجو ذلك . وفارب 


۹۰ 


الواقف الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مم التساوى ف الماجة . ووز 
أن صرف اليه کفابته إذا ا وجدمن هو احق منه. وإذا قدر وحود فقبر 
مضطر کان دع صرور ه واحا 1 وإذا م يندم إلا بتنقص كفابة اولئك 


من هذا الوقف من غير ضرورة محصل لمم تمين ذلك . والله عل . 


رل رع الد 


عن رجل ولى ذاش وك على وقف من مساجد وربط وغير ذلك › 
اعمادا على دينه ‏ وعاما بقصده لامصلحة . فعند توليته م وجد تلك الوقوف 
على غر سنن مستق » وبتعرض الما سکره مباشر ما ؛ لئلا بقع الطمع 
فی مانا » وغير ملتفتين إلى صرفما فى استحقاقما . وم مثل القاضى » وانحطيب 
وإمام الجامع » وغير ذلات» فانہم بأخذون من موم الوقف » وهو مم هذا 
عاجز عن صد التعرض عما » ومع اجتهأده فأ ومبالفته . فبل بحل للسائل 
عل نفسه عنھا » وعن القيام عا بقدر عليه من مصالما ؛ مع العم بأنه بأجرة 


كر النعرض فا ؛ والطمع فى ما لما . 


وهل محل له تناول اجر عله ما مع کونه ذا عاتلة › وعاحز عن 


۹۱ 


ماله ف ا غيره عند قق هه أن مصلحته ما بتصور أن تقوم 
بمارت ؟ وهل إذا فضل عن جېته شیء من ملکہا صرفه إلى مہم غیره › 
وعمارة لا زمة كن أن بحفظه لكثرة التعرض إليه أم لا 


ات : أصل هذه إغا أوجبه الله من طاعته ونقواه مشر وط بالقدرة › 
کا قال تعالی : ( کانقوااهَمااسسَطّعّْمّ ) وکا قال الني صلی الله عليه وسل 
» اذا تج اض ادا منه ما استطمتّم » . ولمذا جاءت الشريعة عند 
تمارض المصال والمغاسد بتحصيل أعظم الصلحتين بتفو بت أدناها ء وباحمال ٠‏ 
ا الفسدتين لدفم أعلاها . فتى م يندفع الفساد اللكبير عن هذه الأموال 
الموقوفة ومصارفما الشرعية إلا عا ذ كر - من احمال المفسدة القليلة كان 
ذلك هو الواجب شرعا. 


وإذا تمين ذلك على هذا الرجل فليس له ترك ذلك إلا مم ا 
التزامه » أو مز احمة ما هو أوجب من ذلك . وله بإجماع المسامين مع الحاجة 
نناولأًجرة عمله فما بلقدجوزه من جوزه مع لای بضا »کا جوز الله نعالی 
للعاملين على الصدقات الأخذ مع الفنى عأ 


وإذا خرب کان موقوف فتعطل هعه یح وصرف غنه فی زظره › 
أو نقلت إلى نظيره » وكذلك إذا خرب بض الأما كن اللوقوف علا 


۹۲ 


N‏ عل وجه إتعذر عمارته » فإنه صرف ريم الوقف 
عليه إلى غيره . وما فضل من ريم وقف عن مصلحته صرف فی نظیره › أو 
مصلحة المسامين من أهل ناحيته » ول بحس الال داعا بلا فائدة » وقدكان 
عمر بن امطاب كل عام يقم كسوة الكمبة نن الححيح ؛ ونظ 
الك اه الى عاس الممر وع ووش حا 
مسجد السكوفة من مكان إلى مكان ء حتى صار موضم الأول سوةا . 


وسل رگ الہ 


عن الوقف الذى أوقف على الأشراف ويقول : إنهم أقارب : هل الأقارب 
شرفاء آم غير شرفاء ؟ وهل جوز أن تناولوا شيا من الوقف أم لا 


ات ادد ان کن الوقف على أهل يبت النى صلى الله عليه 
وسل > أو عى بعض أهل البست : كالعلوبين » والفاطميين » أو الطاليبن 
الذين بدخل فم بنو جعفر ؛ وبنو عقيل . أوعلى المباسبين وحو ذلك 
انه لا يستحق ٠ن‏ ذلك إلا من‌کان نسبه صیحا ایتا . فأمامن ادعی آله 
مهم ولم ثبت أنه نهم ؛ أو عل آه ليس مم : فلا لستحق من هذا 
الوقف وإن ادعی آنه منهم : كبنى عبد الله بن ميمون القداح ؛ فإن هل 


۳ 


لمل بالأنساب وغيرم يمامون أله ليس لمم سب صصح . وقد شد بذلك 
اف فل لمل من أهل الفقه والجديث والكلام والأناب » وثبت 
فى ذلك عاضر شرعبة . وهذامذ كور فى كتب عظيمة من كتب المسامين 
بل ذلك ما تواتر عند هل العل . 
وكذلك من وقف على « الأشراف » فان هذا اللفظ فى العرف 
لا بدخل فه إلا م ن کان صصح النسب من أهل يبت النى صلى الله عليه وسل 
وأما إن وقف واقف على بنى فلان ؛ أو أقارب فلان ؛ ومحو ذلك » 


و يكن فى الوقف ما بقتضى أله لأهل الببت النبوى › وكان الوقوف 
ملكا للواقف يصح وقفه على ذربة المعين  :‏ بدخل بنو ھاشے فی هذا الوقف 


ستل ہس اللہ ہد عہ 

عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية 2 نزول من کان 
بده توقیما بالنزول ثا بتا با محکام » ثم إن ولد م ن كان بيده المسجد أولا تمرض 
لن بده المسحد الأن > وطلب مشا رکته . ول يکن له مستند شرعی غير أنه 
کان بد والته قل غور انعا إل ار © بغر رضاه ؟ 


1٤ 


فأجاب : الجد له . لا جوز إلزام إمام مسجد على اللشاركة 
والمالة هذه ولا التشريك ينما ؛ أوعزله عجردما ذكر : من 
كون أب هكان هو الإمام »> فإن المساجد جب أن ولى فما الأحق شرعا » 
وهو الأقراً لكتاب الله ؛ والأعل بسنة رسول الله صلل الله عليه وسل ؛ 
الأسبق إلى الأعمال الصالحة : مشل أن يكون أسبق مجرة ؛ أو أقدم سنا . 
فكيف إذا كان الأحق هو المتولى ؟! فإنه لا جوز عزله باتاق المعاماء . 
واه أعل . 


ستل 


5 ن مدرسه وقفت على الفقاء والمتفقية الفللانىة » رم سکنام » 
2 فا ا ل اتکی عتم بارترن | ؟ وهل جوز إخراح 


فأجاب : لا مختص السكنى والارتراق إشخص واحد . و جوز السكنى 
ی غد ا ری اال ا عر اار اق فرك .ولا 
قط ا امن آلا دی ری کے اا کن افا کن ا ب 
سوا ءکان محضر الدرس أم لا . 


۹۵ 


وسئل رگ الا 


عن رجحل ملك إنسانا أنشابا قأعة على الأرض الموقوفة على الماك المذ كور 
وغیره أبام حانه : م بعد وفانه على ا ؛ وع من کد به ا 
الأولاد من ال كور والإناث ينهم بالسوة : على أن من وف مهم ورك 
کن می اف ال رات ارا هول غ ا 
کان أو أ کٹر دک ا کان أو أننى ؛ من ولد الظهر والبطن ؛ يستوى 
فی ذلك الذ کور والإناث . وإن وف ول کن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل 
من ذلك کان نصدبه من ذلك مصروفا إلى من هو فى درجته ؛ مضافا إلى 
ما يستحقه من ريع هذا الوقف فإن یکن له أخ » ولا خت ؛ ولاءن 
يساو ه فى الدرجة + کن سه مروا آل ا ب الا اه :اورت 
فالأقرب من ولد الظهر والبطن ؛ بححب الطبقة العليا الطبةة السفلى » من 
ولد الظهر والبطن بالسوية ؛ إلى حين انقراضمم . فإن يبق أحد 7 
نسبه إلى الموقوف عليه » لامن جية الأب » ولامن جبة البنت : كان 
مغل الوقف مصروفا إلى الفقراء والمسا كين شر دمياط امحروسة ؛ والواردن 
إليه ؛ والمترددين عليه بفرقه الناظر على مابراه . ثم على سارى المسامين 


۹٩ 


فن أهل الوقف الأول أحد البنات وفيت ول يكن لما ولد أخذ 
إخو تما نصيما ؛ ثم ماتت البنت الثانية وما ابنتان أخذتا نصيما ؛ م بعد 
ذلك ماتت البنت الثالثة وم يكن لما ولد أخذت أختها نصيما ؛ م بعد ذلك 
ماقت الأخت الرابعة فأخذوا نما الثلثين . فبل يصح لأولاد خالته نصيب 
معه ام لا ؟ 


فأجاب : الجد لله رب المالمين . البنت الأولى اتتقل نصيما إلى إخوتها 
الثلاثة ا شرطه الواقف ؛ لا شارك أولاد هذه لأولاد هذه فى النصيب 
الأصلى الذ ىكان لأمما . وأما النصيب المائد - وهو الذ ىكان للثالثة وانتقل 
إلى الرابمة - فمذا يشترك فه أولاد هذه وأولاد هذه ؛كا يشترك فه أمها 
فاا انق ع 


وقيل : إنجميعماحصل لارابعة وهو نصيما ؛ ونصيب الثالئة بنتقل إلى 
أولادها خاصة ؛ لأنالواقفقال : وإنتوفى ول یکن لهولدولا ولد ولد ولا اسفل 
من ذلك کان نصیبه مصروفا إلى من و و ما لستحقه من 
ربع الوقف . قالوا : فالمضاف كالمضاف إله » فاذا كان هذا بنتقل إلى أولاده 
فكذلك الآخر : لأن قول الواقف : من مات منهم ورك ولداكان نصيبه من 
الوقف إلى ولده بتناول الأصلى والعائد . 


والأظبر هو القول الأول ؛ فان قو له :کان صسبه . بتناول النصبت 


۹۷ 


انى تقدم ذ كره . وأما تناوله لما بعد ذلك فمشكوك فيه » فلا بدخل بالشك 
بل قد يقال : هذا هو فى الأصل نصيب اميت عنه »كا ذ كر الواقف » 
والظاهر من حال الواقف لفظا وعرة أنه سوى بين الطبقة فى نصيب من 
ولد له ولد » فأخذهالمساو ی بكو نه كان الطبقة » وأولاده فى الطبقة :كأ ولاد 
الت الأول . فكا أن الميتين ل وكالا ين اشتركا فى هذا النصيب الماد : 
فكذلك يشترك فيه ولدها »ن بعدها ؛ فإن نسبم) إلى صاحب النصيب 


اسه وأحدة 


وهذا هو الذى بقصده الناس عثل هذه الشروط › کا يشهد بذلك 
عم وعادمم . والةصود إجراء الوقف على الشروط الذى بةصدها الواقف 
ولهذا قال الفقباء : إن نصوصه كنصوص الشارع . يعنى فى الفم والدلالة . 
فيفہم مقصود ذلك من وجوه دة کا يېم مقصود الشارع . 


ا رال الواقفين عل آم بقةصدون هذا انى ؛ فا نه أشه 
بالمدل . ونسبة أولاد الأولاد إلى الواقف سواء > فليس له غر ض ف أن بعطى 
ان هذا نصببان أو ثلائة لتأخر موت أيه » وأولئك لا بعطون إلا نصيبا 
واحدا؛ لاسا وهنا المتأخر قد استغل الوقف » فقد يكون خلف لأولاده 
مضا اسو ایبات ارا ستنله إلا قللاء فأولاده أ قرب إلى 
المحاجة » ونسبتها إلى الواقف سواء . فكيف بقدم من هو أقرب إلى الحاجة 


۹۸ 


اف من هو أ بعد عما وها فى القرب إليه وإلى المت صاحب النصيب 


بعدانقراض الطبقة ‏ سواء 


وهو کا لو مات PO IT‏ اشترك جيم الأولاد 
فبه ؛ بل هذا تناوله قول الواقف : ان نون وم کن له ولد ولا ولد ولد کان 
نصيبه مصروفا امن هو فى درجته . فإن )يكن له أخ ولا أخت ولامسرن 
يساو فى الدرجة :فيكون نصيبه مصروفا إلى أقرب النا س ٤‏ دکلہم فی 
القرب إليه سواء . والله اع . 


۹۹ 


م [ بآ 
وسئل سخ الر ہرم ار ہن تی رر ال 
عن واقف وقف وقفاً عى أولاده »ثم على أولاد ولادهء م عى أولاد 
أولاد أولاده » ونسله » وعقبه » داثما ما تنتاسلوا :عل ا توف مم عن 
غر ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب : کان ما کان جار با عله من ذلك على 
٠ن‏ فی درجته وذوى طبقته . فإذا وف بعض هؤلاء الموقوف ءلم عن ولد 
أو ولد ولد » أو نسل أو عقب لمن يكون لصیبه ؟ هل یکون لولده ؟ أو لن 
ف درجته من الإخوة وبنی العم ومحوم ؟. 
فأجاب : نصيبه ينتقل إلى ولاه دون إخوته وبنى عمه : لوجوه متعددة 
نذ كر مما ثلاثة . 
أحدها أن قوله : على أولاده » ثم على أولاد أولاده . مقيد بالصفة 
الڪ و رة بعده ( وهی قوله :عل آنه »ن اوی ممم عن غير ولد | نتقل 
نصيبه إلى ذوى طبقته . وك ل كلام اتصل عا بقيده فإنه حب اعتبار ذلك المقيد 
دون إطلاقه اول الكلام. 
يبان المقدمة الأولى : أن هذه الجلة وهى قوله : على أله من توف مهم . 
فى موضع نصب على ا لمال » والحال صفة ف الأعنى » والصفة مقيدة للموصوف 


(۰ 


وإث شت قلت : لاه جار ومجرور متصل بالفعل › وال جار والمجرور مفعول 
فى الننى » وذلك مقيد للفعل . وإن شنت قلت : لأنه كلام أ يستقل بنفسهء 
فيجب تمه إلى ما قبله . وإن شت قلت : لأن الكلام الأول م يسكت عليه 
التكلم حتى وصله بنيره » وصلة الكلام مقيدة له . وكل هذه القضايا معلومة 
بالاضطرار فى كل لغة . 


يبان الثانية : أن الكلام متى ااتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من 
الألفاظ التى ضر موجبه عند الإطلاق وجب العمل اء ول جز قطع ذلك 
اللكلام عن تلك الصفات المتصلة به . وهذا ما لا خلاف فيه أيضا بين الفقباء 
بل ولا بين المقلاء . وعلى هذا تنبنى جميم الأحكام المتعلقة بأقو ال المكلفين 
من العبادات والمعاء لات : مثل الوقف » والوصية » والإقرار » والبيع » واهبة 
والرهن » والإجارة والش ركه » وغير ذلك . 


ولهذا قال الفقباء : برجم إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقبيد . ولمذا 
وكان أول الكلام مطلقا أو عاما ووصله الكل عا مخصه أو بقید هکارن 
الاعتبار بذلك التقيد والتخصبص » فإذا قال : وقفت عل أولادى . كان عاما. 
لوال اققا أي المعتول» او الد كرن.: اختص الوقف ہم ؛ وإِن کان 
ول کلامه عاما . 


ولمس لقائل أن قول : لفظ الأولاد عام » ومخصيص أحد النوعين 
الد کر لا نی ا مجك عن النوع الأخر ؛ بل المقلاء کلہم عون على أنه 


۱۰١ 


فصر ا لحك على أولثك المخصوصين فى | خر الكلام = مثبتو اغوم ونفاه 
ويسمون هذا « التخصيص امتصل » . وبقولون : لما وصل اللفظ العام 
بالصفة الحاصة صار الج متعلقا بذلكالو صف فقط؛ وصار المحارجون عن ذلك 
الو صف خارجين عن le‏ أما عند تفاة الفوم فلاأنم ‏ يكونوا يستحقون 
شيا إلا إذا دخلوا فى اللفظ ؛ فاما وصل اللفظ المام بالصفة الماصة أخرجم 
من الفظ ؛ فل يصيروا داخلين فيه ؛ فلا إستحقون . فم ينفون استحقا م 
لمدم موجب الاستحقاق . وأما عند مثبتى المفبوم فيخرجون لهذا المعنى 
ول غر وهو أن نض أذ اللوعن بال کر مدل عل فة مهه 
الك » وقصد مخصيصبم باحك ملز م لتفيه عن غيرم . فهم عنمن استحقاقهم 
لانتفاء موجبه . ولقیام مانعه . 


وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول : وقفت على أولادى على آم 
بمطون إن كانوا فقراء . أو على آم يستحقون إذا كانوا فقراء . أو وقفت 
على أولادى على أنه يصرف من الوقف إلى الوجودين مهم إذا كانوا فقراء . 
ووقفت على أنه من كان فقيرا كان من هل الوقف . فإن هذا مثل قوله : 
وقفت على أولادى على الفقراء منهم ؛ أو بشرط أن يكوا فا وار 


کان فقیرا . 


ولو قال : وقفت على نای على انه م نکانت اعا أعطیت ؛ ومن زوجت 
2 طلقا زوا أعطت ؛ فان هذا مشل قوله : وقفت على 


. الاشتراط › کا قال‎ e فان‎ e 


واتفق الفقمأء أنه لو قال : زوجتك بتتى على ألف : أو على أٺف 
تعطما لف ؛ أو على أن بسكون لما فى ذمتك ألف : كان ذلك شرطا ثاب 
OM SoG‏ 
مذهب الإمام أحد أو غيره خلافاً فى ذلك ؛ من أجل اختلافہم فبا إذا قال 
زوجته : أنت طالق على ألف > أو لعبده : أنت حر على ألف > فل قبل 
اأزوجة والعبد ؛ فاه فى إحدى الروايتين عن احمد بقع العتق والطلاق ؛ 
قإنه ليس مأخذه أن هذه الصيغة ليست للشرط ؛ فإنه لاحتلف مذهبه أنه 
لو قال : خلعتك على ألف » أو كانتك على ألف » أو زوجتك عى ألف 
أو قال :بعتك هذا العبد على أن ترهنی نه کذا » أوعلى آن بضمنه زید › 
أو زوجتك بتى عل أنك حر : أن هذه شروط صسحة » .ولاخلاف فى ذلك 


وإنا المأخذ أن المتق والطلاق لايفتقران إلى عوض » و يعلق الطلاق 
شرط ؛ وإعا شرط فيه شرطا » وفرق بين التعليق على الشرط وبين الشرط 
د ؛ ولمذا لإيصح كير من التصرفات العلقة مع صة 
الاشتراط فما ؛ وهذه الصفةة 


تعذر وحودها » والطلاف 


ااوصوف إذا فاتت صفته هل رفوت جميعه ؟ أوبثبت هو دون الصفة ؟ 


فيه اختلاف . 


إذا تین آنقوله : على آنه من توف مم . شرط حکی › ووصف 
معنوى للوقف المذ كور ؛ وأنه بحس اعتباره والعمل عوجبه ؛ فعلوم أنه 
إذا اعتبر القيد المذ كور ف الكاام كان انتقال نصيب المتوف إلى ذوى 
طبقته مشروطا بعدم ولده »> وأن الواقف ل بصرف إلمم نصيب التو فى 
هذه المال » ومعلوم حينئذ أنه لامجوز صرف نصيب المتوف إلهم فى ضد 
هذه الال » وهو مااذا كان له ولد » وهو المطلوب . 


وعل أن هذا نابت باتفاق الفةہاء ؛ بل والعقلاء القائلين با مفو م ءوالنافين 
له ؛ فإن صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرام ؛ وهو( يصرفه 
إلهم . فبذا المنع لانتفاء الوجب متفق عليه » ولاه قدمنع صرفه إلمم 
وهذا المنع لوجود المانع ختلف فيه . وتقدر الكلام : وقفت على أولادى 
ثم على أولادم بشرط أن تقل نصيب التو مهم إلى آهل طبقته إذا كان قد 


وی عن غبر ولد . 


ولس مختلف أحد من‌الفقماء ف أن هذا الباببقصر على القرود اذ كورة 
أصول الفقه السعية » ول بتدرب فما علق بأقوال اكلفين من الأحكام 


۱۰٤ 


الشرعية » ولاهو جرى فى فيم هذا امطاب على الطبيعة العرية › والفطرة 
اسلية التقية » فارتفع عن شأن المامة محيث م يدخل فى زم تمم فع 
فونه فى عرف خطامم » وامحط عن أو ج الماصة › فل هتد للتمييز 
بين المشتبهات فى الكلام »حتى تقر الفطر على مافطر ها عليه الذى أحسن كل 
شیء خلقه ؛ وال مق آدی نه إلى الملاص من كناسة بترا . ومن اح العلوم 
حى أحاط بناياتما رده ذلك إلى تقر بر الفطر على بداياتما » وإعا بعشت الرسل 
لكيل الفطرة بلالتغيرها EEE‏ 
بساناقر) . 


ومعاوم آن کل من مم هذا الكلام من أهل اللسان المرى خاصمم 
وعامنهم م يفمموا منه إلا إعطاء أهل طبقة المتوفبشرط أن لاإبكون للمتوفی 
ولد » ويعقلون أن هذا الكلام واحد متصل بعضه ببعض . وإعا نشا غاط 
الغالط من حث توم آن الكلام الأول فيه عموم › والكلام الثانى قد خص 
أحد النوعيين بالد كر » كوت من « باب تمارض المموم 
والمفوم 8 


م قد کون ممن نظر فى كتب بض التكلين أو بعض الفقہاء 
الذين لايقولون بدلالة المغوم » وإذا قالوا ما روا دلالة العموم راجحة 
فى العموم إلا شرذمة لايعتد مم › وقد خالف ف اموم طائفة من الفقہاء 


۱۰0 


وطوانف من آهل الكلام > حى قد بتو من وقم له هذا اا 
آن ترك صر الشرط أو عمومه لوم الصغة مع ضعفه . فنعوذ باله من 
العمى فى البصيرة » أو حول برى الواحد انين ؛ فإن الآعمى می اسل حالا فی 
N yS‏ والبصير حي الإدراك . ولولا 
ا بحسب حاس ب أن هذا القول مساغاء أو آنه قد يصح علىأصول 
e‏ 


فيقال : هذا الذى تك الناس فيه من دلالة المفہوم هل هى حجة 
آم لا ؟ وإذا كانت ححة › فہل خص ہا العام آم لا ؟ إا هو فى كلامين 
»نفصلین من متكا واحد او فی حب الواحد > لس ذلك فی کلام واحد 
متصل بعضه ببعض ؛ ولاف کلام متکلمین لابجب احاد مقصودها . فہنا 
اة أقسام . 


أحدها : کلامان من متکل واحد او فی ج الواحد . وإعاذ كرا 
ذلك لیدخل فيه إذا کان أحدها كام الله والآخر کلام رسوله ؛ فان ج 
ذلك حک مالو کانا جیما من کلام الله أو کلام رسوله : مثل قوله صلی الله 
عليه وسل :» المأء طور لاينجسه شىء» مع قوله « إذا بلغ الماء قلتين ل حمل 
الحبث » فان اكلم بها واحد صلى الله عليه وسل »وها كلامان . فن قال : 
إن المفهوم حجة بخص ه العموم خص عموم قوله : « الماء طبور لا 
شىء » عفهوم « إذا بلغ الماء ة تين لم محمل المبث » مع أن مفهوم المدد 


۱۰٩ 


وغرھا ومن امتنع من ذلك قال : قوله : « الماء طبور ( عام » وقوله : 
« إذا بلغ الماء قلتين ) نجس » هو بعض ذلك العام » وهو موافق له فی حکه 


و كذلك قوله فى كتاب الصدقة الذى أخرجه أو بكر « ف الإبلف 
ی ال کرو مع قوله فی حدیث | خر « فى الإبل الساعة 
فی کل أربعین بنت لبون » ونی کل خمسین حقة » ونظائرہ کثیرة : مہا 
ماقد اتفق الناس على رجي المفموم فيه : مثل قوله : « جعلت لي الأرض 
مسجدا وطپوراً» مع قوله « جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا وطمورا» 
فاه لاخلاف أن الأرض اللبيثة لست بطبور . وملا ماقد اختلفواضه › 
کقوله فی هذا الدیث : « وجعلت ربا لى طبورا » فان الشافمى وأحمد 
وغیرھا جعاوا مفہوم هذا الحدیث مخصما لقوله « جملت لى كل رض طيبة ‏ 
طبورا » . ومنها ماقد اتفقوا على تقدم العموم فيه كقوله : ( ولاقريأمالً 
لوللايالی هىلَحَسَنْ ) مم قوله : ( ولاتا لوا اودارا آنيگىزوا ) 


إن ا کاہا حرام سواء قصد بداراً کر الیتے أُولا. 


وقد اختلف الناس فى هاتين الدلالتين إذا تعارضتا . فذهب أهل الرأى 
واه الظاهى ٠و‏ رهن اا ك اة الا ك راتا 


والمحنبلية : إلى ترجيح المموم . وذهب ال هور من‌المالكية » والشافية 
والمنبلية » وطائفة من المتكلمين : إلى تقدح الفهوم » وهو المنقول 
صرحا عن الشافعى وأحمد وغيرها . والمسئلة محتملة » وليس هذاموضع 
تفصياما ؛ فإما ذات شب كثرة » وهى متصلة عسئلة « المطلق » والمقيد » 
وهی تمرة من نعرات « أصول افق » وقد اشتبہت آنواعپا على ڪڪ ير من 
السامحين فيه . 


لكن المقصود أن مسثلتنا لست من هذا الباب ٭ مم آنا لو کانت 
منه لكان الواجب على من يفتى عذهب الشافمى وأحمد أن بنى هذه المسثلة 
على أصولما » وأصول أصابما » دون ماأصله بض المتكلمين الذن 
م عمنوا النظر فی | یات الله . ودلائله : التی بینہا نی کتانه » وعلى لسان 
میا + ا ی اا اچ د ر ااا قب 
الذى آنزله > ولاضبطوا وجوه دلالات اللسان الذى هو أبن الألسنة » وقد 


ارلا واا کي 


وإعا هذہ ااسئلة ھی من القے الثای > وهو RE‏ کلام وأحد 
e J E o‏ الماء طمور 
لابنجسه شىء إذا بلغ قلتين » أو بقول : « الاء طبور إذا بلغ قلتير 
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لا ينجسه شىء » أو قول : « فى كل خس من الإبل شاة »وف عشر 
شاتان » ی دا اا زكاة ف الإبل الساعة » کا قال : ( وَمَنْلَمَيَسَكَطِع نک 
طلا آن ّح أَلْمَحَصتَتِأَلْمُومِكتِ ) فأطلق وعم م قال فی 
اخره : (5لك می شی ألْعتَت منک ) فإنه لا خلاف بين الناس أنذهذا 
الكلام لا يؤخذ بعموم أوله » بل إا تضمن طارة القلتين فصاعداء» ووجوب 
از كاة فى الساعة . 


لكن اة المفہوم بقولون ¿ يتعرض لماسوى ذلك بن ولا إثبات 
فنحن لنفه بالأصل الا ُن بقوم دلیل اقل عن الأصل .واجہور بقولون بل 
ننفيه بدليل هذا الطاب الموافق للأصل . 


وصيت ذا المال للعامهاء بعطون منه إذا كانوا فقراء . ولو قال : صة : 
وصيت هه للعاماء > ثم قال : أعطوا من مالي للعاماء إذا كانوا فقراء . فنا 
يقال تعارض العموم والمفهوم ؛ لكن مثل هذا لا مجىء ف الوقف » فإنه إذا 
الموصى لفظه عا مخالف ظاهره قبل منه ؛ مخلاف الواقف . ولهذا قلا : 
إن تقييد هذا الكلام بالصفة المتأخر ة واجب عند جيم الناس القائلير: 


القند بوصف فى أخره . 


الس الثالت . أن کون فی کلام متکلہین لا بج احاد مقصودھا: 
مثل شاهدن شہدا أن جيم الدار توت اشرات ان الموضع الفلای 
مها لعمرو »> فإن هاتين البينتين يتعارضان ف ذلك الموضع › ولاك 
أنه نى العام على الحاص هنا ٍ وقد غلط بعض الناس حرة فى مشل هذه المسألة 
ی القسہ الثانی فالقوہ بالأول : 


ومن نور الله قلبه فرق بين هذه الأقسام الثلاثة › وعل أن الفرق ينها 
ثابت فى جميع الفطر » وإنا خاصة الملماء إخراج مافى القوة إلى الفل ؛ 
فلو س أن الكلام الأول عام أو مطلق فقد وصل عا بقيده ومخصصه › وقد 
أطبتق جميع المقلاء على أن مثل هذا خصو ص مقيد » Ed‏ 
ففرق - أصلحك الله = بين أن يم الكلام امام المطلق فبسكت عليه 
م بعارضه مصہو م خاص أو مقيد > وین ان بوصل عا بقیده ومخصصه . 
ألست تمل أن جميع الأحكام مبنية ها اة و ت 
سڪوتا طويلا › ثم وصله باستشناء أو عطف أو وصف أو غير ذلك 
يؤر . فلو قال : والله لا أسافر » ثم سكت سكوتا طويلا » ج 
قال : إت شاء الله . أو قال : إلى الكن الفلانى . أو قال : 
ولا روج . أوقال : لا أسافر راجلا  .‏ تتقيد المي بدلك . ولو 
حلف صرة : لا أسافر » ثم حلف صرة انية : لا يسافر راجلا . لم تقيد 
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المين الأولى بقيد الانية . ولو قال : لا أسافر راجلا . لتقيدت عينه بذلك 
الاتغاق . 


فلما قال هنا : وقفت على أولادى » ثم على أولادم » ثم على أولاد 
أولادم : عل آنه من توف ممم عن غير ولد کان نصببه لذوی طبقته : 
صار العنى وقفت وقفاً مقيداً بهذا القيد التضمن اتتقال نصيب المتوفى إلى 
آهل طبقته بشرط عدم ولده . وصار مثل هذا أن بقول : وقفت على ولدى 
وولد ولدی ونسلی وعقی : على أن الأولاد يستحقون هذا الوقف بعد 
موت ابام . افليس كل فقيه وجب أن استحقاق الأُولاد 
مشروط موت الآباء ؟ ونه لو اقت صر على قوله : على ولدی وولد ولدی 
اقتضى التشر يك ؟ 


ويوضح هذه امسألة التى قد بظن نما مثل هذه أله لو وقف على زبد 
ورو وبر ء م على السا كين : اينتقل إلى السا كين شىء حتى 
بوت الثلاثه » هذا هو المشهور . فلو قال فى هذه الصورة : وقفت على 
زد وعمر وبكر » ثم على السا كين : على أنه من مات من الثلائة انتقل 
نصيبه إلى الآخرن إذام يكن ف بلد الوقف سكين . أو قال : عل 
أ نه من مات من الثلالة ول يوجد من السا كين أحد انتقل نصبه 
- إلى الآخرن . أويقول : على أنه من مات من الثلائة ال ةا 
الآخرین اٹ کنا فقیرین . أو إن کانا مقیمیین بد الوقف › ور 
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ذلك . فليس كل فقيه ؛ بل كل عاقل قضى بان استحقاق الباقين لنصيب 
التوفى مشروط ذا الشرط ؟ وأن هذا الشرط الذى تضمنه الكلام بجحب 
الرجو ع اليه ٤‏ فإن الكلام إعا م ا ولا جوز اعتبار الكلام المقىد 
دون مطلقه » وهذا عا قد اضطر ايه المقلاء إلى معرفته › إلا أن حول بين 
البصيرة وبين الإدراك مانم » فيفمل الله مايشاء . وسألتنا أوضح 
. 


ومثال ذلك أن بقول : وقف عل أولادی ٤‏ م على آولادم « على أله 
من مات مهم وهو عدل انتقل نصيبه إلى ولده . فل جوز أن ينتقل الوقف 
الى الولد » سواء كان الت مساما أو كافرا » وسواء كان عدلا أو فاستا 
من توم أنه نتقل إليه لاندراجه فى اللفظ العام قبل له : اللفظ الام 
نقطع ویسکت عليه حتی عمل ۾ ؛ وإغا هو موصول عا ق حه 


وخصصه . ولا جوز أن بعتبر بعض الكلام الواحد دون بعض » وهذا 
اھ فلق الصبح ؛ ولكن من م جل اله له نورا فال 


من لور . 


ومن أراد أن هر المتكلم فى هذا فليكر من النظائر التى يمل 
فما الكلام العام أو المطلق عا مخصه وبقيده : مثلآن تقول : وقفت على 


ارد اسن بای ال ت انج . آرضرل ,ل اف 
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کاو راخدا رمن اول اناف :دون الرس ی کل دة 
وو لافار ال رت ادد رالا ا 


وما يغاط فيه بعض الأذهان فى مثل هذا أن محسب أن بين أول 
الکلام و آخرہ تناق أو تا 4 r‏ 
من منكرى العموم ؛ فإنهم قالوا : لو كانت هذه الصيغ عامة لكان 
ا المدد نصوص مہ 
جواز ورود الاستشناء علما » کا قال تعالى : ( یکفیت اتسد ر 
ىعاتا ) و كذلك النكرة ف اأوجب مطلقة مع جواز تقييدها ف مثل 


قوله : ( متحرررَةٍ ) . 


وا اھ لاء خت وکوا أن الصيغ إذاقل : هى عامة : 
EN‏ . وإذاقيل : إماعامة مطلقا › > م رفع الاسشتا: 
بعض موجما : فقد اجتمع فى ذلك المرفوع العموم ا منت له » والاستشناء 
النافى له . وذلك تناقض » أو رجوع . 

فبقال لمم : إذاقيل : هى عامة فن شرط عمومما أن تكون منفصاة 
عن صلة خصصة » فهى عامة عند الإطلاق ؛ لا عامة على الإطلاق . والافظ 
اواحد حختلف دلالته حسب إطلاقه وتقييده ؛ وما أجع الفق__اء 
أن الرجل لو قال : له لف درم من النقد الفلانى . أو مكسررة . 
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ا ناق ص۹ ٤‏ ا 1 أو ألف إلا خسين ¢ 2 ذلك : 
كان مقراً بتلك الصفة المقدة . ولو كان الاستفناء رجوعا لما قبل فى الإقرار ؛ 


إذ لا يقبل رجو ع المقر فى حقوق الأدميين . 


وكثيراً ما قد بغاط بعض المتطرفين من الفقباء فى مل هذا امقام » 
الع eT‏ ین حالف › ومحو ذلك : فىرى ا 
االكلام مطلقا أو عاما و 2 . فتارة محعل هذا من باب 
نمارض الدليلين » ومح عليه بالأحكام المعروفة الدلائل التعارعضة من 
كاف والترجیح . وتارة برى أن هذا الكلام متناقض ؛ لاختلاف 
اخره» وأوله. وتأرة بتلدد تلدد المتحير » ونس الشاطر إلى فعل المقصر . 
ورعا قال : هذا غاط من الكاتت . وکل هذا منشوه من عدم ايز بين 
الكاام المتصل والكلام المنفصل . ومن عل أن التكلم لا جوز اعتبار آول 
کلامھ حتی یکت سکو تا قاطا » ون الکاتں لا جوز اعتبار کتابه 
حتی فر غم فراغا قاطما : زالت عنه كل شمة فى هذا الباب > وعل حة 
ما تقو له العاماء فى دلالات الطاب . 


ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح 
كلامه » وجريانه على احسن اليب كلام الاس » ثم تبر أحد 
الموضعين المتعارضين بالغاط دون الآخر » فلو جاز أن يقال : قوله : على 
آنه من مات مهم عن غير ولد غلط » ل يكن ذلك اول من أن 
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بقال : قوله : « م » هو الغاط ؛ فان الغلط فى تبديل حرف حرف 
باللسىة إلى الكاتب أولى من الناط ا عدة کات ؛ فان قو له : عن غبر 


ولد “ ولا ولد ولد “ ولا نسل “ ولا عقب“ مشتمل على أ كثر من عش ركلات . 


ثم من المجب أن توم آن هذا ت وكيد ؛ وا لمو كد اعا بزيح الشمة ؛ 
فکان قول : من مات مهم عن ولد . آولى من قول : من مات مہم عن غير 
ولد . اذا کان المح فى البابين واحدا؛ وقصد التو كید؛ فإن نقل نصيب 
اليت إلى إخوته مع ولده تبيه على قله إلهم مع عدمبم NU‏ 
التو کد ان الح ال جلى دون انى فہذا خروج عن حدود العقل والكلام. 
ثم الت وكيد لاإيكون بالأوصاف المقيدة لاموصوف ؛ فاه و قال :أ کرم 
I‏ | کرام جم E‏ 
ا تو کیدا “ وذ کرم لا ينی غیرم بعد دخوطمم ف الاسم الأول : لکان 
اا ا عر ول ع ن ل ا 
مخصص الموصوف ٠‏ فلا ربقى فيه موم ؛ لكن لو قال :أ كرم الرجال 
والسامين — حرف العطف »مع اتفاق المج ف المعطوف والمعطوف عله 
وکو نه بعضه - لكان تو كيدا ؛ لأن العطوف لا جب أن بقيد المعطوف 
عليه و خصصه ؛ لما يينها من الغا رة الحاصلة حرف العطف ؛ مخلاف الصفات 


110 


ومحوها فانم مقيدة ؛ وكذلك بعض أنواع المطف ؛ لكن ليس هذا موضم 
الإقرار » والطلاق › والعقود» . 


ومن رام أن حمل الكلام ممنى يجا قبل أن م زمه أن حمل اول 
كلة التوحيد كفراً وا خرها إعانا ؛ وآن المتكلم مها ق دكفر ؛ ثم امن . 
فنعو ذ بالل من هذا المحبال . وإن کان قد نقل عن يعض الارن أنه قال : ما 
كلة أولها كفر وآ خرها إعان ؟ فقيل له : ما هى ؟ فقال :كلة الإخلاص . 
قلت قصد بذلك آن اوا لو سکت عليه کا ن کفرا؛ و رد آنا کفر مع 
انصالطما بالاستشناء ؛ فإنه لوأراد هذا لكان ق دكفر . 


ولهذا قال المحققون : الاستفناء تکل عا عدا المستثى . وغلط بعضهم 
فظن أنه إذا قال : ألف إلا خمسبن .كانت الألفعازا ؛ لابه مستعمل فى غير 
موضوع له إذا كان منفردا عن صلة ؛ وذلك الشرط قد زال . تم يقال له : إغا 
فم انى هنا عجموع قوله : ألف إلا خجسين ؛ لا بنقس الألف . فصارت 
پا ا لسعائة وسين . وهذه شهة راق ان 
العا الم بم خصبصا متصلا عار .الا م الخصوص تتميبما منفصا 
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وسياق هذا القول وجب أن كل اسم أو فمل وصل إوصف ؛ اوعطف 
انه ندل ٤ار‏ اد الفعولات اة او الحال “أو اليز ٠‏ أو بحو 
ذلك :كان استعاله ازا . وفساد هذا معلوم بالاضطرار ؛ والفرق بين القرينة 
اللفظة المتصلة باللفظ الدالة إلوضم وين مالبس كذلك فر اا 


سے 


المالية والقرائن اللفظية التى لاتدلعلى المقصود بالوضع -كقوله : رأيتأسد 
يكتب ؛ ورا را كبا فى البحر - وبين الأفاظ التقملة مساوم قينا م 
فة المرب والعجم . ومع هذا فلا ریب عند أحد من العقلاء أن الكلام إا 
م باخره ؛ وأن دلالته إعا فستفاد بعد عامه وکاله ؛ وأنه لا جوز أن کون 
أوله دالا دون ١‏ خره ؛ سواء سمي أوله « حقيقة ٠‏ أو عجازا » ولا أن يقال : 
إن وله بمارض آخره . فان التعارض إا کون بین‌دللین مستقلین ۰ 
والكلام المتص ل كله دليل واحد » فالمارصضة بين أ بماضهكالمعارضة بينأً بماض 
الأساء ار كبة. 


وهذا کلام بین » خصوصا فی « باب الوقوف » فإن الواقف رید أن 
رظ روط کو ی الر فزت وال رف عليه : من الحم ؛ والترتبب 
والتسو ية » والتفضيل » والإطلاق » والتقيد : محتمل سحلا كيرا . ثم له( 
مخالف مسل فی أ به لا جوز اعتبار اول کلامه إطلاقا وعموما ولا ا 
عل ما قیده وفصله تةق اشر کد قا ر مغار تا اا دو 
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به كلامه من الأسماء المطلقة أو العامة ؛ فإن مثل هذا مثل رجل نظر 
فى وقف قد قال واقفه : وقفت على أولادى »ثم على أولاده . ثم قال بعد 
ت وم رط الوقوف علىهم أن يكو نوا فقراء أو عدولاء ومحو ذلك 
فقال : هذا الكلام متعارض : لأنه فى أول كلامه قد وقف على اجميسم 
وهذا مناقض لتخصيص البعض »ثم بجعل هذامن « باب الماص والعام 
ومن « باب تمارض الأ دلة » علوم أن هذاكله خبط ؛إذ التمارض فرع على 
استقلال كل منها بالدلالة ٠‏ والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء السكلام 
وانفصاله “فما مع اتصاله با نير حکه فلا جوز جعل بعضه دلیلا الفا 
لبعض . واللّه سبحاله يوفقنا وجميم السامین لما حبه وبرضاه . 


فان قیل : قوله : على انه من مات مهم . جوز أن يون شرطه الواقف 
لين أن الوقف بنتقل إلى من بقى ؛ ونه لا ينقطع فى وسطه ؛ فإن من الفقہاء 


من قد خرج فی قوله : على ولدی »م على ولد ولدی إذا مات أحدھ اة 
أقوال ؛ ا لأقوال الثلاثة فى قوله : على أولادى الثلاثة ء ثم على امسا كين . 


الهاج وهو لمرو اه کن لا قن اع ل 


والفانى : أنه بنتقل إلى الطبقة الثانبة ؛ كا لو انقرضت الطبقة العلا . 
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والثالث :اه یکونمسکو ا . فیکون منقطع الوسط ؛کا لو قال : وقفته 
على ز بد ؛ و بعد موته بعشر سنین على امسا کین . وإذا کان انقطاعه فی وط 
عند موت الواحد محتملا ؛ فقد ذ كر الواقف هذا الشرط ليننى هذا الاحتال 
وإن کان هذا الشرط مقتضى الوقف على القول الأول ؛ ثم من الشروط ما 
,یون مطابقا مقتضی المدلول ؛ فز ید موجما ت كيدا . 


قلنا : سبحا اله المظم هذا كلام من قد نأى عن موضم استدلالنا . 
فاا م نستدل بصيغة الشرط المطلقة ؛ وإعا استدللنا عا تضمنه الشرط مر 
اتقييد ؛ إن هذا الكلام جيد ل و كان الواقف قال : على أله من مات مهم 
انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته . ولو قال هذا م يكن ف المسثلة شة أن نصيب 
اميت بنتقل إلى ذوى الطبقة مع الولد وعدمه من وجوه متعددة. 


فا : أن هذا هو موجب الكلام الأول عند الإطلاق ول بوصل عا 
إعيره . 


وما : أنه قد شرط ذلك شرطا نى به الصرف إلى الطبقة الثانية ون 


وإعاصورة مسئلتنا أنه قال :على أنه من وف منهم عن غير ولد 


۱1۱1۹ 


ولا ولد ولد ولانسل ولاعقب كان نصيبه لذوى طبقته . جمل الاتقال إلمم 
مشروطا عوت الميت عن غير ولد . وهذا الشرط ‏ كآنه قد نن به الاتقطاع 
فقد قید به الاتتقال إلى ذوى الطرقة > والافظ دال عليها دلالة صر محة 
فافادته الإحد بها لااتتنی إفادته للأخری » ک) لو قال : وقفت على أولادی اثلا ة 
ثم على امسا كين : على أنه من مات منم فى حياة الواقف صرف نصيبه إلى 
من فی درجته . فېل جوز أن ,صرف نصيبه إلى ذوى الطبقة إذا مات بعد 
موت الواقف . هذا بقله أحد فى هذه الصورة ؛ لكر قد يقال : إه 
مسکوت عن موه بعد موت الواقف » فيكون منقطم الوسط . 


والصواب الذى عليه الناس قد عا وحديثا : أنه بكون للمساڪين 
لن اللفظ اقتضى جمله للثلاة ؛ ثم مسا كين “٠‏ خيث )م بصرف إلى الثلاة 
تين صرفه إلى امسا كين › لمحصر الواقف الوقف فما . مع أن محث 
مسألتنا أظہر من هذه کا تقدم ؛ بل لو فرض أن قائلا قد قال : إذا مات عن 
غير ولد کون مقطا » وإذا مات عن ولد م كن : لازن يقال : هذا 
الشرط لننى احمال الانقطاع » ومع هذا فمو دال على التقييد کا ذ کرناہ 
فإنه يدل على صرف نصيب الميت عن غير ولد إلى طبقته »> وعلى عدم الصرف 
الم مم الولد . فالدلالة الأولى تننى الاتقطاع ؛ والدلالةالثانية وجب الاشتراك ؛ 
ولأمنافاة ينها . 


۰ 


بل الأولى حصلت من وضع هذا اللفظ » والثانية حصلت من جموع الشرط 
أو الكلام الأول ؛ فكيف والأم لبس كذلك ؟!. 


فإن قيل : هذا نى للاحمال فى هذه الصورة “ وإن كان ينفه فقأخرى 
قلنا : هذا إغا يستقى أن لو م تكن الصورة اذ كورة مقيدة لافظ المطلق 
فان قوله : من مات مم . مطلق › وقد قیده : عن غر ولد . وف مثل 
هذا لايقال : ذ كر صورة ورك أخرى ؛ إلا إذا كان الكلام مستقلا 
بنفسه غر متصل بره ؛ فما ذا کان الكلام متصلا بره فاه ا 
فى ذلك الأول ؛ فإن قوله : عن غير ولد . نصب على الال أيضا ؛ وال مال 
صفة “ والصفة مقيدة “ فكأ نه قال : شرط أنه من كان مو هعلى هذه الصفة 
اتتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة ؛ أو أله ينتقل نصيب اميت إلى ذوى الطبقة 
بشرط أن لايكون للميت ولد “ ومعلوم بالاضطرار أن الانتقال المشروط 
بصفة لا جوز إثبانه بدون تلك الصفة . 


فقوله : عن غير ولد . صفة لوت الت ؛ والانتقال إذا مات المت 
ق هت ال رف :واف ارف هة ٠‏ وتات العف 
موصوفة بأخرى : لا جوز إباته إلامع وجود الصفة وصفة الصفة . 
فلا جوز أن سكون وقفا على الأولاد ؛ ثم أولادم ؛ إلا بشرط انتقال نصیت 
اتوق إلى ذوى الطبقة . 


۲١ 


ولا جوز تقل نصيب الميت إلى ذوى الطبقة إلا بشرط موه عن غير ولد 
آوولد ولدأونسل أوعقب ؛ حتی لو کانله ولد - وإِن بعد _کان وجو ده مانعامن 
الانتقال إلى ذوى الطبقة “ ومو جبا للانتقال إلبه بقوله : على أولاده “ م أولاد 
أولاده . م ETE‏ 


واعل أن هذا السؤال لایکاد نضبط وجوه فسا فا مم ماذ کرناہ 


aE 


مها : أنه لو كانقصده جرد نى احتالالانقطا ع لكان التعمم بقوله : 
من مات مهم انتقل نصيبه . أو التنبيه بقوله : من مات مم عن ولد انتقل 
نصيبه إلى ذوى طبقته . هو الواجب ؛ فإه إذا انتقل نصببه إلى ذوى الطبقه 
مم الولد نشم عدمه أولى . أما أن ينص على انتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد 
افيا بذلك احمل الانقطا ع > ثم بريد منا أن تفم انتقاله إلهم أبضا مع الولد 
عرد قوله : على ولای » م ولد ولدی مم أن احتال الاتفطاع هنا قا مع 
اال ر رد وهو الاتقال إلى الول ؛ لأن احمال انتقاله إلى ولد 
اولد هنا أظبر من انال الاتقطا ع ومع أن فم التخصيص مم التقييد أظهر 
من فيم الانقطاع » ومع أن دلالة قوله : على ولد ولدى . فى الا تتقال إلى 
الطبقة مع عدم الولد أظر من دلالته فى الا تقال إلهم مع وجود الول . فقد 
أراد منا أن تفم الكلام المقاوب . وخر ج عن حدود العقل والبيان ؛ فإ 


۱۲۲ 


و رفع اال الانقطاع وغيره فيا هو فىه ظېر وء دوله عن 
e‏ ا مطلةا بلا لس إلى ت ی فی ا التقسد 


يقصد بذلك . 


وو هارا قل لبد کردا ان رعا وا که 
وکان غیر صا فل یکرمه النلام . فقال له سیده : عصیت أمری . أا 
اعرا ک امه قل : قدفلت ل إن کان مالا ف كمه قال : 
إإغا قلت هذا » لثلا تتوه أنى أ بض الصالين فلاتكرمه مع صلاحه » فنفيت 
احمال التخصيص فى هذه الصورة . فهل يقبل هذا الكلام من عاقل › أو 
ينسس الغلام إلى تفر يط » أو قول للسيد : هذه العبارة دالة على التخصيص 
ولو كنت مشبتا للتسسم لكان الواجب أن تقول : أ کرمه وان م بک 
صالما ؛ لأن! كرام الصا بصير من باب التنبيه + أو أ كرمه وإِن کان 
صا طا إن كان حبا لك حا ؟! 


و كذاهنا يقول المناز ع هو شل إلى اطق > توا کان لوداو 
ا . فإذا قيل له : فل قيد النقل بقوله : على آنه من مات منهم عن غير 
ولد اتتقل نصيبه إلى الطبقة ؟ قال : ليننى احنال الا نقطاع ف هذه الصورة 
دون الصورة التی هی اول بننی الا نقطا ع فما . فیقال له : كان الكلام 


\۲۳ 


المرای فی مشل هذا : على انه من توفی مہم ون کان له ولد اتتقل نصیبه إلى 
من فی درجته . أو يقول : على أنه من وف مہم وان( یکن له ولد . 
يى حرف المطف . أما إذا قال : على أله من توف ملم عر غير ولد . 
فہذا نص ف التقیید لایقبل غیره . ومن لوھ غير هذا أو جوزه واو على بعد 
أو جوز لعاقل أن مجوزه فلا ريب أله خارج عن نممة اله اتی آنعم ہا على 
الإنسات حيث عامه البيان . وماظنى أنه لو ترك وفطرته وم هذا 
ولكن قد عرض للفطر | فات تصدها عن سلامما کا نطقت نه 
الأحادث. 


وما : أن الماقل لابنی احعالا بيدا بإثبات احتال أظر منه› 
ومعلوم أنه لوسكت عن هذا الشرط لكان احمال الانقطاع فى غاة البعد . 
فإنهإما خلاف الإجاع أو دود من آله الود وواد د الا 
صار احتمال التقييد وريب التوزيع احمالا قويا ؛ إما ظاهرا عند المنازع ؛ 
أو قاطعا عند غيره . فكيف جوز أن حمل كلام الواقف على المج النعم 

دون الطر يق اميد مع إمكانه . 


ومنها : أن هذا الاحمال لا بتفطن له إلا بعض الفقباء › ولمله ‏ مخلق 
ف الإسلام إلا من زمن قريب » واحتال التقبيد أص لغوي موجود قبل 
الإسلام . فكيف حمل كلام واقف متقدم علىالاحتراز من اال لا 


\۲٤ 


محخطر إلا بقلب الفرد من الناس بعد الفرد . ولعله م مخطر ببال الواقف : 
دون أن حمل على الاحتراز من احمال قا بقلب کل متكلم » أو غالب 
اكلم : منذعل آدم لا 

وان لواقف إذا كان قصده ني احتال الانتقطاع فى هذه الصورة 
بقوله : عن غير ولد . ضا صا لأنيكون نی به احمال الانقطاع فی 
الصورة الأخرى » ويون ننى احمال الانقطاع فما بانتقال نصيب 
من مات عن ولد إلى ولده ؛ فإن هذا فيه صون هذا التقييد عن الإلفاء ورفم 
للانقطاع فى الصورتين . ومعلوم أن حمل كلام الواقف على هذا أحسن من 
ا 


ومنها : أن هذا اللقصود كان حاصلا على الام لو قال : على أنه من 
مات مہم فزيادة اللفظ وتقص المعنى خطأً لا جوز حمل كلام اكلم عليه 


ومنها : أن هذا الكلام مبني على أن قوله : على أولادى » ثم عى 
أولادم . مقتض لترتبب الجموع على الجموع › وهذا الاقتضاء مشروط 
بعدم وصل اللفظ عا بقی ده ؛ فإله إذا وصل ما بقیده وبقتضی رتیں 
الأفراد على الأفراد : مشل قوله : على آنه من مات منهم عن ولد کان 
نصيبه لولده . ومحو ذلك من العبارات : كان ذلك الاقتضاء متف 


- 


الاتفاق . وهذا اللفظ وهو قوله : على أنه من توف مهم عن غير ولد . 
ظاهم فى تقييد الانتقال بعدم الولد » وإعا بصرفه من بصرفه عن هذا الظہور 
لمارضة الأول له » وشرط كون الأول دليلا عدم الصلة ا منيرة» فيدور الام 
فتبطل الدلالة . وذلك أنه لا ينبت كون الأول مقتضيا لترتبب المجموع 
إلا مم الاتقطاع عن المغير » ولا يبت هنا الانقطاع عن النير حتى رشبت 
أن هذا لا يدل على التغير ؛ بل على معنى أخر . ولا ثبت دلالته على 
ذلك المعنی حت ُ شت أن المتقدم دليل على ترتبب المجمو ع . وهذاهو 
الدور »> وهو مصادرة على المطلوب » فإنه جعل المطلوب مقدمة فى إثبات 


a فسا‎ 


مها أن يقال : قوله عن غير ولد . قيد فى الانتقال أم لا ؟ فإنقال : 
لبس بقيد . فو مكارة ظاهمة فى اللغة . وإن قال : هو قد »> 
قل له : فحوز إثبات ا المقيد بدون قيده . فإن قال : نعم بالاليل 
الأول . قل : فيجوزالاستدلال بأول الكلام مطلقا تما قد ه فی اخره. 
فان قال : عم عل آنه مکار . ون قال : لا . ست المطلوب . وهذه 
مقدمات قضه › لايقدح فما كون الكلام له فوائد أخر . ومن وقف 
علا مقدمة ) يبق إلا معانداً أو مساما للحق . 


ومنها : أنه إذا قيل بأن الوقف بون منقطم الوسط إذا مات اليت 
عن غير ولد ( ولا بكون منقطما إذا مات عن ولد : کان نذا السوال 


۱۲٦ 


وجه ؛ لسكن يسكون حجة على ا مازع ؛ فإنه إذا كان متصلا مع موته عن 
ولد فإن كان ينتقل إلى الولد فو المطلوب . وإن كان بنتقل إلى الطبقة : 
فحال أن يقول فقيه : إنه ينتقل إلى الطبقة مم الود > ويون مقط 
مع عدم الولد . فشنت أن جمل هذا الكلام رفا لا حال الانقطاع دليل 
ظاهم على انتقال نصيب المتوف عن ولد الى ولده . ودلائل هذا مثل المطر . 
والله ہدی من يشاء الى سواء الصراط . 


الوجه الثانى : فى أصل املال أن قوله : على أولاده » ثم على 
أولادم . مقتض للترتبب . وهو أن استحقاق أولاد الأولاد بعد الأولاد . 
وهنا ججمان : أحدها صرت على الآخر . والأحكام المرتبة على الاما 
العامة نوعان . 


اق : ما يبت لكل فرد من أفراد ذلك العام سواه قدر وجود 


الفرد الأخر ٤‏ ا وغدمه ّ 


والتانی e‏ کح تلك الأفراد ؛ فيكون وجود کل من 
مثال الأول قوله تعالی : ( بتااا لاش اید وارب ازى حلقک والَی 
ينیم ) ( باماآلیت انوا دافمشمإ اللو ) . وما 


۱4 


الثانی قوله تعالى : ( کمخيرامَةٍاجتللتاس ) › ( ودرك 
ملت ةأمَةوَسَّصّا ) فإن الق ابت لكل واحد من الناس ؛ وكلا منم 
خاطب بالعبادة والطبارة ؛ ولس كل واحد من الأمة أمة و طا . 


ثم العموم المابل بعموم أ خر قد يقابل كل فرد من هذا بكل فرد 
من هذاء کا فی قوله : ( امالسو یماانز ِلِد من دولومون کل 
۶امن باشو ومک کو وگو وسلد ٤)‏ فان کل واحد من 
الؤمنين ١‏ من بكل واحدمن الملاثكة واللكتب والرسل . وقد يقابل 
العو ع بالجموع بشرط الاجاع منعا ؛ ا فى قوله : ( قَدَصَادَ نكم 
ءايه مامتا ) ؛ فإن الالتقاء ثست لكل منها حال اجماعها . وقديقا بل 
د الاجماع من أحدها كقوله : ( کمحيرأمَارجَت لتاس ) فان 
بمو ع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردن . وقد يقابل المجمو ع بالعموع 
توزيع الأفراد على الأفراد » فيكون لكل واحد من العمومين واحد من 
العموم الآخر »کا بقال : لبس الناس يام > و رک الناس دواممم . فان 
کل واحد منهم رکب دابته » ولس وه . وكذلك إذا قیل : الناس محبون 
أولادم . آی : کل واحد حب ولیه ؛ ومن هذا قوله سېحاله : ( للدت 
TE EE‏ والدة رضم ولدها ؛ مخلاف مالو قلت : الناس 
بعظمون الأنياء ؛ فان كل واحد منهم بعظم كل واحد من الأنياء . 


فقول الواقف : على أولاده ثم على أولادم :و اقتضی تر تیب 


۱۲۸ 


أحد العمومين على الأخر » فيجوز أن بريد أن المموم الثافى عجموعه متب 
على مو ع المموم الأول وعل ىكل فرد من أفراده › فلا يدخل شىء من هذا 
العموم الثاى فى الوقف » حتى ينقضى جيم أفراد الموم الأول » ومجوز 
ان بريد رتبا بوزع فيه الأفراد على الافراد » فكو نکل فرد من أولاد 
الاولاد داخلا عند عدم والده ؛ لا عند عدم والد غیره ؛ کا نی قوله : 
) ولو لدت ضع أوَكَدَهنّ ( “ وقوهم : الئاس بون آولادم . 
واللفظ صا لكلا المعنيين صلاحا قويا ؛ لكن قد بترجح احدها على الآخر 
أسباب أخری »کا رجح ا جېور رتبب الكل على الكل فى قوله : 
وقفت على زيد وعمرو وبكر » ثم على امسا كين . فاته لیس بین 
السا كين ون أولئك الفلاة مساواة فی المدد حتی مجم لکل واحد مرا 

على لخر » ولا مئاسبة تقتضى أن يمين أزيد هذا السكين » ولممرو هذا 
ولبكر هذا ؛ مخلاف قولنا : الناس حون أولادم ؛ فان المراد هنامن 
و ٠‏ قار اة الرمن ارتا ي ء رف اولايفمن الاعات 


ا ای انی ل اا ولون ل غر 


وکا بترجح المنی الثاني فی قوله سبحان: ( حرمت وڪ اکن 
وتاک واخو تڪ ڪ إلى آخره » اله م حرم ىكل واحد مر: 
الخاطبین جيم مہات الخاطبين وبناتہم ؛ واعا حرم عل یکل واحد أٌمه وبنته 


4 


وركذاك قوه: ( وك صف ماكر آزوجڪ)فإنه لبس جيم الأزواج 
“u 1 1‏ ا النساء ا | 2 ۰ ا ا م أ 
رش و س ول لکل و حد زصفی رکت کک درط 
وكذلك قو له ) والذینء اموا وایعہم درم ایس اقا جوم دري هم ( 
ا مدا اتبع کل وأحد درته لس ا ا واحدمن الذر به اتح ) 
کل وأحد من الأاء : 


وهذا کشر ف الکلام ا قول الان فی دارم و 
أزواجہم ,تصرفون ف اموالهم وينفقون على أولاده وما أشبه ذلك 

2 الذى بو ضح ان هذا المعنى قوي فى الوقف "لاه آشباء 

ا : أن en‏ ألو أقةين بنقلون Ie‏ والد إلى ولده » 
لا يؤخرون الاتتقال إلى انفضاء الطبقة ؛ والكثرة دلي القوة ؛ بل 
والرجحان . 


القاني : أن الوقف على الأولاد. بقصد ه غالبا أن ببكون عنزلة الموروث 
النى لا هكن يمه ؛ فإن المقصودالا كبر اتتفاع الذرية به على وجه 


E 
واشا قا ين اف رالات عا فوم ان ااال ال را‎ 
الولد مشروط بعمدم الولد فيع . ثم مشل هذه العبارة لو أطلقت فى الميراث‎ 
ف . ا ( وڪن > ك تف تا ار ڪي‎ e ک اطا اا‎ 


۱۳۰ 


( َه آلرثح كارك )لا فم مها إلا مقاب اة التوزيع للأفراد عى 

الأفراد ؛ لا مقابلة امجمو ع بالجمو ع » ولا مقابلة كل واحد بكل واحد 
ولا مقاب ة كل واحد بالجموع » ك لو قال الفقيه أجل : مالك بنتقل 
إلى ورثتك » م إلى ورتم ؛ فاه فم منه آن ما لکل واحسد بنتقل 
إلى وارته . فليكن قوله : على اولادم ثم على أولاد أولاد م كذلك ٤‏ 
اا واوا 


لالت ان قوله : على أولادم . عال أن محصل فى هذه الإضافة مقابلة 
کل فرد کل فرد › فإ نکل واحد من الأولاد لیس مضافا إلى کل واحد 
من الوالدين ؛ وإغا المعنى : ثم على مالكل واحد من الأولاد . قإذا قال : 
وقفت على زيد وعمرو وبکر » م عل اولادم . فالضمير عائد إلى زيد 
وعمرو وبكر » وهه المقابلة مقابلة التوزيع . 


وف الكلام معنيان : إضافة »> وترتبب . فإذا كانت مقابلة الإضافة 
مقابلة توزيع أمكن أن يكون مقابلة الترتيب أيضا مقابلة وزيم E‏ 
قوله ( بََِعَىَأوَلَدَهَنٌّ ) لا كان معنى إرمضاع وإضافة » والإضافة موزعة : 
کان الارضاع موزما . وقول( و صف ماترك از وڪم )لا کان 
معنى إصنافة موزعة : كان الاستحقاق موزعا . وهذا ببين لك أن مقا بلة 
التوزيع فى هذا الضرب قوية » سواء كانت راجحة » أو صجوحة » 
أو مكافة . 


۴1 


وللناس تردد فق موجب هئه المبأرة عند الإطلاق فى الوقف »وإن كان 
کشر منہہ أو ا کثرم برجحون تریب امع على امع بلا توزیع › کا فی 
قولنا : على هؤلاء » ثم على امسا كين . ولأععابناق موجب ذلك عند 
الإطلاق وجہان › مع انم م ب ذكروا ف قوله : وقفت على هذين » ثم على 
السا كين خلافا . والفرق ينها على أحد الوجبين ماقدمناه . والمشمور 
عند أصعاب الشافمى انه ترتبب المع على المع . ولمم وجه امات 
عن ولد أو غير ولد فنصببه منقطع الوط . وخرج بعضهم وجا ان نصیب 
اميت ينتقل إلى جميم الطبقة الثانية . 


ولس الفرض هنا الكلام فى موجب هذا اللفظ لو أطلق » فنا إا 
تتكلم على تق دير التسلم > لكونه يقتضى ترتيب الجم على الع ؛ إذ 
الكلام على التقدر الآخر ظاهر »› فاما صلاح اللفظ لامعنيين فلا ينازع فيه 
من تصور ما قلتاه . ولٍذا میت انه صالم فن المعاوم ان اللةظ إذا وصل عا 
عيز أحد المعنيين الصالحين له وجب العمل له › ولا يستريب عاقل فی أن 
الكلام الثانى بين ان الواقف قصد أن ينقل نصي بتكل والد إلى ولده ؛ 
وإلا م کن فرق بین أن عوت أحدمنهم عن ولد او عن غير ولد » بل ( 
اا ل رکد 
دلالة امفبوم . فيقال : حله على اتأسيس أولى من حله على الت وكيد . 


۱۳۲ 


اع ان هذه الدلالة مستمدة من أشياء : 
اخذا : صلاح اللفظ الأو ل لتر بی التوزی 


الثانى : أن المفهوم يشعر بالاختصاص . وهنا لا ينازع فيه اقل 
وإں نازع ف کو ه دللا . 


االے.: ان امس ارام ار كد لی هدام اقا رض 
الدليلين ؛ ولا من باب تقييد الكلام المطلق › وإعا هو من باب تفسير 
الفظ النى فيه احتال المعنييين . فإن قل : الافظ الأول إن كان ظاهرا ف 
رتب امع فہذا صرف لاظاهر . واإں قلم : هو محتمل » أو ظاهر فى 
اتوزیع : منعنا کج » وإن قم لا بوصف اللفظ بظهور ولا! کال إلاعند 
OR U‏ : فذا هو الدليل الأول » فا الفرق ينما ؛ قلا : 
- فى الدليل الأول بان أن اللفظ الاول أو كان نما لا بقل التاأويل عند 
الإطلاق » فإن وصله عا يقيده بطل تلك الدلالة »کا لو قال : وقفت عل 
زد › م قال : ان کان فقیرا ال سا عحتمل » وإعاهو 
تقييد . وف هذا الدليل بيان أن الافظ الأول تمل لمعنيين » ولا جوز 
وصفه بظهور فی أحدها إلا آن پتفصل عما بعده . فأما إذا اتصل عا بعده بین 
ذلك الوصل أحد المعنيين . 


Y۳ 


فقول : اللقظ الأول لا محلو أن بكون ظاهرآ فى أحدها أو عتملا. 
قلنا : قبل مامه لا وصف واحد من الثلاثة » وا قد وصف بالصلاح 
لامعالى الثلاثة . ولا يقال فيه : صرف لاظاهر أصلا › فإه لا ظاهر لكلام 
لبتم بعد » واا ظاهر السكلام ما يظهر منه عند فراع اكلم . 


وهذا تبون منشاً الغلط فى عموم اللةظ الأول ؛ e‏ 
ثم على أولادم . عام فىأولاد أولاده بلا ردد . فلا جوز إخراج أحد منهم. 
وهو مقتض للترتيس أبضا + فإن الأولاد صرتبون على أولاد الأولاد 
لكن ماصفة هذا العموم : أهو عموم التفسير والنوزيع المقتضى لتا بلة 
كل فرد بفرد ؟ أو عموم الشياع المقتضى لمةابلة كل فرد بكل فرد ؟ ومن 
ادع أن اللفظ صر فى هذا ععنى أنه نص فيه فمو جاهل بالأدلة السمعية 
والأحكام الشرعية » خارج ءن مناهح العقول الطبيعية ؛ ومن سل صلاح 
اللفظ لما ؛ وادعى رجحان أحدها عند انقطاع الكلام : ) ننازعه 
انما ليست مسئلتنا ؛ وإن نازع فى رجحان المعنى الأول بعد تلك الصلة فو 
E‏ 

وهذه ححة عند مثبتى ا مهوم ونفاته ؛ كالو جه الأول ؛ فإن ناف 
الفهوم يقول : المسكوت ل بدخل ف الثانى ؛ لكن إن دخل ف الأول 
علت به ؛ ونس آله إذا غل على الظرن ۳ إذا عل أن لاموجب 
ان سرن اا خان $ : كان المفہوم دليلا ا و 


۳٤ 


على آنه من مات مهم عن غير ولدكان نصبه لأهل طبقته . قال إن کان 

مراد الواقف عموم الشیا ع کان هذا اللفظ مقیدا لبیان عر اده › ومتی دار 

e e OT a, e 
: كان جلما على الإفادة والتفسير أولى 0 و حہینل‎ : | 


أحدها : أنى أعتبرها ؛ واعتبا ر كلام الواقف أولى من إهداره . 


والثانى : أجملها ييانا للفظ العتمل حينئذ ؛ فادفع ا احتالا كنت 
اعمل به أولا هي » وإذا كان الكلام عتما مني نكان المقتضى لتييرنف 
أاحدها قايا » سوا ءكان ذلك الاقتضاء مانما من النقيض أو غير مانم . 
فإذا حملت هذا اللفظ على الببان كنت قد وفيت المقتضى حقه من الاقتضاء 
وصنت الكلام النی عز بین الحلال والحرام عن الإهدار والإلغاء . فان 
هذا من يأخذ عا محتمله أول اللفظ ودر ا خره ؛ وينسب المتكلم به إلى 
الى واللغو . 

والنى وضح هذا E‏ على أنه . من صيغ الاشتراط > والتقیید 
لطاع كن ا 2اد مم أن إطلاقه لا بقتضبه . بان ذلك 
ا ت eg a‏ 
ولا نقداغير نقدالبلد > ولاصفة زائدة فى المبيم RET‏ 
ععنى أنه صا لهذا وهنا ؛ لكن عند الإطلاق يننى هذه الأشياء 
فان اللفظ لا بوجما › ET‏ . تی قال : على ان رهن به 


۱۳0 


الوحه الثالث : ات قول : E‏ منهم عن غير ولد کان 
نصیبه لذوی طبقته . دليل على اث من مات منہم عن ولد م یکن نصيبه 
لذوى طبقته . وهذه دلالة الفهوم ؛ وليس هذا موضع قر رها ؟ سكن 
RTE EEE‏ 


أحدها : أن القول ذه الدلالة مذهب جور الفقباء قدعا وحديشا : 
من المالكة » والشافعية » والمنبلة ؛ بل هو نص هؤلاءالأعة › وإعا 
خالن طوائف من المتکلمین مع بعض الفقاء . فيج أن يضاف إلى 
مذاهب الفقباء ما يوافق أصومم . من نسب خلاف هذا القول إلى 
مذهب هؤلا ,کان عخطتا . وان کان عا تكلم به عدا فیجب أن بمحتوی 
اوا الاد 

وما يقضى منه المج ظن بعض الناس أن دلالة امفبوم ححة فى كلام 
الشارع دون کلام الناس ؛ عزلة القياس . وهذاخلاف إجاع ااا 
فان الناس إما قائل بأن ا مغبوم من جملة دلالات الألفاظ . أو قائل أنه ليس 
من جلها . أآما هذا التفضيل فحدت . 

ثم القائلون بأنه حجة إلا قالوا هو ححة ف اكلام مطلقا ؛ واستداوا 
ع کو نه ححة بکلام اناس . وعا ذكره أل اللنة ؛ وبأدلة عقلية 


۱۳١ 


بين لكل ذى نظر أن دلالة المفہوم من جنس دلالة العموم والإطلاق 
والتقييد » وهو دلالة من دلالات اللفظ . وهذا ظاهر ف ىكلام العلماء ء 
والقياس لس من دلالات الألفاظ المعلومة من جبة اللغة › وإعا بصير دليلا 
نص الشارع ؛ حلاف المفوم : فاه دليل فى اللغة : والشارع ین 
الأحكام بلغة المرب . 


الثانى : أن هذا المفبوم من باب مفموم الصفة اللحاصة المذكورة بعد 
الاسم العام > وهذاقد وافق عليه كثير عن خالف فى الصفة امبتدأة 
حتى ان هذا ا فوم بيكون ححة فی الاسم غير المشتق ؛ کا احتج به الشافمی 
وأحمد فى قول اني صلى الله عليه وسل : « جعلت لي الارض مسجداً» 
وجات را ىرا 6ء ولك ا إذا قال الاس رجلان ن مسل وکافر 
e‏ . ع بالاضطرار ر ان المتكلم قصد 
مخصيص السل مدا اجج : حلاف مالو قال ابتداء : جى عليك اف 

سن إلى الل . فإنه قد يظن أنه إنما كره على العادة » لاله هو 
المعتاج إلى يان حكه غالبا ؛ اف قول : كل امسلل على اسل حرام 
فاو و E‏ 
من قوله « فى الساعة ال كاة » لأنه إذا قال « ف الابل الساعة » فل وكان 
حكما مع السوم وعدمه سواء لكان قد طول اللفظ و نقص المعنى 
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اما إذا قال : « فى الساتة اد ر س آل رم اغات 
الاوان > اول ا ال ا اس روا :> دل ها 
اذا ودا فال اض اميت إلى طبقته مع الولد وعدمه . 


فلو قال : فی مات منہم کان نصیبه لذوي طبقته . کان قد مم 
الج النى اراد ؛ واختصر اللفظ . فإذا قال : فن مات منهم عن غير 
ولد ولا نسل ولا عق كان ما كان جاربا عليه من ذلك لمن ف درجته 
وذوى طبقته . كان قد طول الكلام ونقص المعنى ؛ بخلاف ما إذا حمل 
فى ذلك على الاختصاص الج فإنه قى الكلام سحا معتبرا 
والواجب اعتبا ر كلام الصنف ماأمكن . ولا موز إلفاؤه محال مع 
ان ااه 


الوجه الثالث : أن نفاة المغموم لا مكان أن ربكون للتخصيص بال كر 
سبدب غير التحصيص بالج : إما عدم الشعور لكوت أو عدم قصد 
ETT‏ ا مک منه ۽ آوڪونه مساو ا 
فی بادی الرأی › ا وکو نه سثل عن المنطوق » ا وکو نه قد جری لسبتب 
أوجب بيان المنطوق » أ وكون الماجة داعية إلى 
اافالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق » فإذا عل او و غلب على 
ا للتخصص الذڪر من هذه الأسباب وتحوها عل أنه اغا 


خصه بالد کر لأنه خصو ص بالج 


۱۴۸ 


ولهذا كان نفاة المفهوم محتجون فى مواض م كثيرة ا ي 
ارا ا ي ر ااا يق ى بض ارات ٠:‏ وه ا ها 
الباب ؛ فان قوله : من مات مهم عن غير ولد . قد يشعر بالقسمین »› وله 
مقصود فى بيان الشرط؛ ولس هذا من باب التنبيه ؛ فانه إذا جعل نصيب 
اميت بنتقل إلى إخوته عند عدم ولده م بلزم أن بينقله إلهم مع وجود ولده 
والاجة داعية إلى بيان النوعين ؛ بل لو كان النوعان عنده سواء ‏ وقدخص 
الد کر حال عدم الوالد ‏ لكان ملسا معا ؛ لاله بوه خلاف ما قصد 
مخلاف ما إذا حمل على التخصيص . 


رابع : أن الوصف إذا كان مناسبا اقنضى الملية . وكون الميت ‏ 
تخلف ولدا مناسب لنقل حقه إلى أهل طبقته » فيدل على أت علة النقل 
الى ذوى الطىقه الوت عن غر ولد » فەزول هذا بزوال علته » وهو 


وجود الولد. 


يوجب أن هذا حقيقة عرفية . إما اصلية لغوبة » أو طارثة منقولة . وعلى 


التقدبر بن بحب حمل كلام المتصرفين علا باتفاق الفقماء . 


واعل أن إثبات هذا فى هذه الصورة الاصة لا حقاج إلى بيا نكورن 
الفبوم دليلا ؛ لان الخالف ف المفبوم إعا يدعى سلب العموم عن المفبو مات 


۴۹ 


.متا لیمکت ۱ دیفم تلن مهك ۰ ومن نازع ف 


وإذا ىت ان هذا السكلام بقتضى عدم الانتقال إلى ذوى الطبقة مع 
وجودالاأولاد > فإما ان لا يصرف إلهم ولا إلى الأولاد ؛ وهو خلاف 
قو له : على آولادم ( م على أولاد اولادم أبدا ما تناساوا او وضرف ال 
رادو االات 


انیل ا اغبوم دل ؛ كن قد عارمنه 


1 ا‎ Al 


أحدها : أن اللفظ الأول لا دلالة فيه حال على ثىء » لأن اللفظ إى 
اذا نے قرا ن ا E‏ 
صر دللا اد طم تما بعد : اما اذا وصل عا بعد ان 
من الدلىل ؛ لا دللا . وجزء الدليل لس هو الدليل . ومن اعتقدارن 
| کلام المتصل لع صه عص EEE‏ المقد و المطلى فا دری أي 
ثىء هو تعارض الدلىلین ؟! . 


الثاني : ان الط الاو لض عامه لیس بصرځ . کا تقدم بيا نه 
بل هو عتمل مين . وأما كو نه عاما فس لکنا لا مخصه » بل نبقيه على 


(£۰ 


مومه ؛ ولا الكلام فى صفة عمومه ؛ بل ما حجلناه عليه بلغ فى مومه 
لأن أولاد الأولاد بأخذ کل مہم فى حياة أعمامه وبعد موتهم . وعلى ذلك 
التقدر إنما بأخذف حياتهم فقط . واللفظ المتناول لمم فى حالين أعم من 
المتناول نمم فى أحدها . 


الثالك : لو فرض أرن هذا من « باب تعارض العموم والمفوم » 
فالصواب أن مثل هذا المفبوم يقدم على العموم »كا هو قول أ كثرالمالكية 
والشافمية والمنبلية وقد حكاه بعض الناس إجماعا من القائلين بالمفبوم ؛ لان 
المفبوم دليل خاص » والدليل المحاص مقدم على العام . ولا عبرة بالملاف 
ف المفوم ؛ فان القاس ا حلي مقدم على المفهوم 1 مع ان الخالفبن فى القاس 
قر .يبون من الخالفين ف المفوم ؛ وخبر الواحد خص به عموم الكتاب ؛ 
مع أن الخالفين فى خبر الواحد أ كر من الخالفين عموم الكتاب 


فإن قيل : هذا النى ذڪر موه مبني على أن الضمير فى قوله : على 
آنه من مات . عائد إلى جيم من تقدم ؛ وهذا منوع ؛ فإن من 
الفقماء المعتبرن من قال : إثٺ الاستشناء فى شروط الواقف إذا تعقت جلا 
معطوفة ( ١‏ ) وإذا كان الضمير عائدا إلى الجلة الأخبرة فتبقى الجل الأولى 
رتيا ۲ . 


(۱ () باض بالأصل 


قل : هذا باطل من وجوه . 


e‏ ان لازم هذا القو ل آنه لو قال : على أولادى › م آولادم 
ثم أولاد أولادم > ثم أولاد أولاد أولادم » ونسلهم » وعقمم ؛ عل انه 
من مات منهم عن ولد کان نصیبه لولده » ومن مات مهم عن غبر ولد کان 
نصدبه لمن فی درجته : لكان هذا الشرط فى الطبقة الأخرة » وأن الطبقة 
الأولى والثا نية والثالئة إذا مات الميت مهم م ينتقل نصيبه إلى ولده ؛ بل إلى 
ذوى ااطبقة » عملا عقتفى مطلق الترتبس : فإن الزم المنازع هذا اللازم 
وقال : كذلك أقول . كان هذا قولا مالفا لما عليه عمل المسامين قدعا 
وحدثا »> ف ىكل ءصر » وكل مصر ؛ فإن الوقوف المشرطة ذه الشروط 
لا حصی عددها إلا اله تعالى . 


وما زال المسامون من قضاتمم ومفتهم وخاصتهم وعامتهم بمحعلون مثل 
هذا الشرط ثابتا فى جميم الطبقات من غير نكير لذلك ولا منازع فيه . من 
قال خلاف ذلك ءإ أنه قد ابتدع قولا مخالف ما أجعت عليه القرون السالفة ؛ 
والعل ذا ضرورى . 

م لو فرض أن فى هذا خلافا لكان خلافا شاذا معدودا من الزلات › 
ومحسب قول من الضمف أن ببنى على مثل هذا . ومن لوازم هذا القول أنه 
لو قال . وقف على أولادى » ثم أولادم ؛ ثم أولاد أولادم ؛ على أنه من 


۲ 


کان مهم فقیراً صرف إليه . ومرن كان منهم غنيا م بصرف إليه . فإنه 

برف ال الطقة الأرل ؛ والقانة سر كارا عدأ > 
أو مختص التفصيل بالطبقة الهالفة . وكذلك لو قال : على آنه من ازوج 
منهم عطي > ومن م يزو ج م مط . وكذلك لو قال : ومن شرط الوقف 
على أنه يصرف إلى الفقراء منم دون الأغنياء . أو بشرط أن يصرف إلى 
فقراہم دون آغنيام . 


E‏ مور ر ن علا الإحصاء من الزم فا کان هدا 
القو ل کان قد ای بداهيه دها !! وإن قال : بل نعود الشرط إلى جيم 
لطبقات + كا هو العاوم عند الناس فقد عل بالاضطرار أن مسلتا واحدة 
من هذا النوع ؛ ليس بينما وبين هذه الصور من الفرق ما جوز رنف 


بدھت على مر 


وجه الثاى : أن الناس لا يفہمون من هذا الكلام إلا الاشتراط فق 
جيم الطبقات . والدليل عليه أن الوقوف المشروطة عثل هذاا كرمن 
ا م يفم الناس منهاإلا هذا » ولعله م مخطر الاختصاص 
ال الا ة بال واقف › ولا کات ٠‏ ولاشاهد “ ولامستمع » 
ولاعا ک “ ولاموقوف عليه . وإذا كان هذا هو المفبوم من هذا الكلام 
فی عرف الناس وجب حمل کلام المکلمین على عرفہم فی خطاہم ؛ سوا 
کان عرفم موافقا للوضم اللغوی » أو مالفا له . فإن کان موجب اللغة 


NEY 


عود الشرط إلى الطبقا تكلا فالمرف مقررله . وإن فرض أن موجب اللغة 
ق ا ا کن ار را ذلك الوضع . 


وكلام الواقفين والالفين والموصين وجوم مول على الائ العرفية 
دون اللغوية » على أنا تقول : هذا هو اموم من هذا الكلام فى المرف 
والأصل تقر ر اللغة لاتنبيرها » فيستدل بذلك على ان هذا هو مهوم اللفظ 
ى الاغة ؛ إذ الأصل عدم النقل . ومن نازع فی ان ااناس خاصتهم وعامم 
يمون من هذا الكلام عند الإطلاق عود الشرط إلى جيم الطبقات عل أنه 
عل آنه خارج عن قوانين الشريمة . فهاتان مقدمتان بقينيتان ؛ والملل بها 


الوجه الثالت : أنه إذا حمل الكلام على عود الشرط إلى اجملة الأ خيرة 
فقط : كانت فائدته على رأي المنازع أنه لولاه_نا الشرط لاشترك 
عقب فى جميم الوقف الذى اننقل إلهم من الطبقة الى فوقم “ والدى 
انتقل الهم تمن مات مهم عن ولد ء أو عن غير ولد . فإذا قال : فمن مات 
منهم عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته . أفاد ذلك اث محتص ذوو 
الطبقة بنصيب المتوف إذا ل يكن له ولد ؛ دوت من فوقم ومن دونهم . 
وهذا ( بن مفموما من اللفظ › وإذا كان له ولد اش ترك جيم 


أل الوقف فى نصيب المتوفى ولده وغير ولده . وإذا هل الڪلام 
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على عود الشرط الى الطبقات كلما أفاد أن ينتقل نصيب المتوف إلى طبقته إذا 
)یکن له ولد . وإ لى ولده إذا کان له ولد . 


ومعلوم قطما من أحوال ال للق أن من شرك بين جيم الطبقات لاينقل 
نصیب المیت إلى ذوی طبقته فقط دون من هو فوقه » وإذا کان له ولد ) بنقله 
إلى ولده ؛ بل حمل كاحدم ؛ فإله عى هذا التقدبر کون قد جمل ذوى 
ا اوم واا مع أنه( براع ر الطبقات » ومعاوم أن 
هذا لايقصده عاقل ؛ فان العاقل إما ان براعى ترتبب الطبقات فلا شرك 
أو ينقل نصيب المتوف إلى ولده ۽ کالارٹث . اماآنه مع التشربك ص 
نصيب المتوفى إخو له دون ولده : فذا خلاف المعلوم من أحوال الناس . 
ولو فرض أن الضميرمتردد بين عوده إلى اجميع وعوده إلى الطبقةالأخيرةكانت 
هذه الدلالة المالية العرفة معينة لأحد الاحتالين . 


فان قىل هذا لزج إذا أعدتم الضمير الى اجیع : فان اللفظ بقتضى 
الترتبب فى أربع طبقات » والتشريك فى الباقية . فأتم تقولون فى بقية 
الطبقات مثاما نقو له . 

قلنا : هذا فيه خلاف ؛ فإن الطبقات الباقية هل يشرك بيما عملا عا 
تقض الواو من مطلق التشر بك 1 آو رتت بسا استدلالا بالتر تس فا 
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ذ کر على الترتیب ف الباق » کا هو مفو م عامة الناس من مل هذا الكلام : 
فإن الواو ا أا لاتقتضى الترتب فحى لاتنفيه » فإن كان الكلام قرينة 
تدل عليه وجب رعایما . وقد تنازع الناس فى هذا . فان قلنا بالثاى فلا 
كلام . وإن قلنا بالأول قلنا أيضا : إنه يقتضى انتقال نصيب اميت إلى ولده 
فی جيم الطبقات ؛ فان تقل نصيب الميت إلى ذوى طبقته إذا ) يكن له ولد 
دون ساثر آهل الوقف نيه على آنه بنقله الى ولده إن کان له ولد » والتنبیه 


دلیل اقوی من النص حى فى شروط الواقفين . 


ولهذا لو قال : وقفت على ولدى على أنه من كان فاسقا لايعطى درها 
TT‏ فإنه لامجوز أن بعطی درهمین‌بلاریت ؛ فاه نبه محرمانه القليل 
على حرمانه الىكثير > كذلك نبه بنقل نصيب للميت إذا )يكن له ولد 
إلى إخوه على تقله إلى الولد إذا كانا موجودن » فيكورنف منع الإخوة 
مع ام اا من الد و اء الك غا نى هة الاب 
eT‏ 


وإيضاح ذلك أن إءطاء نصيب الميت لذوى طبقته دون سائر اهل الوقف 
ودون تخصيص الأقرب إلى الميت : دليل على أنه جمل سبب الاختصاص 
القرب إلى الميت ؛ لا الةرب إلى الواقف » ولا مطلق الاستحقاق . ومعاوم 
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ذلك دليلا على أن الواقف قصد إعطاءم . وسنذ كر إن شاء الله مارد على هذا . 


الوجه الرابع : أن الضمير جب عوده إلى جيع ماتقدم ذ كره . فإن 
تعذر عوده إلى اميم أعيد إلى اقرب المذ كورين » أو إلى مايدل دليل على 
: فأما اختصاصه بيعض المذ كور من غير موجب فن باب التخصيص 
الغالف للأصل الذى لامجوز حمل الكلام عليه إلا بدليل . وذلك لأن الأسماء 
الضمرة إضمار الفيبة هى ف الم العام موضوعة لا تقدم ذ كره من غير ان 
کون ما فى فسا دلالة على جنس أو قدر . فاو قال : أدخل على بى هاشم 
م بی المطلب » م سائر قرش › ا وأجلمم > ومحو هذا 
الكلام : لكان الضبیر عائدا إلى ماتقدم ذ کره . ولیس هذا من باب 
اختلاف الناس فى الاستئناء المتعقب جملا : هل بعود إلى جميعما او إلى اقرم) ؟ 
لأن اللاف هناك إنا نشا لأن الاستشناء ,رفع بعض مادخل فى اللفظ ‏ فتال 
من قصره على اة الأخيرة : إن امقتضى للدخول فى الجل السابقة قام » 
والغرج مشكوك فيه » فلا بزال عن المقتضى بالشك . وهذا المعنى غير 
موجود فى الضمير ؛ فإن الضمير اسم موضوع لا تقدم ذ کره : وهو صاځ 
لعموم على سبيل المع ؛ فإله بحب جله على العموم إذا ‏ يقم خصص »> وعلى 
هذا خمل الضمير على العموم حقيقة فيه » وجله على الحصوص مثل مخصيص 
اللفظ العام . 
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الوجه اللامس : أله إذا قال : وقفت على أولادي » ثم على أولادم 
ثم على أولاد أولادم » على آنه من وف مم غو او کن غر ول فن 
إعادة الضمير إلى الطبقة الثالثة ترجيحمن غير مجح . والظاهم ؛ بلالمقطوع 
به من حال العاقل : أنه لأيفعل ذلك ؛ فإن الماقل لاإيفرق بين الماثلات من 
غير سبب : فإما أن يكون مقصوده إعطاء الأقرب إليه فالأقرب ف جيم 
الطبقات إذا تقل نصيب الميت إلى ابنه فى جميم الطبقات . أما كونه فى 
بمض الطبقات ص الأ قر بن إليه وفى بعضما بنقل النصيب إلى ولد ا ميت 
اد الد :و وول ا عدا واا ارغ الف ن 
ماالظاه إراد نه و بین ماالظاهی عدم إرادنه : کان له على ماظہرت إراده 
هو الواجب ؛ فإن اللفظ إغا يعمل به لسك ونه دليلا على المقصود . فإذا كان 
فی افسه محتملا وقد ترجح اعد الان تمن الصرف إليه » فإذا انض إلى 
ذلك أنه خصيص للعموم يعض الأفراد التى نسبتها ونسبة غيرها إلى غرض 
الواقف سواء كان كالقاطم فى العموم . 


الوجه السادس : أن هذه الصفة فى ممنى الشرط » والشرط الق 
جلا مود إلى جميعما بانفاق الفقباء » ولاعبرة فى هذا المقام عن خالف ذلك 
بن فن الارن ان فا ف هرا ان رخال فل و واد ل 
کون کا س ل اک ای کک افلن نم 


E۸ 


الشيئة . و كذلك لو قال : لاضرن زيدا ؛ ثم مرا » ثم بكرا - إن 
شاء الله . و كذلك أو قال : الطلاق يازمه ليفعلن كذا » وعبده حر ليفعلن 
كذا » أواصأ نه كظېر أمه ليفعلن كذا ‏ إن شاءاله . وإغا اختلفوا 
فى الاستفناء المخصص ؛ لافى الاستثناء المعلق . وهذا من باب الاستثناء 
اعلق : مثل الشروط ؛ لاوجه: 


. الاستثناء بالا وحوها متعلق بالأماء ؛ لابالكلام‎ bel, 
والاستئناء محروف ال جزاء متعلق بالكلام . وقوله : على أله ومحوه.‎ 
متعلق بالكلام » فو محرو فا زاء أشبه مئه حروف‌الاستئناء : إلاواخوانها.‎ 
وذلك ان قوله : وقفت على أولادى إلازيدا . الاستناء فه متعلق‎ 
 قلعتم أولادی . وقوله : وقفضت على اولادی إن کانوا فقراء . الشرط فيه‎ 
بقوله : وقفت . وهو الكلام » وهو المعنى المر كب . و كذلك قوله‎ 
على أن يكو نوا فقراء . حرف الاستعلاء معلق لمعنى اللكلام > وهو وقفت.‎ 
. وهذا قاطع لمن تدبره‎ 


الان . أن هذا بيان لشروط الوقف التى قف الاستحقاق علا ؛ لس 
القصود مما إخراج بعض مادخل فى اللفظ ٤‏ فعی شروط معنو نه .. 
اثالث : أن قوله : من مات مهم عن غير ولد کان نصیبه لمن فی درجته . 
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الشان » وان وما في خبرها فى تاويل امصدر . فيصر التقدر : وقفت 


عل هذا . 


رابع : أن حرف « على » للاستملاء . فإذا قال الرجل : وقفت 
عل آله بكون كذا . أو بتك عل أن ترهتى . كان الى وقفت وقفا 
اقل ها اط 6 دكن ار اعارا اق ةوا 
فوقه » والاصل متقدم على الفر ع . وهذا خاصية الشرط ؛ ولمذا فرق من 
فرق بين الشرط والاستثناء بان الشرط مزلته التقدم على المشروط . فإذا 
أخر لفظا کان كالمتصدر فى الكلام » ولو تصدر فى الكلام تعلقت به جيم 
لجل » فكذلك إذا تأخر . فلو قال : وقفت على أولادي » ثم علىأولادم 
ثم على أولاد أولادم » إن كانوا فقراء . كان عنزلة قوله : على أن ي كوأوا 
فقراء . وأحد اللفظين موجب لمود الضمير إلى جيم الطبقات »ءفكذلك 
الاخر . 

واعل ان هذه الدلائل وجب أن الضمير بعود الى جيم a‏ 
السألة عند القائلين بأن الاستفناء التعقى جلا يعود إلى جيعما ء والقاثلين باه 
بعود إلى الأخيرة مها » ا اتفقوا على مشل ذلك ف الشرط . 

الوجه السابم . أن هذا الال فاسد على مذهب الشافعى 
خصوما » وعلى مذهب غيره أيضا : وذلك أت الرجل أو قال لاسأ 
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نت طالق »ثم طالق » ثم طالق» إن دخلت الدار ؛ فاه لا قم ہما طلاق حتی 
ندخل الدار » فطلق حينئذ ثلا إن كانت مدخولا ا ؛ أو واحدة إن كانت 
غير مدخول ہا . هذا قول ای وسف ومد . وقیل عن انی بوسف ومد 
تطلق غير المدخول ہما ثلا »كالواو عندها ؛ وهو مذهب الشافمى ؛ وأقوى 
الوجهين فى مذهب أحمد . وقال أو حنيفة والقاضى أو يمى من أصصاب أحمد 
وطاثفة معه : بل تعلق بالشرط الجلة الأخيرة فقط . فإ ن كانت مدخولا ا 
تنجز طلقتان » وتعلق بالشرط واحدة . ون کانت غیر مدخول مہا تنحزت 
طلقة بات مها ؛ فل يصح إيقاع الأخير تين لا تنجيزا ولا تميقا . 


قاوا : لن ثم للتر تہب مم التراخی » فیصیر کا قال : انت طالق ؛ ثم 
سكت »ثم قال : أنت طالق إن دخلت الدار . 


وأما الأولون فقالوا : « ثم » حرف عطف رقتضى التشر يك بون 
العطوف والمعطوف عليه » كالواو ؛ لكن الواو تقتضى مطلق الع 
والتشرىك من غر دلالة على تقدم اوا مقارة » وم تقتضى التشريك 
مع التأخر . وافتراقعا فی العنى لا وجب افتراقم| فى نفس التشريك . وأما 
ڪو ہا للتراخی فعنه حو ابان . 


أحدها . أن مقتضاها مطلق الترتبب ؛ فيعطف ا المتعقب والمتراخى 
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لكن لا كان لامتعقى حرف مخصه وهو الفاء ‏ صارت « ثم » 
علامة على المعنى الذى انفردت به »وهو التراخى ؛ وإلا فلو قال لمدخول 
ا :أنت طالق »ثم طالق . أو انت طالق فطالق : يكن بين هذن 
الكلامين فرق هنا. 


الان أن ما فما من التراخى إا هو ف الى لا فى اللفظ . فإذا قال 
الرجل : جاء زید »ثم عمرو . فېذ اكلام متصل بعضه بض . لاوز أن 
يقال هو : عنزلة من سكت » ثم قال : مرو . فن قال : إن قوله : نت طالق 
ثم طالق . عنزلة من سكت . ثم قال طالقق . فقد أخطاً ؛ وإنما غايته أن 
بكون عنزلة من قال : نت طالق طلاقا بتراخی عنه طلاق | خر . وهذا 
لا عنع من تعلق اليم بالشرط : تقدم أوتأخر . 


یاذاکان من مذهب الشافسی وهؤلاء ان قوله : انت طالق ثم طالق 
م طالق إن خلت الدار . عنزلة قوله : أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت 
الدار . وقوله . أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فى المدخول ما. 
وكذلك قوله : أنتن طوالق ؛ ثم أ نتن طوالق : إن دخلتن الدار . وان الشرط 
8 اجيم ؛ فكيف جوز أن ينسب إلى مذهبه أن العطف عا يقتضى 
الترتيس وج الصرف إلى من بليه الشرط دون السابقين ؟! وهلا قيل هنا : 
إذا ثبت وقوع الطلاق نصا باللةظين الأولين ؛ ول يبت ما بنيره : وجب 
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تقربر الطلاق الواقم ؛ بل مسلة الطلاق أولى بقصر الشرط على اة الأخيرة 
لأن إحدى الطلقتين ليس نما إلأخرى من حيث الوجود ؛ بل عکرن 
إيقاعها مما ؛ مخلاف ولد الولد ء فإنهم لاوجدون إلامتعاقبين . فالحاجة هنا 
داعية إلى الترتي مالاندعو إليه فى 5 


اانا یا یم والوقف وتحوها بالشروط متفق عليه ؛ 
لاف الطلاق ؛ فإن مذهت شرم وطائنة سنه = وهي رواية ص حوحة 
عن أهد - أن الطلاق لابصح تمليقه بعرط متأخر »كا ذهب بمض الفقماء 
من أصعاب ( ١‏ ) وغيره إلى أنه لاإبصح الاستثناء من الطلاق . فإذا كانوا 
قد أعادوا الشرط إلى جيم امل المرتبة بم . فالقول بذلك ف غيرها 
اولى . 


وهذا الكلام لمن ندره بحجتث قاعدة من نسب إلى مذهب الشافى 


ماخالف هذا . 


فإن قىل : فقد قال به بعض الفقہاء من الحنفية والمنبلىة : فو لاء 

بقولون به هنا ؟ قلنا : قد أسلفنا فما مضى أن الضمير مائد إلى اجيم 

على أصول اميم ؛ لدليل دل على الرجوع من جبة كون الضمير حقيقة 
( ۱ ) اض قدر کلتین . 
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فى جميع ماتقدم » وان هذا هو المفبوم من الكلام . م الى قول ذا 
یقرف ہین هذا وین الطلاق من وحوه . 


أحدها : أن الشرط فى الطلاق متعلق بالفعل النى هو ( ١‏ ) وتلك 
الأسماء المعطوفة بعضما على بعض كلما داخلة فى حز هذا الفعل ؛ وهي 
من جهة المنى مفاعيل له ؛ عنزلة الشرط فى القسم . اله إذا قال : وال 
لأفعلن كذا » وكذا ٠‏ ثم كذا : إن شاء الله . كان الشرط متعلقا بالفعل 
فى جواب القسم . والمغاعيل داخلة فى مستثناه . وتناول الفمل لمفاعيله 
عل حد واحد ‏ فإذا کان قد قید تناوله ها بقيد تقد تناوله للجميم 
ذلك القيد ؛ خلاف قوله : أنت طالق » ثم طالق : إبٺ شاء زيد . 
فإن المتعلق بالشرط هنا انم الفاعل ؛ لافس المبتدأً . وار المانى 
لبس مداخل ف خبر اللبر الأخر ؛ ب لكلاها داخل فى خبر المبتدا ؛ فلہذا خرج 
ها ع و هدا وى ن 


الوجه الثانى : أن الشرط فى الطلاق » وهوقوله : إن دخات الدار. لس 
فيه ماوجب تعلق بجمیم لجل ؛ خلاف قوله : على أنه من مات مهم . فان 
الضمير ,بقتضى العود إلى جيم المذ كور . 

لثالث : ان ادى ال جلتين فى الطلاق لاتملق ما بالأخرى ؛ فإرت 

( ۱ ) اض قدر کمن . 
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الطلقة تقع مع وجود الأولى وعدمما . فإذا علقت بالشرط ) لستازم تعليق 
الأولى ؛ لانفصانها عنها . وقد اعتقدواآن « ثم » عزلة التراخى فى 
الفظ فزول التعلق اللفظى والممنوى قتبقى اة الأولى أجنيية عن 
الشرط على قولمم . وأماق وله : ثم على أولادم . فإنه متعلق باجملة 
الأولى من جبة الضمير ومن جة الوجود »ومن جهة الاستحقاق . فلا يع 
اللفظ ذه الجلة إلا بعد الأولى » ولاوجود لمعناها إلا بمد الأولى » 
ولا استحقاق لمم إلا بعد الأولى ؛ سواء قدر التراخى فى اللفظ أو( يقدر 
فلا عكن أن مجمل الاولى أجنبية عن الما نبة حتى تعلق الثا نة وحدها بالشرط . 


والذى تحقق أن الأزاع إأعا هو فى الطلاق فقط : أنه أو قال : والله ‏ 
لأضرن زيدا » م مرآ م بكرا ان شاا قاد ا وال 
الجيع . فقوله : وقفت على أولادى » ثم على أولادم » ثم على أولاد 
أولادم إن کا نوا فقراء . ابل من قوله : ان شاء اله . من حیث ان هنا 
تعلق الضمير . 


الوه اشامن : أن هذا الفرق الذى ذكره بعض الفقاء بين المطف 
بالمرف المرتب والمرف ال امم إا ذڪره فى الاستشاء . ى قال : 
وكذلك الةو ل ف الصفة ٠‏ والصفة إذا اطلقت فكثيراً ماءراد ا الصفة 
الصناعة النحوءة . وهو الاسم ابع ا قبله فى إعر اه : مثل ُت تقول : 
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وقفت على أولادى . ثم على الفقراء المدول . فان اختصاص الجلة هنا بالصفة 
الأخبرة قريب . ومسئلتنا E‏ وهي إلى الشروط اللفظية أقرب 


والدليل على أنه قصد هذا أنه قال : وإن كان المطف بالواو ولا فاصل 
فذهب الشافعي رجو ع الاستشناء إلى اجيم . وكذلك القول فى المفة . 
فمل أله قصد أن هذا مذهب الشافمي مشيراً إلى خلاف الى حنيفة ؛ فاله إن 
بعيد ذلك إلى امل الأخيرة . وهذا إا وله أو حنيفة فىالاستثناء والصفات 
التابعة ؛ لابقوله فى الشروط والصفات التى بحرى مجرى الشروط . فصار هنا 
أربعة أقسام . 
أحدها : الاستفناء حرف « إلا » المتعقى جلا ؛ والحلاف فيه مشهور . 
القانى : الاستناء محروف الشرط ؛ فالاستئناء هنا عاد إلى اجميع . 


لالت : الصقات التابمة للاسم الموصوف با وما اشا )١(‏ وعطف 
البيان ؛ فهذه وابع مخصصة للا سماء المتقدمة » فعى عزلة الاستثناء . 


رابع : الشروط العنوة حرف الجر ٠‏ مشل قوله : على أله . أو : 
ذشرط أن يفعل ا أو محروف الطف : مثل قوله : ومن شر طه ڪذا ( 


)١(‏ اض قدر كلة. 
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وحو ذلك . فہذه مثل الاستثناء محروف المزاء . والضابط أن كل ما كان 
من عام الاسم فهو من جنس الاستثناء بالا ؛ وكلا كان متعلقا بنفس الكلام 
وهو النسبة الحسكية التى بين المبتداً واللبر وبين الفعل والقاعل » فو فى 
معنى الاستثناء حرف الشرط . ومعاوم أن حروف الجر وحروف الشرط 
امتأخرة إعا تعلق بنفس الفعل المتقدم » وهو قوله : وقفت . وهو الكلام. 
واجملة والاستقناء والبدل والصفة النحو بة وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء 
اتی هى مفاعيل هذا الفعل . 


و جوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول : وقفت على 
أولادی > م علی ولد فلان ؛ ثم على امسا کین : على آنه لا یعطی منم إلا 
صاحب عيال . فى مثل هذا قد بقوى اختصاص الشرط بالجلة الأخبرة 
لكونا أجنبية من الجلة الأولى ؛ ليست من جما ؛ حلاف الأولا 
وأولاد الأولاد فام من جنس واحد . 


وحمل الكلام على أحد هذن المعنيين أو بحوها متعین مع ما ذکرن 
من دلبل إرادة ذلك » على أنه لو كان فيه مخصص لکلامه فانه واج 
لاذ كرناه ؛ فإنه إذا كان قد جاء إلى كلام الأمة الزن قالوا : الاستشناء 
و الصفة إذا تعقت جلا معطوفا بعضها على بعض عاد إلى جم 
ا ل .لص اكت ب روف الا رامن ااال 
فلأن مخص حن كلاه عا ذڪر ناه من نصوص کلامم 
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على ماذ کر ناه وإلا كلما معه ر « الوحه لتاس ¢ 


وهو أن هذا الفرق المدعى بين المرف المامع اطا وا 
المرتى فرق لا أصل له ف اللغة » ولا فى المرف» ولا فى كلام الفقباء ٠‏ 
ولان کلام الأصولين » ولا فى الأحكام الشرعية . والاليل المذ كور على 
ته فاسد . فج أن کون فاسداً . 


اما الأول ؛ فان هل اللغة قالوا : حروف المطف هى الى تشرك 
ین ما قبلا وما بعدها فى الإعراب . وهى نوعان : نوع يشرك بينها 
فى المعنى أبضا » وهى : الواو والفاء وم . فأما الواو فتدل على مطلق 
التشريك واجمم ؛ إلاعند من بقول : إا للترتيب . وأما « ثم » فإ 
تدل على مطاق الت رتب . وقد يقال : إلا للتراخى . وأما الفاء فانما ندل 
على وع من الترتيب وهو التعقيب . فهذه الحروف لا حالف بعضها 
بعضا فى نفس اجنّاع المءطوف والمعطوف عليه ف المعنى » واشترا كما فيه ؛ 
وإعا تفترق فى زمان الاجماع . 


فلو قيل : إن العطف بالواو بقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
ا ل م ا وت وعو دلت ا ا 
ا کاو ها اللواحق : : لازم من ذلك أن لا ڪون 2 
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مشت رک حیث کون الواو مشت ركه وساوم أت هذا الف لا عليه هل 
اللفة ؛ بل هو خلاف المعلوم من لنة المرب . والأحكام اللغوية الى هى 
دلالات الألفاظ تستفاد من استمال أهل اللنة والنقل عنم ۽ فاذا کارت 
النقل والاستمال قد اقتضيا أ نها للاشتراك فى المعنى : كان دعوى انفرادأحدها 
التشريك دون الأخر خروجا عن لغة المرب وعن المنقول عنم . 


وأما المرف فقد أسلفنا أن الناس لا يفهمون من مشل هذا الكلام 
إلا عود الشرط إلى اجميعم > والعل ذا من عرف الناس ضرورى . وما 
كلام العاماء من الفقباء والأصو لين فانم تكلموا فى الاستناء المتعقب جلا 
فقال قوم ا4 بعود إلى جميعما . وقال قوم : بعود إلى الأخيرة مها . 
وقال قوم : إن کان ہن ال جاتن تعلق عاد الاستثناء الى جمیعہا » وإن 
كانتا أجنبيتين عاد إلى الأ خيرة . ثم فصاوا الجل المتعلق بعضما ببعض من 
الأجنسة > وذكروا عدة أنواع من التفصيل . وقال قوم : العطف مشترك 
بین اجيم . وقال قوم : بالوقف ف جيم هذه المذاهب . م لیس أحد 
من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء أو ثم ؛ بل قولمم المعطوف بعضما 
على بعض يعم الجميع . 


وكذلك الفقہاء ذکروا هذا فی « باب الأعان » و « باب الوقف » 
ثم بنوه على أصلهم » فقالوا : الاستثناء أو الوصف إذا تعقب جملا عاد 
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ال عا ار أل اونفد اعرف من فل ان الاع اطقرا هدا 
الكلام اهو اا ل ا ا اا 
إلا ما قالوه . 


وأما الأحكام فان ول وات ل رور غا ١م‏ بكرا 
إن شاء ال عاد الاستئناء إلى الجبيع . وكذلك أو قال : الطلاق بيلزمنى 
لاضرن هذا ء ثم هذا ء ثم هذا . أو قال : لأخذن المدية » لاذمحن 
ادك م فور 


وأما ما استدل ه فاه قال : إذا كان المطف عا بقتضى رتيم| فالصرف 
إلى جيم امتةدمين فه بعض الاظر والنموض ؛ فإن انصراف الاستفناء إلى 
لذن لمم الاستتاء مقطو ع به » وانعطافه على جيم السابقين . والعطف 
ارف ارتب محتمل » غير مقطو ع به . واذا ست الاستحقاق بلفظ الواقف 
نصا ول شت مابنيره : وجب تقر ر الاستحقاق » ول جز يره لحتمل 


متردد . فنقول : الجواب من وجوه . 
احدها ۽ أن هذا بعينه موجو د فى العطف بالواو ؛ فإن انعطافه على 


اور ر ص س وها بعبنه دليل من أوجب قصر الاستئناء على 
الجلة الأخبرة . 
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فإن قال : قد ثبت العموم فى الجمل التقدمة فلا جوز خصيصه عحتمل 
متردد - ولیس غرضنا هنا إفساد هذا الاليل - بل نقول موجب هذا 
الدلیل اختصاص التوابم بالجملة الأخبرة مطلتا . أما التفر بق بن عاطف 
وعاطف فلس فى هذا الدليل ما يقتضيه أصلا . وأي فرق عند المقلاء بين 
أن قول : وقفت على أولادى » وعلى امسا كين ؛ إلا آن بڪونوا 
فساقا ؟! نعم ! صاحب هذا القول رعا قوي عن ده اختصاص الاستنناء 
بالجلة الأخر ة> وهاب مخالفة الشافمي فناظ ما عنده من الرجحان › مم أن 
قد يمنا أن مسئلتنا لست من موارد الحلاف ؛ وإعا الملاف فى الاستشاء 
أو الصفة الإعرايية . فأما الشرط والصفة الشرطبة فلا خلاف فعا 


وبال لة من سل آن الجمل المعطوفة بالواو بعود الاستثناء إلى جميمما كان 
ذکره فمذا الدلبل مبطلا | سامه > فلا يقبل منه ؛ فان تسلم المح مستازم 
سام بطلان ما یدل على نقيضه ( فلا قبل منه دلي يدل على عدم عود 


الاستنناء إلى الجيع 


الوجه المانی : أن قوله : انصراف الاستثناء إلى الذن باهم الاستثناء 
ءقطو ع به . فممنوع ؟ ل وزان وه الاستثناء إلى الجبلة الأولى فةط » 
إذا دل على ذلك دليل . وبجوز لامتكلم آن ينوي ذلك و تقصده > وال 
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كان حالفا مظاوما ؛ قإنه لو قال : قاتل أهل الكتاب وعادم وا بنضمم 
إلاأن بعطوا المز ية . كان الاستثناء عائدا إلى المحيلة الأولى فقط » وقد 
قال سېحانه : ( لايتذ المۇمنو ت الكمرىَ اوآ من دون اَلمُوْمنین ون يل دل 

فس م الَف سى ءل أن امنهر َة ) وهذا الاستثناء ف الظاهر 
NL TT Soc‏ 
ید ے انرک چ فی رای ا ار اربع اش ست ال قو لھ س 

إل آ ری دنہ یی لشن کے تفش رگم کوک کو ایک کارا 
إِليَهْعهدهرال َب ) ولیس هذا مستثنى ما ليه ؛ بل من أول 


الكلام 


وقد قال جماعة من أهل الما ف قول : ( عالطإلا لیک ) 
أن ( فليا ) عائد إلى وله : ( وإدَاجاَهمأمَرْيَرَالاَمَنِ أرالحَوفِ 
أداعوأيه ) ( إلا قللا ) وهذا الاستناء عاثد إلى جملة بينما وبين الاستنناء 
جمل أخرى . « والمقدم ف القرآ ن » والمؤخر » باب من الل » وقد صنف 
فيه العاماء : منهم الإمام أا رودو و :اا ووا 
بكون الاستثناء مؤخرا فى اللفظ مةدما فى النية . 

ثم التقدحم والتأخير فى لنة المرب » والفصل بين المعطوف والمعطوف 
E‏ وین غبرھ| : لاکره إلا من يعرف اللغة > وقد قال 


ر س ر 9 سے و ص 


سبحانه : ( وتات طايه ناهل آلب ٤ایا‏ باد رذعل آأزب ١امَ‏ اة 
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آلتھار وا کفرواءاخه, لعلهم و * ولا منوا لمن تيح دی تفلن 

فقوله : ( أنَيْوّيّ ) من تام قول أهل الكتاب . أي :كراهة أن وى 
فهو مفعول تؤمنوا ‏ وقد فصل ينها بقوله : ( فلن الَهُدَیهُدَ یال ) 

وهى جملة أجنية ؛ ليست م ن كلام أهل اللكتاب ؛ فأعا أبلغ الفصل بين 
لمعل والمغعول أو بين المستثنى والمستثتى منه ؟! وإذا يكن عود الاستثناء 
إلى الأخيرة مقطوعا به أ بحب عود الاستثناء إلما ؛ بل رعا كان فى سياقه 
ما قتضى أن عوده إلى الأولى أوكد . ومسئلتنا من هذا الباب »کا تقدم . 


لالت قوله : إذا ثبت الاستحقاق بافظ الواقف نصا و ثبت ما بنيره 


وحب تقر ر الاستحقاف ن 


قلنا ولا : مسئلتنا لوست من هذا الباب ؛ فان قوله : على أولاده » 
ثم على آولادم ليس نصا فى رتبب الطبقة على الطبتقة ؛ فانه صا لترقيب 
الأفراد على الأفراد ؛ لكن هذا بحب فى خصوص مسلتنامع من 
بريد أٺ بدخلما حت عموم هذا الكلام » ثم من قول من راس : 
لا نل ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف ناف شىء من الصور 
الت بعقا استئناء أو شرط ؛ فإٺ اللفظ إعا بون نصا إذا ل يتصل 
عا بغیره » والتغییر محتمل » فشرط کو نه نصا مش ڪول فه » ومت یکان شر ط 
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المج مشكوك فيه ) يبت ؛ فإنه لا نص مع أحتال التغبير ؛ لا سا مثل 
هذا الاحتال القوي الذي هو عند أ كثر الماماء راجح . 


فان قال : امقتفى لدخوطمم قا م > والمانع من خروجېم مشکوك فيه . 

فلت على قول من عنم مخصيص الملة لا سل قيام المقتفى لاخومم 
إن المقتضى لدخو لمم هو اللفظ الذي ) يوصل به ما مرجم » فلا أعل أن هذا 
اللفظ ‏ يوصل به ما مخرجهم حتى عل أن هذا الاستثناء لا مخرجهم » وهذا 
الشرط مشكوك فيه . وأماعى قول من يقول بتخصيصما فاسل قيام امقتفى ؛ 
لکن فرط اقنضائه عدم المانم المعارض . وهنا ما يصلح اا تنما 
معأرضا › فا م يقم دليل ببقى صلاحه لامعارضة وإلا م يعمل المقتضى عمله › 
والصلاح لامعارضة لا ية فيه . 


وهذا البحث بعينه ‏ وهو بحث القا لون بود الاستفناء إلى جميسم 
الجمل مع القاصرن على المملة الأخيرة . م يقول من راس : إذا قال مثلا 
وقفت على أولادي » ثم على الفقراء إلاالفساق -المناز ع بقول : ولاي نص 
فى أولاده » والفساق جوز أن محختص بالفقراء . 


فنقول له : هذا معارض عله ؛ فإن الفساق نص فى جميع الفساق » 
انه اسم جم معرف باللام > وإذا کان عاما وجب وله لكل فاسق : 
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على عمو م الفساق لعدم الم با مخصص ؛ بل الراجح إخراجم لأسباب 


أحدها : أن الأصل عدم دخوهم فی لوقف › وقد تعارض عمو مان 


الفا Î‏ قد ىقا خرو جبم من احدی الجملن > فکان أحد 
إدخال التخصيص على ما ليس بشريكه . 


الثالث : أن المعطوف والمعطوف عليه عنزلة الحملة الواحدة » فإذا 
ورد التخصيص علما ضمفت ؛ بخلاف عموم المستشنى فإنه م برد عليه مخصيص. 


للإعطاء » فإذا تیقنا رجحانه ف موض م کان ترجیحه فی موضم آ خر اول 
من رجیح مام عرف رجحانه محال . 


الحامس أن قوله : نص الواقف . إن عى به ظاهر لفظ__ه فعود 

الاستثناء إلى جيم المجمل ظاهر لفظه أبضاعند هذا القول » فلافرق 
کے 

نها . وان عنی به النص الذی لا حتمل إلا معنی وا دا فمعاوم أن 


۱10٥ 


كل لفظ قبل الاستثناء فلا بد أن بكون إما عدداً أو عموماً والسومات 
ظواهر لست نصوصا . 


السادس قوله : لا جوز تغييره عحتمل متردد . نقول عوجبه ؛ فإن 
عود الاستثناء عندنا إلى جميم الجمل لس عحتمل متردد » بل هو نص أبضا 
بالتفسير الأول . والالل على ذلك غلبته على الاستعال » قال تعالى : 
) ودين لای دعوت مح آله إا ءاخر إلى قوله ‏ ومنيقعلذلكيلق 


و سے ےد ray‏ صر ر < کم 


آثاما ٭ يلعف له الاب وم القیمة وادّفيو ماتا * إلامنتابَ ) 


وهو عائد إلى قوله : ( يلق ) و ( يصعت ) و (يلدّ) . وقال 


م کے و ا 15 
سبحانه : ) E E EE‏ ٭# لالد تاو E‏ 
A‏ چ ر 


وبِيَنوأً ) وقال تعالى : ( ۇي جراؤشم اعون فك ا والمکيکة 
رالانا 3% ا لاهم ينظرونَ E‏ 


ارتا وسوا الا ا ارس اا 


رک ع 


his‏ اى ف الد لدي ولهرف ا لاخروعدابعظيم 


E 
ی‎ 


. فہذا استنناء قد تعقب عدة جمل‎ ) eg 


. 


وهو الاسم العام او اسم ادد ؛ لس معثاه الملة ال فض | کلام 
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ال ر کی من امین أو اسم وفعل أو ام وحرف [ ووت روي عن 
الصحابة أن قوله : ( ليبا ) فى اة القذف عائدإلى المحملتين › 
وقال النى صلى الله عليه وسل : « لا يؤمن الرج ل الرجل فى سلطانه » 
ولا مجلس على ترمته إلا بإذنه » وقال النى صلى الله عي ه4وسل : 
«لافضل لمرب على تجبي » ولا لىجبى على عرهى » ولا لأسود على أبيض 
ولا لأيض على أسودإلا بالتقوى » . وهذا كثير فى الكتاب والسنة ؛ 
بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة فى الكتاب والسنة الى تعقبت 
جلا وجدها عائدة إلى الجميع . هذا الاستثناء . فأما فى الشروط والصفات 
فلا كاد محصما إلا الله . 


وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام المرب عود الاستثناء إلى جميع 
الجمل فالآل الاق الفرد بالأعم الأغلب ؛ لأن الاستثناء إما أن ڪون 
مو ضوع فا حققة › فالاصل عدم الاشتراك » أو يكون موضوعا للأقل 
ف فیازم أن یکون استماله فی الباقى ازا » والعاز على خلاف الأصل ؛ 
فكثرته على خلاف الأصل » فإذا جعل حقيقة فما غلب على استعاله فيه › 
جاز؟ فما قل استماله فيه : كنا قد عملنا بالأصل الناف للاشتراك , وبالأصل 
الأ الا ى سور اقارت . وهر اول ر مقا 
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فو المطلوب . ولس الفرض هنا تقر بر هذه المسئلة › وإعا الغرض التنسه 
اة .. 
ا 2 


وهذا البحث الذى ذكره وارد ف ىكل خصيص متصل ؛ فإنه ليس 
العافظة على عمو م المخصوص بأولى من الحافظة على عموم المخصص ؛ بل هذا 
ا لأنه عام باق على عمومه ؛ ولأن ذ كر التخصيص عقب كل جلة 
مستقبم . فلو قال : وقفت على أولادى على أنه من مات منهم عن ولد 
أو عن غير ولد کان نصيبه لوده أو لذوی طبقته » م على ولد ولدی على 
هذا الشرط » م على ولد ولدولدي على هذاالشرط . لعدهذا من 


الكلام الذی عار ه افصح مله ا : 


م يقال لن نازعنا : ومعلوم قطعا أن عامة الواقفين بقصدون الاشتراط 
ف جميع الطبقات ؛ ولا بعبرون هذه العبارة المستغربة ؛ بل بقتصرول 
على ما ذكره أولاً . فلولا أن ذل ك كاف فى آبليغ ماف تفوسمم لا اقتصروا 
عه وا کید جب و کی اھ ا ج اا شق ات لكان 
مما شى ۾ واه لضن مى مساك الفرن ١‏ لك ف فدرة السا 
أن حمل اليقين عند قوم جملا عندا خرن . ويعد الكلام على هذا 
نكلفا . ولولا أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من بظن أن لمن يناز ع فى 
هذه المسئلة متعلقا » أو أنما مسثلة من مسائل الاجتماد | لا أطلنا هذه الإطالة ] 
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فان قيل : الذي برجح عود الضبير إلى الجلة الأخيرة هنا : أن اجماة 
الأخيرة عطفت بالواو » وعطف عامما بالواو » فاقتضى ذلك خالفتها ك 
الأولى فى الترتبب ؛ إذ الوقف هنا مشترك بين البطون » فل ببق ينها 
وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية على اميم > والكفة ختلفة › 
فاقتضى ذلك استقلالما بنفسما » واختصاصا عا بعقما : فإنه إذا خلال الجل 
الفصل بشرط كل جلة أوجى ذلك اختصاص الشرط الأخير › وماذاك إلا 
لاختلاف الأحكام حينئذ . والاختلاف موجود هنا . 


قیل عنه وحوه : 


أحدها أن قوله : عطفت بالواو » وءطف علما بالواو . بقتضى أا 
هى لفظ النسل . قان كان لفظ النسل والمقب تى واحد فلم يمطف علا 
فی المعنى شىء . وإن كانا ععنيين فيج أن كون‌الضمير عائداً إلى الجلة 
الو لال ىغ 


الثانى قوله : فاقتضى ذلك عغالفا لا ول فیک الترتیب قدتقدم 
منع ذلك . وذ كر نا أن من الفقباء من بجعل هذا الوقف صر تبأ إلى بوم القيامة 
فإن قوله : ثم على أولاد أولاده » ونسله وعقبه . ل يتعرض فيه للترتيب 
بن ولا إثبات ؛ لكن لا كان الأصل عدم الترتبب نفيناه عند الانطلاق . 
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لما رتب هنا فى كلامه الأول = مم العم بأن الماقل شرف فل ذا 
لک او کا رلاب کر ارط سح ٠‏ ولک فر 


هنا تقر ر هذا . 


اثالث : | لو ] سامنا آنه وجب الاشتراك بين العطوف » فلا وجب 
ذلك اختلافم) فی الک النی اشتر کا فيه حرف المطف ؛ فان اة ما فى هذا 
أنه جمل البطن الرابع ومابعده طبقة واحدة » كا جمل فى البطن الأول ولد 
ال هرو الف وال ال مر ار طغة رايد > ورتب بعضهم 
عى بعض باعتبار الأسنان . فقول . فاقتضى ذلك عخالفتما الأول فى 
الترتيب . فيه إمام ؛ فإنه إن عنى به أن هذه الجلة بالنسبة إلى أفرادها عخالفة 
تلك اجمل : فليس كذلك ؛ بل جملة. فإنها حاوءة لأفرادها على سيل 
الاشتراك » لاعلى سبيل الترتمت . وإن عنى هان هذه الةم رتب علها 
غيرها فاجملة الأولى م تتر تب على غيرها . وهذا إا جاء من ضرورة كولها 
ارا وشن دلت قرىق ر کا م یک ن کون الأول غیرعتبة 
فرقامۇ را . 

وإن عنی به أن هذه اجملة مشتملة على طبقات متفا وة مخلاف ال جل الأولى 
فذلك فرق لايعود إلى دلالة الافظ ولا إلى اجج لمدلول عليه باللفظ » مم 
أن امل الأولى قد محصل فما من التفاوت أ كثر من ذلك » فقد بكون 
أو لاد الأولاد عشر ن بين الأول والاش ني و 0 
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او اوقل و 2 تاوا د اولاداولادە وأولاد أولاد اواد 
قبل انقةراض خو به ورعا م يكن قد بق من النسل والمقب إلا فر لسر › 
فينقرضون . م هذه فروق عادت إلى الموجود؛ لا إلى دلالة اللفظ . 


رابع قوله : فل يبق ينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى 
الوقفية . قبل : لس بينهافرق أصلا ؛ بل تناول الجلة الأولى لأفرادها 
كڪتناول الثانية لأفرادها ؛ لكن الملة الثانية أ كثر ف الغالب . وهذا 
غير مؤر . وقوله : الكيفية تلفة . منوع ؛ فإن كيفية الوقف على 
الأولاد مثل كيفية الوقف على النسل والعقب : ترك هؤلاء فيه › 
وھۇلاءفه. 


الاس : لو سل أن بينها فرقا خارجا عن دلالة اللفظ فذلك لايقدح 
فى اشترا كها فى العطف ؛ فان هذا الاختلاف فى الكفة لو كان صا 
کان عزلة قوله : ( فی ںَايْمةلَوّتِ ) ؛ فان ذوق‌المیت مختلف اختلاف 
متباينا ؛ لكن هذا الاختلاف لادلالة للفظ عليه » فلم عع من الاشتراك 
النى دل عليه العموم . 


السادس : أن الكيفية المختلفة مدلول علا بالمطف » وذلك لاوجب ٠‏ 
الاستقلال والاختصاص عا عقا » کا لو قال : وقفت على أولادى ال كور 
والإناث » وأولاد ني » وأولاد أولاد أولادى : على أنه من توفى مهم 
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وإعا الفصل الذى بقطم الثانية عن الا ولى أن فصل بين اججلتين بشرط : مثل 
ان قول : وقفت على أُولادى > على آن کولوا فقراء > ثم على أُولاد 
أولادى على أن يكو نوا عدولا . فإن الشرط الثانى مختص عما قبله ؛ لكون 
ی ا ر د 
عن مشار که الثانی فى جيم أحكامه ؛ حلاف ماإذا كان الاختلاف مر 
غير فصل لفظي . 


السابع قوله : وماذاك إلا لاختلاف الا حكاء قلنا لانسل ؛ بل إغاذاك 
لاجل الفصول اللفظية المانمة من الاشتراك فما ذ كر من الأحكام لافظ . اما 
إذا كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لمعنى برجم إلى لفظ المعطوف : 
ا شان کل ارف وسرت عا ن جن ن ی ا نی 
بین اجملتین بشرط مذ کور › وبین آن کون مفو م لفظ إحدی اجلتین غر 


مهوم الاخری . وهذا بین لمن تدره . 


فان قیل : هنا جح بان > وهو أن جمله ختص بالجلة الا خيرة فيد 
مام يدل اللفظ عليه » وهو منم اشراك النسل فى نميب من سات عن عبر 
ولد ؛ فإه لولا هذا الشرط لاشر کواف جمیع حقہم متلق تمن فوقېم » 
وعمن مات عن ولد أو غير ولد ؛ مخلاف ماإذا عاد إلى ج 


۶" 
e 
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الل ؛ فإنه بكون مؤ كداآفقط ؛ فاا كنا عل نصب المت 
عن غير ولد لطبقته . 


قل عنه وحوه : 


أحدها : أا قدمنا أن هذه الفائدة باطلة ؛ فان الماقل لابقول : 
هؤلاء اعلام واسفلہم مشار كون ف الوقف » فن مات عن غير ولد اختص 
بنصبه خو به : E‏ وأعمامه 1 ومن مات عن ولد محختص مةه 
أحد > لا ولده ولاغره ؛ فان هذا م بفعله احد > ولاقعله من لستحضره 
فانه عازلة | من يقول: ] أعطوا البميد منى ومن الميت › واحرموا القريب 


لمان : انا قد منعنا كون هذا مقتضاه التشر بك » فتبطل الفائدة . 
الفالك : ان فی عوده إلى جميم ال مل فوائد . 


E‏ آنه ندل بنطقه على نقل نصیب اميت عن غبر ولد إلى ذوى 
طبقته » وتنېېه الذی هو اقری من النطق على نقل نصيب التو عن ولد إلى 
ولده» کا تقدم ذ کره . 
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الفائدة التانية : أن قوله : على أولاده » ثم أولاد أولاده الى قول 
داعا ماتناساوا » وأبداً ماتعاقبوا . بقتضى استعقاق ذريته لوقف » فاذا 
مات ایت ولیس له إلا ذوو| طبقته » وأولاد أولاده : أفاد الشرط إخراجح 
الطبقة ؛ فييق الا ولاد داخلين فى اللفظ الأول مم الثانى . فجموع قوله : 
عل اولادی ثم اُولاد اولادی . مع قوله : على أن نصيب ابت عن غير ولد 
بنتقل إلى إخو نه . دلنا على أن نصيب اميت عن ولد بنتقل إلى ولده ؛ لمم 
ف موم قوله : آولاد أولادى > ودخلت الطبقة فى العموم »› فاما خرجت 
الطبقة بالشرط بتي ولد الولد . وههكذا كل لفظ عام لنوعين أخرج أحدها 
فاده تعن الأخر . وهذه دلالة ثانية على انتقال نصيب اليت عن ولد 
إلى ولده من جمة اللفظ الام النى ) ببق فيه إلام» وهي غير 
دلالة التنيه . 


وإن شنت عبرت عن ذلك بأن تقول : نصيب الميت إما للا ولادء 
أو لاولادالارلار > ا دل على احصار الوقف فيها قوله : على أولادى » ثم 
على اُولادم : فك منم الأولاد ان بنتقل الهم نصيب اميت عن ولد : تعين 
أن يكون للنوع الآخر . 


قلنا : إذا ظمرت الفائدة فى بعض الصور حصل المقصود » وهى صوره 
مسثلتنا » فإنا م تتکلے إلا فی نصيب اميت : هل صرف ET‏ 
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آمالو کان لیت عر مثلا - فنقول : حرمان طبقة الميت تنه على 
حرمان من ۾ ابعد عنه ؛ فإن طبقته ل محرممم لبعدم من الوقف ؛ فإن الولد 
ابعد مهم . وقد بينا أن ذلك بقتضى إعطاء الولد ف أ كثر الصور فى اه 
حرمم لبعد عن اميت . وهذا العنى فى أعمام اميت أقوى » فيكو نونبالمنع 


لفائدة المالثة : أنه دليل على أله قصد رتيب الأفراد على الأفراد ؛ 
کان نصیبه لولده . 


فين قيل : هذا حمل اللفظ الواحدعلى مفهومين ختلفين ؛ فإن فائدبه 
فى الأول بيان رتيب الافراد على الأفراد » وفى الثانى بيان اختصاص الطبقة 
بنصيب التو . فن منع من أن راد باللفظ الواحد حقيقتات . أو مجازان 
او حقيقة ومجاز : بنع منه . ومن جوزه . قلنا : على هذا التقدر : 
إذا ثبت آعم بلفظ الواقف نصا ل جز شيره عحتمل متردد . قيل هذا السؤال 
ضعي فجداًلوجوه : 

أحدها : آن مورده جعله مقررا لوجه نان فی بيان عود الضمير إلى 
الة الأخيرة ؛ غير ماذ كر أولا من عود الاستفناء إلى الجماة الأخيرة . ثم 
إنه فى أ خر الأ = على قول الجوزينلأن يراد بالفظالواحد ممنياه ‏ اعتمد 
عل ذلك الموات» فا صاروجا أخر. 
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القاى : أا نقول : هذا مبنى على أن الشر طأفاد فى الطبقة الأخبرة عدد 
نصيب التو عن غير ولد إلى ذوى طبقته : والمتوفى عن ولد دشترك فه جع 


الثالكث : لو سامنا ذلك فاس هذا من باب استعال اللفظ فى مشبل 
عختلفين ؛ إا هو من باب استمال الافظ الواحد فى معنى واحد» وذلك معدود 
من الألفاظ المتواطئة . وذلك أن فائدة اللفظ عنطوقه تقل نصيب المتوف عن 
غير ولد إلى طبقته . وهذه فائدة متجددة فى جيم امل . ثم إن تقيد 
الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنهعنى تريس الأفراد . وهذه دلالة 
أزومية . واللفظ إذا دل بالطابقة على معنى وبالالتزام على معنى أ خر م سكن 
هذا من القسم الختلف فيه » كامة الألفاظ » فإن كوه دلبلا على رتبب 
الافراد اعا ارم ةا شرط فیاستحقاق الطبقة نصيب‌المتوف عدمولده . 
ثم عل بالمقل أنه لو قصد رتبب الجموع ) يشرط بهذا الشرط ؛ فإن رتبب 
الجموع واشتراط هذا الشرط متناففات »وكون هذن المعنيين ,تنافيان 
ا غل مت د ورک واعدهن :لار جد ان لعا 
بالوضہ . وھذا کا فوا من قول ( وله وفصله شون سر ) مم قولەتعالى : 
( دهن رامين )ن أقل الجل ستة شمر . ونظائر هكثيرة . 
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ارابم : لو فرض أن هذا من « باب استعال اللفظ الواحد فى 
معنبيه » فلا نسل أن منع ذلك هو الق ؛ بل ليس ذلك مذهب أحد 
من الاعة المعتبرن ؛ وإعا هو قول طاثفة من المتكلمسن . والذى يدل 
عليه کلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقاء وعامة أهل اة وة 
الكلمين جواز ذلك . فر لا جوز آن حمل كلامه على ما بعتقد هو صصته 
ویناظر عله ؟ ! . 


الاه س : أن ما ادعوه من أن النص لا يدفم عحتمل . تقدم جوابه › 
ونا آنه لا نص هنا ؛ بل بدفع الحتمل بالنص . وذكرنا أن هذا البحث 
هو المنصو a‏ 


لفائدة الرابعة : أنه قصد بهذا الشرط نفى انقطاع الوقف » وننى اشتراك 
جيم اهل الوقف فى نصيب اتوق عن غير ولد » ونبه بذلك على أله عنى 
بقوله عن : ولده . رتب الأفراد . 

فإن قبل : عوده إلى جميع امل بوجب النقطاع الوقف ف الوط 
خمل اللفظ على ما بننى الانقطاع أولى ؛ لأن من مات عن ولد لا يصرف 
نصيبه إلى الطبقة عملا وجب الشرط » ولا إلى الولد عملا عوجت 
الترتيب المطلق . 

فإن قم : إذا جعلناه مبنيا لترتيب الأفراد م يكن موجبا للاتقطاع 
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فنحب عنه بالبحث المتقدم > وهو أن استحقاق الطبقة مستحق لظا 
اللفظ › فلا ترك عتردد محتمل . 


يل : أولاهذا الوجه لاتم إلابفا البحت » وهو إنا ذكر 
کون مؤبداً له » والؤد للشیء جب أن يكون غيره » ولايكون 
معتمدا عليه . ذا کان الوجھ لاتم إلا بذلك البحث كانت صعته موقوفة 
على صته » والفر ع لايكون أقوى من أصله » ولايكسبه قوة ؛ بل 
بكون تقو بة ذلك الوجه به تقو نة الشىء بنفسه . وهذا نوع من ا)صادرة . 
وإذا كان هذا مبنبا على ذلك الوجه » وقد أجبنا عنه فما مى : فقد حصل 


الجواب عن هذا . 
ثم تقول : الاتفاع ينتف من "لاثة وجه : 


حدما : أن الوقف عصور فى الأولاد » ثم أولادم . فإذا مات 
البت عن ولد فنصيبه إما لإخوته › أو لبم a N ea‏ 
لن الثرط بقتضى احصار الوقف فى الأولاد » ثم أولاد الأولاد . وع 
إما ذو طبقته » أو من هو أعلى منه :عمومته ومحوم ؛ فإنه لأيستحق 
شيٿا مع وجود I‏ هو اسل منه : ولده وولد اخوته › 
وطبقتمم : فأما طبقته فا تتفوا القن الذتكورفى اتقام وما نوغ 
فانتفوا لثلاثة أسباب 
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أحدها : بطريق التنبيه ؛ فإن أبام أقرب إلى اميت » وإلى الواقف . 
فإذا م تقل إلى الأقرب فإلى الا بعد أولى . 


ولاف : أنه سواء عنى بالترتيب رتيب الجموع » أو تريب 
الأفراد لايستحقون فى هذه المال ؛ فإن الطبقة المليا م تنقرض » وا باؤم 
ا عواوا : 


الثالك آم فی هذه الال لسوا الوقف ٠‏ ول بنتقل 
إلهم مام اصل فيه » فلا ينتقل إلهم مام فروع فيه . وأما العمومة 
فإنه لا ,تصور أن يستحق اميت شيا مع وجود عتمومته إلا على قوللا 
ففرض هذه الصورة على رأي المنازع محال . وإذا كان وجود العمومة مستلزما 
لصحة هذا القول : محال أنه يستلزم ذلك ما يفسده ؛ فإن الشىء الواحد 
لا يستازم صعة الشيء وفساده ؛ لكن يقال : قد كان اميت أولا ‏ بخلف 
إلا إخوة وولداً » مات ولده عن ولد اا . فقول : حرمان 
الا خوة مع الولد تنبيه على حرمان العمومة . وهذا حقيقة الجواب : أن 
ني خو ته تبیه على ني عمومته »کا تقدم . 


الوجه الثانى : - الناف للانقطاع - أن إعطاء الإخوة نصيب ايت 
دون سار هل الوقف نيه على إعطاء الولدء کا تقدم . 


4 


لثالت : أن ذلك دلبل على أن الترتيس المتقدم رب الاراد کل 


الافراد . وقد قدمنا تقةرر هذا . 


والله سبحانه پوفةنا لما حبه ورضاه راد هھ رت الال ( وصلى 
الله عل سیدنا مد وا له وصعبه وسل تسلا . 


ر سنل رک الا 


وق ارف ا کی ا رر وا ا وة وا : 
مجرى علبهم للذ كر مثل حظ الأتبيين . فن توف منهم عن ولد » أو واد 
ولد » أو عن نسل وعقت » وإن سفل : عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على 
ولاه » م على ولد ولده » م على نسله وعقبه » م من بعده وان سفل » 
بینم للذ کر مثل حظ الأنلین . ومن توف منهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولانسل ولا عقب عاد نصيبه وقفاً على إخوته الباقون » ثم على نساحم 
وأعقامم » ينهم » لل نكر ل حط الا ن ٠ع‏ ارط واار تي الد 
ذكرها . فإذا م ببق لمؤلاء الإخوة الموقوف علمم نسل ولا عقب » أو 
توفوا باجم ول بعقبوا ولا واحد منہم عاد ذلك وقفا على الأسارى » ٤‏ ع 
الفةراء . م توف عمر عن فاطمة » وتوفيت فاطمة عن عيناشى ابنة إسماعيل بن 
آی على » م توفیت عیناشی عن غير نسل ولا عقب » ول بق ممن 


۱۸۰ 


ذرية هؤلاء الأربعة إلا بنت ماعل بن ی يعلى » وكلاها من ذرية جبمة . 
فماتان اتان اللتان تليما عيناثى بعد موت أبها هل ينتقل إلى أختها رقة ؟ 
أو إلا أو إلى ابنة مها صفبة ؟ 


فأجاب : هذا النصیب النی کان لميناشى من أمبا رنتقل إلى ابنتي العم 
الذک رش . ولا جوز ان حفن 2 لابا لأن الواقف ذکر : 
أن من توف من هؤلاء الإخوة الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولا نسل ولا عقب معاد نصيبه وقفاً على إخوته › م على انام وأعقامم» 
على الشرط والترتيب اللقدم دكرها . وهذه المبارة تعم من انقطع نسله أولا 
واخراً . فكل من أنقطع نله من هؤلاء الإخوة كان نصيبه إلا خوته » 
ثم لأولادم ؛ لأنالواقف لو م برد هذا لکان قد سکت عن يان ې 
من أعقب أولاً ثم انقطم عقبه و( بين مصرف نصيبه . وذلك غير جاز ؛ 
لأنه إلا تقل الوقف إلى الأاسرى والفقراء إذا ) يبق له ولا لموقوف علمم 
نسل ولاعقت . فى أعقبوا ولو واحداً مهم -- ) ينتقل إلى الأسرى 
شيء » ولا إلى الفقراء . وذلك وجب أن ينتقل نصيب من انقطم نسله مم 
إلى الا خوة الباقين » وهو المطلوب . 


وايضا قإانه قم حال التو من الأربمة الوقوف علبهم إلى الي : 
ااان کون له ولد 1 أو لسل ¢ و عقت ¢ ولا کن فان کان له 


۱۸1١ 


اتتقل نصيبه إلى الولد ء م إلى ولد الول » 8 إلى النسل والمقت ؛ وإن 
)یکن ع انتقل الى الاخوة › > ثم إلى أولادم . و فینہنی آٺ عم هذا القسم 

ما م دخل ی القسم الاول ل يعم البيان جميح لاسرال ؛ لا هو الظاهر 
و . NT‏ )یکن كذلك از ٤‏ الاهال e‏ 
بدخل ی القسے DE‏ ومن لا ولد لولده ومر 
لاعقب له . وإذا كان كذلك فأي هؤلاء الأربعة )يكن له عقب كان 
نصيبه لإخوته م لعقبه . 


وأبضا فان الواقف قدصرح بأن من مات مهم عن غير عقب 
اقل تة الك رة f‏ أولادم . وهذا المقصود لا محختلف بين 
أن لا مخلف ولداً أو 2 اا م مخلف ولده ولداً ؛ فان العاقل لا بقصد 
ىوان ن افر بق بن ال "لين قد عل عطرد العادة 
أن الماقل لا يقصده » فیجب أن لا حمل کلامه عليه ؛ بل حمل کلامه 
على ما دل عليه دلالة الال والعرف المطرد إذا م يكن ف اللفظ ماهو أولى 
منه . وإذا كان انقطاع ا ا لا وای سیا اا ل اقل ل 
الإخوة وجب حل الكلام عليه . 


واءل اا لنظر عا قطما أن الواقف إنما قصد هذا بدلالة الال 


۱A۲ 


والافضل سائ له > ولیس ف الكلام وجه ممكن هو أولٰی منه . یجب 
ا ممل عليه قطعا . ) 


وأبضا فإن الوقف راد لبيد » فيجب يان حال اتون فى جيم 
لطبقات » کون قوله : ومن توف مهم عن غير ولد ولا ولد ولد » ولانسل 
ولاعقت فى قوة قوله : ومن كان منم متا ولا عق له . لان عدم 
نسله بعد موته عزلة کو مم معدومین حال موته › فلافرق فی قوله هذا 
وقوله : ومن مات منهم ولا ولد له . وقوله : ومن مات منم و يکن 
له ولد . وهذه العبارة و إن كان قد لا ,بهم ما إلا عدم الذرية حين الموت 
فى بعض الاوقات ؛ لمكن اللفظ سائغ ؛ لعدم ار مط ؛ محيث 
لو كان ا تكلم قال : قد أردت هنا يكن خارجا عن حد الافبام . وإِذا 
کان اللفظ سانا له » ول بتناول صورة الادة إلا هذا الافظ : وجب 
إدراجبا محته ؛ لان الام إذا دار بين صورة مح فبا ا بصلح له لفظ 
الواقف ودلا لة حاله وعرف الناس کان الا ول هو الواجب بلا تردد 


إذا تقرر هذا : فعم جد عیناشی هو الآن متوفی عن غير ولد 
ولا ولد ولد ولا سل ولا عقت فيكون نصيبه لاخوته الثلالة على 
أنساهم وأعقا م . والمال التی انقطم فما نسله م يکن من ذريته إلا 
هاتان الرأتان فب ان سراق اص عا .وکا اقول 
فی کل واحد انقطع نسله ؛ فإن نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته ؛ إلا أن 


۱A1 


E‏ اج ذره 4 الذى ا ت اله الوقف مئه )› ا 
أمه التى انتقل إله الوقف منا : فيكون باق الذرية م المستحةين لنصيب 
اہم أو ابم ؛ لدخومم فی قول : من توق مم غ واو ولد ولد . 


واعل آن الكلام إن حمل على هذا کان نصیب هذا وقفا منقطم 
الا ناء ؛ لاله قال : من توف مہم عن ولد کان نصببه لولده › ر 
ولده » ثم لنسله وعقبه . ول بون بعد انقراض النسل إلى من يصير ؛ لىكن 
ی ٠‏ غر ارط وا شل ال اا یی وا ادج رض ا 
الأربعة > فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه إلى الذرية . وهاتان من 
الذرية »> وها سواء ف الدرجة » و ببق غيرها : فيجب أن يشت رکا فيه . 
وليس بعد هذين الاحتالين إلا أن بكون قوله : ومن توف منهم. عائداً إلى 
الاربعة وذريمم . 


فبقال حینئذ : عیناشی قد توفيت عن أخت من بها › وابنة عم : 
فيكون نصيما لأختها . وهذا الجل باطل قطما لا یتفذ حک حا کم إن 
جک وجه ؛ لأن الضير أولاً فى قوله : ن نوف ممم . عائد إلى 
الأ ربعة . فالضمير ف قوله : ومن توف مهم . عاد “انيا إلى هؤلاء الأربعة ؛ 
لأ ن الرجل إذا قال : هؤلاء الأربعة من فعل منهم كذا فافمل به كذا 
وكذا » ومن فعل منم كذافافعل لولده کذا: ءل اا رار ان اله 
لثانى هو الضمير الأول . ولا نه قال : ومن توف منهم عن غير واد E.‏ 


\A 


إلى إخوته الباقون . وهذا لا يقال إلافيمن له إخوة تبقى بعد موته » ولنا نعل 
هنا فى هؤلاء الأربمة ؛ لأن الواحد من ذريتهم قد لا يكون له إخوة بأقون 
فاو أرىد ذلك المعنى لقيل : على إخوته إن كان له إخوة .أو قل : 
ومن مات مم عن إخوة 1 کا قىل فی الود : وەن مات مم عن ولد 
وهذاظاھ لا خفاء 0 . 


وأيضا فاو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه 
لإخوته فلا ذلك فى الإخوة الان ش ركوه ف نصيب أبيه وأمه ؛ لا فى 
الإخوة الذين + أجانن عن النصيت الذى خلفه - على ماهو مقرر ف 
موضعه من كتس الفقه على المذاهب المشهورة - وهذا النصيب إا 
تلقته عیناشى من أما . وأختها رقية أجنبية من أا ؛ لأا أختها من 
أبها فقط . فنسبة أختها لأبما وابنة عما إلى نصيب الام سواء . وهذا 
بین لمن تأمله . وال اع . 


رل 


عن واقف و قف وقفاً على ولدبه مر ¢ وغنداف ¢ ينها بالسو به 
نصفين : أيام حياتعا » ادا ما ماشا » داعا ما بقياء ثم على أولادها 
من بعد ھا و أولادها « ولسلعا ( وعقبها ٤‏ أداً ما تناساوا ( 
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بطنا بعد بطن . فتوف عبد الله المذكور وخلف أولاداً فرفم عمر ولد عبد الله 
إلى عا بی المح بالترتیب > وسأله رفع بد ولد عبد الله عن الوقف » 
ولسليمه لِه » فرفع بد ولد عبدالله » وسامه إلى مر بمح أنه من البطن 
لا ول فبل يكون ذلك الح جاربا فى جيم البطون أم لا ؟ ثم إن عمر 
ونی وخلف أولاداً » فوضعوا أنديم على الوقف نر ج جا کې فطلب 
ولد عبد الله من حا ک ری الح بالتشريك بهم ف الوقف نشریکېم ؛ لان 
الواقف جم ين الأولاد والنسل والعقت ف الاستحقاق بعد عبدالله وعمر 
الواو الذى بقتضى التشريك ؛ دون الترتبب . وأن قوله : بطنا بعد بطن 
لا بقتضی التر تب فبل ا هم بامشا رك صصح أم لا ؟ وهل الأول 
لعمر متقدم على ولد عبد الله مناقضا حك بالتشريك ارا وور 
عبداله ؟ وهل لا کم ثالث أن بطل هنا الج والتنضذ ؟ 


ااب : رد الج لاحد الأخون الاأولين ميم الوقف بعد 
موت آخيه التو لا ڪون جاريا فى جميم البطون › ولا کون حك 
لاولادہ اج هه ؛ فٺ قوله : ثم على أولاد ها , هل هو لترتیت 
امجموع على الجمو ع ٠‏ أو لترتيب الأفرادعلى الا فراد ٠‏ محيث بنتقل نصيب 
E‏ ولده ؟ ف ن للفقاء وكذلك قو له : وأولادها من 
بعدهما بطنا بعد بطن . هل هو للترتبب أو للقشريك ؟ فيه قولان . فإذا 
ك الاک استحقاق عمر اميم بعد موت عبد اله كان هذا لاعتقاده 


۱۸٦1 


تريس الجمو ع على الجموع . فإذا مات عمر فقديرى ذلك الما ك 
الترتيب ف الطبقة الاأولى »فقط کا قددشعر به ظاهم اللفظ . وقد بكون 
ری الترتيب ف جميع البطون ؛ لكن رتبت خیم عى اجميع : 
ويشترك كل طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو أسفل منْما . وقد 
بری غيره وأنه بعد ذلك لترتيس الأفراد على الا فراد ؛ فإذا 5 e‏ 
ٿان فما لم تک فيه الأول عا لا يناقض حكه )م يكن نقضاً لمجكه » فلا 
يتقض هذا الثانى إلا عخالفة نص أو إجاع . وال ءل 


رسنل می الد گب 


ممن وقف وقفا على ابن ابنه فلان » ثم على الو کن 
أ أ کثر ٠‏ » ثم على أولاد أولاده > ثم نسله » وعقبه . هن توف مہم 
عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل وعقت عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على 
من معه فى درجته . فتوفي الأول عن أولاد » توفي أحدم ف حياته عن 
أولاد ٠‏ مات آلا ول وخلف يته وولدى ننه . فهل تأخذ البنت ايع ؟ 
او ينتقل إلى ولدي الان ما کان يستحقه اوها لو کان حيا ؟ 


فاحاب : بل النصيت انی کان لستحقه تمد الىت فى حباة اة 
لو عاش بنتقل إلى ولديه دون أخته ؛ فإن الواقف قد ذكر أن قوله : عل 


AY 


أولاده > ثم على أولاد أولاده ؛ إا أراد به ترتي الأفراد على الأفراد 
ا اججلة على الجلة عا ينه . وإن كان ذلك هو مدلول اللفظ عند 
الاطلاق على أحد القولين . 


والحقوق المر تس أهلما شرعا أو شرطا إا يشترط انتقا هما إلى الطبقة الفاية 
عند عدم الأول ا عدم استحقاقما ؛ لاستحقاف الاولى ولا ١‏ قول 
الفقباء فى المصس باليراث أو النكاح : الان » ثم ابنه» ثم الاب أبوه. 
فاستحقاق ان الان مشروط بعدم ا ؛ لعدم استحقاقه ‏ مان قوم 
به من کفر وغیره - لا يشترط أن ابا بستحق شيقا | بنتق ل 
إليه» كذلك ف الأم : النكاح » والمضانة »> وولاية غسل اميت › 
والصلاة عليه ٠‏ 


واعا يتوم من بتو اشتراط استحقاق الطقة الأول ؛ لتوحمه ُن 
الوقف بنتقل من الا ولى إلا » وتتلقاه الثا نية عن الا ولى ؛ كالمراث › 
ولس كذلك ؛ بل هى تلق الوقف عن الواقف » كا تلقته الأولى › 
وکا تلق الا قارب حقوقهم عن الشارع ؛ لكن برجع فى الاستحقاق إلى 
ما شر طه الشارع والواقف من التر تنب . 
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رسنل کے الا 


عن وقف إلسان شا على ز ید 1 م على آولاد زد الما نىة مات 
واحد من أولاد زيد الما نية امعينين في حال حياة زد ¢( ور كوا م مات 
زد . فهل بنتقل إلى ولد ولد زید ما استحةه ولد زد لو کان حا ٣‏ أم محختص 


اجيم 0 رید ؟ 


فأجاب : نمم پستحق ولد الولد ما کات ,ستحقه والده » ولا ینتقل 
ذلك إلى أهل طبقة ايت ما بقى من ولده وولد ولده أحد › وذلك لأن 
قول الواقف : على زيد » ثم على أولاده ثم أولاد أولاده . فيه للفقهاء 
من أصعاب الإمام أحمد وغيرم عند اللإطلاق قولان . 


أحدها : أنه لترتيس المملة على المملة » كالمشهور فى قوله : على زيد 
وعمرو « ثم على امسا كين . 

وىه رتب الأفراد على الأفراد » کا فى قوله تعالى:( وك 
صف ماترك اجك )ی لكل واد نصق مار هة وة و كذاكت 
و ت ا sS‏ وسر ع ع 
قوله : ( حرمت کم امک ) ى حرمت ع کل واحدامه ؛ إِذ 


۱۸۹ 


مقابلة الجمم بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد » کا فى قوله : لس 
الناس یام > ورک الناس دواہم . 


وهذا المنى هو المراد فى صورة السؤال قطعا ؛ إذ قد صرح الواقف 
ااا قو ا ا ی 
الأفراد على الأفراد فى هذه الصورة المقيدة بلا خلاف ؛ إذالملاف إعأ هو 
الاطلاق . 


وإذا كان كذلك فاستحقاق ارتب فى الشرع والش رط فى الوصية 
والوقف وغير ذلك إ عا إشترط فى انتقاله إلى الثاق عدم استحقاق الأول › 
سواء کان قد وجدواستحق > أو 7 ول حى ۰ أو( بوجد تحال ١ک‏ 
فى قول الفقماء فى رتيب العصبات » وأولياء الكاح » والمجضانة » وغيرم 
فستحق ذلك الان » ثم ابته وإن سفل ٠‏ ثم الأب ثم أبوه وإن علا » 
فإن الأفرب إذا عدم أ وكان منوعا لكفر او رق انتقل الق إلى من بليه . 
فط اهال ل الم اا کل فد ای 
وكذلك او قال : النظر فى هذا لفلان » ثم لفلان » أو لابنه . فتى اتتنى 
ار عو الارل دة او رة ار كف ال ال الان :> وا کن 
ولدا أو غير ولد . وكذلك نرتي المصبة ف اليراث › وف اللارث بالولاء » 
وفى الحضانة » وغير ذلك . 
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وكذلك ف الوقف : لو وقف على أولاده طبقة بعد طبقة عصبنهم » 
اا اع أو فقراء أو غير ذلك » وانتفى شرط الاستحقاق 
وا ا ٤‏ أ و کلہم . اتتقل احق عند عدم استحتاق 
الأول إلى الطبقة الا نية إذا كانوا متصفين بالاستحقاق . 


وسر ذلك أن الطبقة المانية تلقى الوقف من الواقف ؛ لا من الطبقة 
الأولى ؛ لكن تلقمم ذلك مشروط بعدم الأولى » كا أن المصبة البعيدة 
تتلقى الإرث من اميت ؛ لا من العاصب القريب ؛ لکن شر ط استحقاقه 
عدم العاصب القريت . وكذلك الولاء ‏ ف القول المشمور عند الأ 


رت 4ا زی د الت و وتال 2 ل رورت بورك اال 


ونا يغاط ذهن بعض الناس فى مثل هذا حيث بظن أن الولد بأخذ 
هذا المق إرلا عن أيه أوكالإرث ؛ فيظن أن الانتقال إلى الثانبة مشروط 
باستقاق الأولى » كا ظن ذلك بعض الفقباء . فبقول : إذا ل يكن الأب 
قد ترك شيا م يره الاان . وهذا غلط ؛ فإن الان لا أخذ ما بأخذ الأب 
ال ا ف ال کن الاب مرا ا 
اربع مدة حياته » م بفتقل إلى ابنه الريع الحادث بعد موت الأب ؛ لا الرريم 
الذى يستحقه ؛ وأما رقبة الوقف فمى باقة على حالما : حق الثاى فما فى 
وقته نظير حق الأول فى وقته > م تقل إلهم إرا . 


۱۹1 


ودا شق امن فق طقات ار اهل تفت الق روطف 
الطبقة الأولى أو بعضهم م ازم حرماٺ الطبقة الفانبة إذا كانت الشروط 
موجودة فم ؛ وإعا نازع بعضهم فما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق . 
ولا فرق بین الصورتين . 

ویبین هذا أنه لو قیل بانتقال نصیت لت ال ةله 
الطبقة كان ذلك مستلزما لتر تيس جلة الطبقة على الطبقة ؛ أو أن بعض الطبقة 
لثانة أ وكلم لا يستحق إلا مع عدم جيم الطبقة الأولى . ونص الواقف 
بين أنه أراد ترتيب الأفراد على الأفراد مع أن نذ کر فی الإطلاق قو لین : 
الأقوى رتبب الأفراد مطلقا ؛ إذ هذا هو القصود من هذه العبارة ؛ وم 
محختارون تقد ولد الميت على خی ه فما بره ابوه ؛ فإنه بقدم الولد على 
الأخ . وإ قبل بأن لوقف فى هذا منقطع فقد صرح هذا لافلا 
الدالة على الاتصال » فتعين أن بنتقل نصيبه إلى ولده . 

وفى الجملة فذا مقطو ع به ؛ لا بقبل تراعافقميا ؛ وإعا قبل تراما 
طا وولا ف د اغ ررد اراد لادد و 
ولداً » أو ولد ولد وان سفل :كان نصيبه إلى ولد ولده » أو ولد ولد 
ولده . بقال فيه : إما أن يكون قوله : نصيبه . بعم النصيب الذى لستحقه 
اذا کان متصفا بصفة الاستحقاق » سواء استحقه أو( يستحقه › ولايتناول 
إلا ما استعقه . فإن كات الأول فلا كلام وهو الأرجح ؛ لانهبعد 
مو ته لس هو فى هذه المال مستحةا له ؛ ولأنه لوكان الأب نوما لانتفاء 


۱۹۲ 


صفة مشروطة فيه مشلا : مشل أن يشترط فم الاسام أو المدالة أو الفقر 
كان ينتقل مع وجود المانع إلى ولده کا ينتقل مم عدمه ؛ ولأ الشى. 
يضاف إلى الشىء بأد ملابسة » فيصدق أن يقال : نصيبه مهذا الاعتبار ؛ 
ولأن حمل اللفظ عى ذلك بقتضى أن يكون كلام الواقف متناولا ميم الصور 
لواقعة » فهو أولى من جله على اللإخلال مذڪر البعض ؛ ولأنه يكون 
مطابقا للتر تيب الكلامي ؛ وليس ذلك هو المغهوم مرن ذلك عند المامة 
الشارطين مشل هذا. 


وهذا أيضاً موجب الاعتبار والقياس النظري عند الناس فى شروطبم إلى 
استنحقاق ولد الولد الذى يكون يتما ) رث هو وأوه من الجد شيثا » فيرى 
اواقف أن بره بالاستحقاق خينفذ ؛ فاه يكون لاحقا فما ورث أوه من 
لرك وانتقل إليه الإرث .وهذا الذى بقصده الناس مو افق لقصو د الشارع 
أيضاً ؛ ولمذا وصون كثيراً عثل هذا الولد . 


وإن قيل : إن هذا اللفظ لا يتناول إلا ما استحقه كان هذا مفموم 
منطوق خر ج خر ج الغفالب فلا مفٻوم له › وٳذا م ڪن له مفو م کان 
E‏ هذا الموضع ؛ ولكن قد یتناوله فی قوله : على زید » م 
على أولاده » ثم على أولاد أولادم فنا ذڪر ٺا آن موجب هذا اللفظ مم 
ماذ کر بعده من أن امیت بنتقل نصببه إلى ولده صرح ف أن الراد رتیت 
الأفراد على الأفراد . والتقدبر على زيد» ثم على أولاده » ثم على ولد كل واحد 


۱4۲۳ 


بعد والده » وهذا الافظ وج أن یستحق کل واحد ما کان اوه مستحقه 
و كان متصفا دصفة الاستحقاق » کا يستحق ذلك أهل طبقاتة . وهذا 
متفق عليه بسن عاماء المسامين فى أمشال ذلك شرعا وشرطا ؛ وإذا كان 
هذا موجب استحقاق الولد ؛ وذلك التفصيل إما أن وجب استعقاق الولد 
أيتاً . وهو الأظر . أو لاوجب حرمانه فيقر العمل بالاليل السا عن 
امعارض المقاوم . وال عل . 


ستل رگے اللہ 


عمن وقف وقفاً على أولاده : فلان وفلان وفلان . وعلى ابن ابه 
فلاں : عل آنه من تو منم عن ولد ذڪر انتقل دصلبه اى ولده »> ومن 
مات عن بنت اتتقل نصیبھ إلہا ؛ ثم إلى آعمامہا ؛ ثم بى أعمامہا الا قرب 
فالا قرب منم . مات ان ان عن غير ولد» ورك أخته من اوه +“ واعمامه 


ت 


فام a‏ 
فأجاب : بنتقل نصببه إلى أخته لا ونه ؛ فإنه قد ظهر من قصد الو اقف 
ولد الات اليه e‏ اقام موسی ان الان مقام آبنه ؛ لان ابا کان متا 


وسل رگ اللہ 


عن قر له وقفما الساطان صلاح الان ؛ جعل ريم اوقفا على 
شخص معن ؛ ثم على آولاده من بعده ؛ والنصف والربع على الفقراء . 
واستمر العم على هذه الصورة » والقرمة عاصرة ؛ فما كان سنة دخول 
قازان خربت هذه القرمة واستمرت داثرة مدة عان سنين ؛“ اء رجل من 
الشايخ وأخذ توقيما سلطانيا بتمكينه من أن يعمر هذه القرءة “ فعمرها 
وتوف إلى رحمة الله » وخلف أبتاما صغارا فقراء لا مال نمم » غاءت اعأةمن 
ذر ةا لموقوف عليه صاحب الريع فأثبتت نسما » وتسامت ربع هذه القرية 
واستمر النصف والربع على الفقراء ج شرط الواقف» وبقي أولاد الذى عمر 
القر مة فقراء . فل جوز لمم أن بقبضوا کفا ہم فى جلة الفقراء؟ آم هم 
ما عر مه والدم على تعمیرها مالم بستوف عو ضه قبل وفاته ؟ 


فأجاب : إن كانوا داخلين فى شروط الواقف فإنهم يستحقون ما رقتضيه 


الشرط » وان قدر تعذر الصرف إلى الأو صوفين لتعذر بعض الأوصاف. فکان 
هؤلاء الأطفال مشاركين فى الاستحقاق لمن بصرف إليه الال - فينبني 


۱۹0٥ 


أن صرف إلمهم أيضا ماغممه والدم من اله ربة بالمعروفمن ماله لستوي 


عوضه » فإمم لستوفو نه من مغل الوقف . 
زنل رگ الل 
عن قسمة أا وقف ومنافعه 
فاجاب : ما کان وا ڪل حېۀ واحدة ل جز قسمه عنه ؛ وإعا جوز 
ا ايوا ثم أرادوا نقضمما فلم ذلك » وإذا ) يقم 
ژ سل 
عن وقف على جبة وأحدة » فقسمه قاسم حنبلي » معتقدا جواز ذلك : 
حيث وجد فى المختصرات :إلا إذا قلناالقسمة إقرار جازقسمة الوقف »ثم تناقل 
الشر يكان بعض الأعيان » ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة ؟ 


فاجاب : إذا کان لوقف على جهة واحدة فإ عينه لا تقس قسمة 


۱۹٩ 


لازمة ؛ لاف مذهب أحمد ولاغيره ؛ ونما فى المختصرات لا أرادوا بيان 
فروع قولنا : القسمة إقرار أو يبع . فإذا قلنا : هى بيع ) جز » لأن الوقف لا 
بباع . وإذا قلنا : هى إقرار جاز قسمته فى اجملة . و بذكروا شروط القسمة 
کا جرت به الماد فی امال ذلك . وقدذ كر طائفة مهم فى قسمة الوقف 
وجہین » وصرح الأصعاب بأن الوقف إا جوز قسمته إذا کان على جمتوين 
فما الوقف على جبة واحدة فلا تقس عينه اتقات : فالشليق حق الطبقة الشانية 
والثالئة ؛لكن تجوز المابأة على منافمه . و « المباياة» قسمةا0نافع . ولا فرق 
فى ذلك بين مناقلة ا منافع وبين تر كبا على ا مهايا بلا مناقلة » فان تراصو | بذلك 
أعيد المكان شاثم كا كان فى المين والمنفعة . والله أعر . 


وسل 
EY‏ بعض الشر كه قد دفع ف الفا كبة ماتا » 
وأن بض الشركة امتنم من التضمين والضمان » وطلب أن بأخذ من 
شار به قدر حصته من الفرة. فيل مح عليه الحا ك الييع مى 
الشر كام لا؟ 
el‏ ل مکن قسمه ذلك قىل ابيع بلا صرر فعلیه أن بیع ) 
مع شرکائه ويقا مم امن . 


۱۹۷ 


و 
وسل 


عن وقف لصا الحرم وعمار ته »ثم بعد ذلك صرف فى وجوه البر 
والصدقات » وعلى الفقراء والمسا كين المقيمين بالرم فل جوز أن يصرف 
من ذلك على القوام والفر اشن القا ین بالوظائف ؟ 


فأجاب : نعم القا عون بالوظائف ما محتاج إلبه المسجد : من تنظيف 
وحفظ › وفرش » وتن و بره »> وفتح الا واب ؛ وإغلاقا و حو ذلك : ۾ 
من مصاله : يستحقون من الوقف على مصا له 


وسل گے الل 


عن رجل اشتری دارا » وم یکن فی کتبه غير لاث حدود › والد 
ارابع لدار وقف . ثم إن الى اشترى هدم الدار وعمرها . م إ ته فت الطاقة 
فی دار الوقف مخرح النور مما الى عزن » وجعل إلى جنب الجدار سقاءة 
مجاورة للوقف » عحدة “تضفر حاط الوقف › ورز و على دور قأاعة 


الوقف . فاذا نى على دور القاعة ؛ وجعل أخشابسقف عل الج دار النى 


۱۹۸ 


للوقف » وفعل هذا بغير إذن ولي الأ » وذ كر أنه استأجره كلسنة بثلاة 
درام »وول الأم لم يوجر إلى الآن » ولا الباشرون. ثم إن رجلاحلف بالل أنه 
) فاح هذا الجدار » وهو بين الدور “ وأز بل مافعله من البروز والسقاية › و 
ات في4عمارة إلا ااا ال واستاجر هکل سنة بعشرين‌درها » مدة 
عشر سنه حتى تبقى دورقاعةالوقف نيرة » ول تتضرراليرة بالملو . فہل جوز 
الإجار للذى تعدى ؟ أم للذى قصد الثوة وزيادة للوقف بالاأجرة إن أجره 
ولي الأص المنفعة باز يادة » ولا زالة الضرر عن الوقف ؟ 


فأجاب : ليس له أن ,نى على جدار الوقف ما يضر باتفاق الناس ؛ 
بل و كذلك إذا م يضر به عند جمهور العاماء » ودعواه الاستتحار غير مقبولة 
بنير حجة . ولو جر إجارة فما ضرر على الوقف E ٠‏ 
ومن طلب استنجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فإنه مجوز؛ بل 
ی ان و ا ک0 ج ع ا و الا اكات 
محسب ذلك . والله عل . 


۱۹۹ 


ژستل رکھے الا 
عن رجل سا کن فی خان وقف › وله مباشر رم عمار ته وإصلاحه › 
وأن السا كن أخبر المباشر أن مسكنه مخشى سقوطه» وهو دافعه ء م إن 
الباشر صعد إلى المسكن المذ كور » وراه بعينه › وركضه برجله› وقال : 
لس ذا سقوط ›ولا علیك منه ضرر؛ وا رکه ورل »فبعد تروله سقط 
السكن المد كور على زوجة السا كن وأولاده » قات لاثة » وعدم جيم 
ماله : فېل بازم الباشر من مات » و ينرم الال الذی عدم آم لا؟ . 


فأجاب : على هذا الباشر اذ كور الذى تقدم إليه وأخر الاسمدام 
خان مالف سقوطه ؛ بل بضمن » ولو كان مالك المكان : إذا خف 
اسقوط وأعلم بذلك » وان ) كن ا لمعل له مستأجرآً منه عند ماهير الماماء 
كأ في حنيفة »ومالك »وأحمد فى المشمور »› وطائفة من أصعاب الشافعى 
وغيره ؛ لكن بعضهم يشترط الإشهاد عليه » وأ كثرم لا يشترط ذلك ؛ 
فاه مفرط بترك نقضه وإملاحه»› ولو ظن أنه لا سقط . فإنه کان 
عليه أن برى ذلك لأرباب المبرة بالبناء» فإذا رك ذلك كان مفرطا طامنا 
اتف بتفر بطه ؛ لا سا مع قوله للمستأجر + إن شثت فاسكن » وإن 
شنت فلا سکن ؛ فان هذا عدوان منه . 


فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالمارة التى محتاج إلما امکان» والتی هى 
من موجب المقد . وهذه المارة واجبة من وجهين : من جهة حق أهل الوقف 
ا ا انع ساط فا دا 
فى المارة التى استتما المستأجر . فہذان التفر بطان جب عليه بتر كما ضمان 
ماتلف بتفربطه › فيضمن مال الوقف للوقف » ويدخل ف ذلك المنافع 
اتىاستحقما الستأجر ؛ خلاف ما ل و كانت المين باقية ؛ فإن له أن يضمنه إياه 
وله أن هسح الإجارة . وما ما تلف بالتفربط من النفوس والأموال التى 
لامستاجر فيضمن من هذه الوجوه الثلالة » وبضمن ما تلف للجيران من الوجه 
الأول »کا ذهب إلبه جماهير الماماء . 


وسل 


عن مال موقوف علىفكاك الأسرى ؛ وإذااستدين عال فى ذمم الأسرى 
مخلاصهم لا بجدون وفاءه : هل جوز صرفه من الوقف ؟ و كذلك لو استدا به 
ولي فکا کہم بام ناظر الوقف أو غبره ؟ 


من إعطاء امال ابتداء من يفتكم بعينهم ؛ فإن ذلك حاف عليه » وقد يصرف 


۲۰۹ 


فى غير الفكاك . وأما هذا فو مصروف فى الفكاك قطعاً . ولا فرق بين 
ان ضرفت عن الال ى الان و اا ن کن 
ای ا عليه وسل ارة بصرف مال الزكاة إلى هل الىهان ء وتارة 
بستدين لأهل السهان ثم صرف الزكاة إلى أهل الدين . فمل أن الصرف وفاء 
كالصرف أداء . والته عر . 


ژ سل 


عن رجل حته حصة فى حمام » وهى موقوفة على الفقراء والمسا كين 
غرب شىء من اجام فى زمان المدو . فأجر تلك المحصة لشخص مدة مان 
سنین با غائة درم > وأذن له أن بصرف تلك | لأجرة فى المارة الضرور ية فى 
ا جام ارا ار ل ا ا 
وک ا تافل ر الا من غير إذن الجر فېل 
جوز له ذلك أم لا ؟ 


قأجاب : ا جد لله . إذا عمر عمارة زائدة عن المارة الواجبة على الوجه 
ا فما کن على أهل ا جام أن بقوموا ببقبة تلك المارة الزائدةء 
ولا قمتها؛ بل له أن اھا إذا م يضر أخذها بالو قف . وإذا كا نت المارة 
تر بد كراء اجام ء فاتفقوا على أن تبقى المارة له ؛ لا بعطونه بقيمتها ؛ بل 


بكون ما بمحصل من زاادة الأجرة يزاء ذلك : جاز ذلك . وإن أراد أهل 
الوقف أن بقلعوا المارة الزائدة فلم ذلك ؛ إذا م تنقص النفعةالمستحقة بالعقد . 
وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية المارة و ريدم فى الأ جرة بق در مازاد من 
المنفعة حاز . و الله اعل 


سل 
عن وقف على تكفين الوت » يفيض ربع هكل سنة على الشرط : هل 
بتصدف به . وهل بعطى منه أقارب الواقف الفقراء ؟ 
فأجاب : إذا فاض الوقف عن‌الا كفان صر ف الفاضلف مصا المسامين . 
وإذا کان أقاره عاويج فم أحق من غيرم . وال عل . 
سل 
عن فقيه مزل فى مدرسة » م غاب مدة البطالة : فل محل منعه مر" 
ا لجإامكية ام لا ؟ 
فأجاب : المد لله . إذا ل يغب إلا أ شر البطالة فاه لستحق ما لستحقه 
الشاهد ؛ لا فرق فى أشمر البطالة بين أن بكون البطال شاهدا أو غائ 
واه عل . 


۰۳ 


سل 
عن مقرئ على وظيفة »م إ نه سافر واستناب شخصا › وم يشترط عليه 
فما عاد قبض اميم » ول خر ج من المكان . فمل يستحق النائب المشروط 
ام 
فأجاب : الجد لله . نعم الناثب يستحق المشروط كله ؛ لكن إذا عاد المستنيب 


فهو أحق عكانه » والله أعل , 


ژسنّل 
من و قف وقفا مستغلاء ثم مات » فظہر عله دين : فېل باع لوقف 
فى دنه ؟ 
فأجاب : إذا أمكن وفاء الان من ريع الوقف لم جز بيعه › وإن 
ل عكن وفاء الدن إلا بیع شيء من الوقف - وهو فی رض الوت ~ بے 
إاتفاق الماماء . وإن كان الوقف فى الصحة : فل رباع لوفاء الدرن ؟ فيه خلاف 


ین العاماء فی مذهب أحمد» وغيره . ومنعه قول قوي . 


0: 


وسئل رع ال 


عن رجل قال فی مضه اذا مت فداری وقف عي السحد الفلاى 
ا الوقف 


فأجاب : حو زآن یما فی الدن النی عليه ؛ وإن کان التمل وی 
کا هو أحد قولى العاماء . ولبس هذا بأبلغ من التديير » وقد ثبت عن الى 
صلى الله عله وسل یه باع المدر ف الدن . وال أعل . 


ستل 


من وقف وقفا على ضرح رسول الله صلی الله عليه وسل برسم شمم آو 
زيت » وذلك بعد موه م إله قصد أن بير الوقف وله على الفقراء 
والسا كين بالقاهرة . وإن م جز ذلك : فہل جوز على الفقراء الجاورين 
بالمدينة مدينة رسول الله صلىالله عليه وسل - أم لا 
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فأجاب : آما الوصية عا يفعل بعد موته فله أن برجعفما وينيرها باتقاق 
السامين ؛ ولو کان فد ادما واا سواء كانت وصية وقف أوعتق 
أو غير ذلك . وف الوقف المعلق عوته والعتق بزاعان مشهوران . والوقف 
على زیت وشمع بوقد على قبر لبس برآ باتفاق الملماء ؛ بل ثبت عن النی صلی اله 
عليه وسل أنه قال : « لعن الله زوارات القبور »› والمتخذن علما المساجد 
وار ج » . 


وأما تنو ر المسجد النبوى على المصلين وغيره فتنو بر موت ات ن 
اک کا ی وراک لازبادة التى لافائدة فها 


فائدة مشروعة ؛ و يكن ذلك مصروفا ف تنو بره ٤‏ بل تصرف فی غبره . 


عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه ؟ 


فأجاب : يصرف فى نظير تلك الجة . كالمسجد إذا فضل عن 
مصباله صرف فى مسجد أخر ؛ لأن الواقف غرطه فى الجنس » والجنس 
واحد» فلو قدر أث المسجد الأول خرب وم بنتفم به أحد ات 
E OT‏ اذا فضل عن مصلحته شیء؛ فإن هذا 


الفاضل لاسبيل إلى صرفه اليه » ولا إلى تعطيله » فصرفه فى جنس المقصود 
أولى » وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف . وقد روى أحمد عن على رضى 
الله عنه : آنه حض الناس على إعطاء مکاتت » ففضل شىء عن حاجته فصرفه 
فى المكاتبين ٠.‏ 


عن رجل صا فرض له القاضي بشىء من الصدقات ؛ لأجله » وأجل 
باليد القوية ؟ 


فأجاب : قد ست ف ف الصحيح عن النى صلی الله عايه وسل أنه قال 


ا خو ام لاحل مسان یع عى بیع آخيه » ولا يستام على سوم 
اة ةطلاق أخہا تكفا مافى صفحبا ؛ فان ها ماقدر نها » 


فإذا کان انی صلى الله عله وسل ف عقود المعاوضات قد نھی ان یستام الرحل 
على سوم أخيه » وأن مخطب على خطبته قبل أن ودخل المطلوبف ملك الإنسان 
فكيت محل لارجل أن بجي. إلى من فرض له ولى الأسس على الصدقات 
او غيرها ما يستحقه ومحتاج إلِه فزاحمه على ذلك وريد أن پزعه مله ؟ | 


فإن هذا أشد حر عا من ذلك . والله أعل. 
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وہئل رگ الاد 


عن وقف أرض على مسجد فما أشجارممطلة من ار » وتمطلت الأرض 
من الزراعة لسا .فيل جوز قلع الاشجار » وصرف عما فى مصاح المسحد 


وزرع الارض وينتفع ما ؟ 


فأجاب : نمم . إذا کان قلم الا شجار مصلحةللا رض محيث نز بد الاتفاع 
الأ رض إذا قلمت فما تقلع . و ينبنىللناظر أن تلمهأ ويفمل ما هو الا صلح 
لوقف » ويصرف ا فا هو أصلح للوقف من عمارة الوقف › أو 
مسجد » إن احتاج إلى ذلك . واله اعل . 


رل 


ولامسجد بيت خلاء» ولم يكن فيه موضع يسع الوضوء . فل جوز أن 
سمل فى الصيف مكان للوضوء » ويترك ما هو فى الفسقية الى 


کانت بنیت قبراً ؟ 


۰۸ 


فأجاب رجه الله : الجدلله . نمم ! إذا كان هذا مصلحة مسجد وأهله 
ولبس فيه محذور إلا جرد الوصضوء ف المسجد جاز أث ,فمل ذلك ؛ فإف 
الوضوء ف المسجد جار ۽ بل لا بڪره عند جور الماماء . واللها عل. 


وسل 


عن مسجد منلق عتیق » فسقط » وهدم » وأعید مثل ما کان فی طوله 
وغرطة و وزفة الال له عا کن عاة و تة ال ق دام »وکان 
عه اة فل ا اماه السجد ر فل رر دد انت كه 


فأجاب : امجدلله . نعم ! موز أن يعمل فى ذلك ما كان مصلحة لامسحد 


وأهله : من محديد عمأرة » ونير المارة من صورة إلى صورة ومحو ذلك 


۲۰۹ 


وہل رص الد 


عن مساجد وجامع محتاج إلى عمارة » وعلما رواتب مقررة على القا بض 
والر یع لايقوم بذلك فهل محل أن صرف لأحد قبل المارة الضرور ة ؟ 
وای من محل ؟ وما يصنع با رفضل عن الربع أبدخر ام يشترى به عقارا؟ 


فأجاب : الجد له . إذا أمكن الحم بين المصلحتين اف ا ت 
من صرفه لضرورة أهله » وقيام العمل الواجب ہم » ون بعمر بالباقی : کان 
هذا هو المشروع . وإن تأخر بعض المارة ندرا ل شرا رة فان لار 
واجبة » والأعمال الي لاتقوم إلا بالرزق واجبة » وسد الفاقات واجبة › فإذا 
أقيمت الواجبا ت كان أولى من ترك بعضما . 


وأمامن لا تقوم المارة إلا م : من الال » والحساب فيم من 
ااا مافضل من الرريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساحد 
فيصرف فى جنس ذلك : مثل عمارة مسجد أخر » ومصا لما ؛ وإلى جنس 
الصا ء ولا حيس الال ا علة عحدودة ؛ لاسا فى مساحد 2 
أن ربعا يفضل عن كفا نما داعا , فإن حس مثل هذا المال من الاد 


E 
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وش رگ الا 


عن حا ۾ خطیب رتس له عى فائض مسحد رزوه › فیبقی سنتونس 
لا يتناول شيثا ؛ لدم الفائض . ثم زاد الر بع ف السنة الثالثة : فل له أن 


بتناول رزف الات سنين من ذلك لمعل 1 


IE‏ غل السنة الثالثة مصارف شرعية بالشرط الصحيح 
وجب صرفما فيه و جز للحا ى أخذه . وأما إذا ) يكن له مصرف أصلا 
واقتضی نظر الإمام أن يصرفه إلى الما ك عومنا عما فاته فى المأضي : جاز ذلك 


واه أعل . 


۲۹۹ 


وقال الس ابر مام الماح لمر 


فصل 
ف « إبدال الوقف » حتى المساجد ثلا أو خير منها للحاجة أو المصلحة 
وكذلك إدال اهدي » والأضحية ؛ والملنذور » و كذلك إبدال المستحق 
اظ روا ر عرةف إلى الخ و ااال رن ا ان سر دا 
البدل ‏ وتارة بأن يبام ويشترى شمنها البدل . ۰ 


ذهب أحمد فى غير المسجد جوز بيمه للحاجة . وأما مسجد فيجوز 
يعه أيضا للحاجة :فى أشهر الروايتين عنه » وف الأخرى لاتباع عرصته 
بل تقل لتا إلى موضع | خر . 

ونظير هذا « المصحف » فإه يكره يبع هكراهة محر م أو تثز به . وأما 


ابداله فيجوز عنده فى إحدى الروابتين عنه من غي ركراهة ؛ ولكن ظاهر 


مذهبه :أنه اذا پیم واشتري بشنه فإن هذا من جنس 


٩۲ 


الإیدال ؛ اذفه مقصوده ؛ فان هذا فيه صرف نفعه إلى نظہر الملستحق إذا 


تعدر صرفه إلى عینه 


فإن المسحدإذا كان موقوفا بلدة أو علة فإذا تمر انتفاع أهل تلك 
لناحية به صرفت المنفعة فی نظیر ذلك › فیبنی ہہا مسجد فی موضع آخر › کا 
بقول مثل ذلك ف زيت المسجد وحصره إذا استغى عا السجد : تصرفالى 
مسجد آخر » ومجوز صرفما عنده فى فقراء الميران . واحتج على ذلك بأن 
عمر بن امطاب رضی الله عن هکان يقم كسوة الان ان 
فاك “سومار الاد ؛ لأن المسامين ۾ المستحقون لنفعة المساجد 
واحتج على صرفہای نظير ذلك : بن على بن انى طالب رضى الله عنه جم مالا 
لكاتب ففضلت فضلة عن قدر كتا بتهفصرفا فى مكاتس خر ؛ فإن المعطين 
أعطوا امال للكتاءة » فاما استغنى الممين صرفما ف النظبر . 


والقصود آن امد ,ن حنبل ‏ رجه الله اختلف قوله ف يم انه 
عند عدم الا تفاع به » و محختلف قوله فى بيع غيره عند الماجة . قال : فىرواة 


وقال الا ضى أو يعلى فى « الجرد » وان عقيل فى « الفصول » وغبرها 
- واللفظ للقاضى ‏ : و نفقة الوقف من غلته ؛ لأن القصد الاتتفا تفاع مح 
قاء عينه . وهذا لاعمكن[ل بالإقاق عليه » فكان إبقاؤه تضمن الإنفاق 


A1 


عليه “ ومايبق للموقوف عليه » فإن ۾ تكن له غلة مشل أن كان عبداً تعطل 
أو هيمة هزلت فالموقوف عليه بالحيار بين الإنفاق عليه » لأنه هو المالك» 
وبين آن پبیعه ویصرف غنه فی مثله . وإن کان اوقوف عل‌المسا كبن فالنفقة 
فى بيت الال ء لأنه لامالك له بعينه »فم وكالمسحد () وإن رأى الإمام بيعه 
وصرف نەف مثله جاز » وإذا کان الوقف دارا تغربت وبطل الانتفاع مہا 
تحت وضرف یا ال وار ومجحعل وقفا مکا ما . و كذلك الفرس 
ا لحيس إذا ھر م وتعطل باع ویشتری بثمنه فرس بصلح لما وقف له . قال 
ف روامة بکر بن تمد : إن أممکن آن شتری بشمنه فرساً اشتری › وجمل 
حبسا ؛ وإلاجمله فى عن داة حيس » و كذلك السجد إذا خرب 
وحصل وضع لابصلی فيه جاز نقله إلى موضع عاص › وجاز بیع عرصته . 
نص عليه فى رواة عبداله . قال أو بكر : وتكون الشهادة فى ذلك 
على الإمام . 


قال وقال او بکر فی « کتاب القولین » : وقد روی على ن سید : 
أن المساجد لاتباع »> ولكن تنقل . قال أو بكر : وبالأول أقول . يمى 
روا نه عہداله ؛ لإ جاعم على جواز بيع الفرس المييس . وقال أجد ىرواه 
الحسن بن لواب فى عبد لرجل عك يمى وقفا ‏ فأ المبد أن يعمل : 


٩\٤ 


باع فیبدل عبد مکا نه . ذ کرھا القاضی او بعل فى مسأل ت عتق الرهن فى 
« التعليق » . قال آو الب ر کات : خجمل امتناعه كتعطل نفعه . عى وبلزم 
بإجباره على العمل كا حبر المستأجر » وإن كان امتناعه رما » وجمل تعذر 
الا تفاع بمذا الوجه كتعطله ؛ نظرآً إلى مصلحة الوقف . 


ھل 
وما إبدال السجد بغيره ؛لامصلحة» مع إمكان الاتفاع بالأول > 
ففيه قولان فى مذهب أحمد . واختلف أعحاه فى ذلك ؛ لكن الجواز 
أظهر فى نصوصه » وأدلته . والقول الآخر ليس عنه ه نص صرح ؛ وإغا 
سك أصصاءه عفموم خطه ؛ فإنه كثيرآ مايفتى بالجواز للحاجة » وهذاقد 
کر ا ےا الان :ری و ا 
الذی سئل عنه و إلى بانه. 


وقد بسط أو بكر ءبدالمزيز ذلك فى « الشافى » الذي اختصر منه 
« زاد السافر » فقال : حدثنا الملال » نا صا بن أحمه , نا ى » نا 
e‏ عن القا ا 
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القصر » وامخذ مسجد عند أصحاب المر . قال فنقف بيت الال ء فأخذ الرجل 
الذى نقبه » فكتب إلى تمر بن الطاب » فكت عر : أن لاتقطع الرجل 
وانقل المسجد» واجعل يبت الال فى قبلته » فإبه لن برال فى المسجد مصل . 
فنقله عبداه » تفط له هذه المطة . قال صالم . قال أن : يقال : إن يت 
الال تقب من مسجد الكوفة غول عبداله بن مسمود المسجد . وضع 
المارين اليوم فى موضع المسجد المتيق . 


قال : وسألت أي عن رجل ا 2 راد حو بله الى موضع 
آخر ؟ قال : إن كان اني بن المسجد بريد أن بحوله خوةا من لصوص » 
أو يكون موضعه موضم قذر فلابأس أن حو له . يقال : إن بيت الال 
تقب » و كان فى المسجد » غول ان مسعود السجد . نا مد بن على › 
نا أو جى » نا أو طالب : سثل أو عبداله هل حول المسجد ؟ قال : إذا 
کان منيقا لايس أله فلابأس أن حمل إلى موضع أوسم منه . "نا تمد بن عى 
نا عبدالله ن أحمد > قال : سألت ای من د جرب ری أن تباع 
ارتو شی غ س ا کر ادو ؟ قال : إذا م يكن له جیران › ول 
ا بعمره » فلا أُری به بأساً أن ربا ع وينفق على الآخر . نا دين 


عبداله » نا أوداود » قال معت أحمد ستل عن مسجد فيه خشبتان ما قيمة 


۲۹٦ 


وقد تشعشت » وخافوا سقوطه . أتباع هاتان الحشبتان » وينفق علا مسجد 
وببدل مکانها جذعین ؟ قال : ما أُری به بسا . واحتج بدواب اليس 
اتی لا ينتفع ہا ء تباع ومجمل عنما فى اليس . 


ولاریب آن فی کلامه مايبين جواز إبدال المسجد للمصلحة » وار 
اک الاتتفاع به ؛ لكون التفع باثانی ا کل وھد الول قا 
وقال أبو بكر ف « زاد المسافر » : قال أحد فى رواية صا : تقب يبت 
الال بالكوفة » وعلى يبت الال ابن مسعود »> فكتب إلى عمر بن الحطاب 
رضى اله عنه - فكتب إليهعمر : أنانقل مسجد » وصير يبت 
لال في قباته ؛ فإنه لن خاو من مصل فيه . فنقله سعدإلى موضم المارين 
یوم » وسار سوق الارن فی موضه » ومسل یت للال فی ق 
فلا بأس أن تنقل الساجد إذا خربت . وقال فى رواية أي طالب : إذا کان 
السجد يضيق بأهله فلا بأس أن حول إلى موضع أوسع منه . جوز نحويله 
لقص الانتفاع بالأول ؛ لا لتعذره . 


وقال القاضى ابو يعلى : وقال فى روارية صالم : حول المسجد خوف 
من لصوص » وإذا کان موضعه قذرا . وبالثانی قال القاضی أو يعلى . وقال فى 
رواية ی داود فی مسجد راد هه أن برفعوه من الأرض ١‏ ومحجعل 
تا ورات > وامتنع بعضهم من ذلك ؟ بنظر إلى قول ا کرم 
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;لاا . قال فظاهر هذا أنه أجاز أن مجحل أسفل السجد حوا نيت 
وسقاية . قال : وبحب أن حمل هذا على أن الماجة دعت إلى ذلك لمصلحة 
تعود بالسجد . قال : وکان شیخنا ابو عبدالله = هو ابن حامد ‏ 
عنع من ذلك ؛ وتأول امسثلة على نهم اختلفوا فى ذلك عند ابتداء بناء 
السحدقبل وقفه . قال : ولس تنم على أصلنا جواز ذلك إذا کان فيه 
مصلحة ؛ لإا جز بیعه و تقله الى موضع آخر . قال : وقدقال أحمدفى 
رواية بكر ن د فى مسجد ليس محصين من الكلاب وغيرها » وله منارة 
فرخص ف نقضما وربنى با حاط المسجد لامصلحة . 


ومال ان عقيل فی « الفصول » الى قول ان حامد فقال : هذا بحس 
أن حمل على أن المحاجة دعت إلى ذلك » كا أن بير المسحد ونقله ما جاز 
عنده إلا للحاجة » فيحمل هذا الإطلاق على ذلك ؛ لاعلى المستقر . قال : 
والأشبه أن حمل على مسحد تدا إنشاؤه . وعلى هذا فاختلفوا كيف 
بی ؟ فأما بع د كو نه مسجدآً فلا جوز أن باع » ولا أن مجمل سقاية حته . 

وكذلك رجح ابو مد قول ان حامد » وقال : هو أصح » وأولى 
وإن خالف الظاهر . قال : فإن المسجد لا جوز تقله وإبداله وبيع ساحته 
وجملما سقاية وحوا نبت إلاعند تعفر الاتتفاع » والماجة إلى سقاية وحوا نيت 


لايعطل نفع اأسجد » فلا جوز صرفه فى ذلك . قال : ولو جاز جل 


۹۸ 


ا السحد سقابة وحواننت ذه الاحة لاز مخریب السحد وحعله 


سقابة وحوانيت ٠‏ ومجعل بدله مسجد موضع أخر . 


وهذا تكلف ظاهر لخالفة نصه ؛ فإن نصه صرح ف أن المسجد 
إذا أرادوا رفعه من الأرض » وأن حمل حته سقاية وحوانبت › وأن بعضهم 
امتنع من ذلك ٠‏ وقد أجاب بأنه ينظر إلى قول أ كترم . ولو كان هذا 
ا ا إذا کان جانزا » ولم بنظر فى ذلك 
الى قول أ کرم ؛ فام إِ ن کا نوا مشت رکین فی البناء م حبر أحد الشرکاء على 
مارىده الآخرون إذا ‏ يكن واجيا ول بین إلاباتفاقم . ولأن قوله : أرادوا 
رفعه من الأرض » وأن مجمل محته سقاية : بين فى أنه ملصق بالأرض » 
فاراووا رقة وجل قا 1 حه و اداع ر احا الا كر اة 
املسحد ؛ لأن الواجب ترج سح أصلح الاين وما اختارہ أ کنر هکان افم 
الا کرن ؛ فيكونأرجح . 


Sree Soa GENS 

رواية سلمان بن الأشعث : اذا بى رجل مسجداً فأراد غیره أن ت 
وببنيه بناء أجود من الأول فأىءليه البانى الأول » فإنه ,صير إلى قول 
الجيران ورضام : إذا أحبوا هفده وبناءء » وإذاأرادواأن رفعوا 
السجدمن الأرض ويعمل فى أسفله سقاية فنعهم من ذلك مشابخ ضعفاء 
:لا لوان س : فإنه برفم ومجملل سقاية » ولاأعر 


۹ 


بذلك بأسا ؛ وبنظر إلى قول أكثرم . فقد نص على هذا ء وتبديل 
ناله ناود وان ك ازاف الأرل ٠.‏ وغل جو از رة وغل سقاة عه¿ 
وإِن م: نعهم مشا بخ ضمفاء ٠‏ إذا اختار ذلك الميران » واعتبر أڪرم . قال : 
وقال في رواية ابن الحم : ٠‏ إذا كان لامسجد منارة › والمسجد ليس محصين : 
فلا ا یا ق ة فتحعل فى حاط المسحد لتحصينه . 


قال أو المباس : وما ذكروه من الأدلة لو صح لكان بقتضی رجيح 
غير هذا القول » فيكون فى المسثلة قولان . وقد رجحوا أحدها . فكيف 
وهي حجج ضعيفة ؟ ! أما قول القائل : لا جوز النقل والإبدال إلا عثد 
تمذر الانتفاع : فمنو ع » وم بنكروا على ذلك حجة › لاشرعية › 
ولا مذهبية . فليس عن الشارع ولاعن صاحب المذهب هذا النقي النى 
احتجوا نه ؛ بل قد دلت الأدلة الشرعية عية وأقوال صاحب الذهب على 
خلاف ذلك » وقد قال أحد : إذا كان السجد بضيق بأهله فلا بس أن 
حول إلى موضع أوسع منه . وضيقه بأهه م يعطل نفعه ؛ بل لفعه 
باق کا کان ؛ ولسکن الناس زادوا » وقد أمکن أن ببنى هم مسجد ا خر » 
ولیس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس . ومع هذا جوز حورل 
إلى موضع ا خر ؛. لأن اجتاع الناس فى مسجد واحد أفضل من تفر يقم 
فی مسجدن ؛ لن اجج مكلا ركان أفضل ؛ قول الني صلى الله 
عليه وسل : « صلاة الرجلل مع الرجل أزک من صلاته وحده » 


° 


إلى الله تعالى » رواه أو داود وغیره : 


وھفا مع آنه جوز بناء جد آخر إذا کٹر اناس وات کان 
قربا » مع منعه لبفاء مسجد ضراراً . قال أحمد فى رواية صاط : لای 
مسجد راد به الضرار مسجد إلى جانبه ؛ فإن كثر الناس فلا بأس أن نى 
وإن قرب . فع بجويزه بناء مسجد خر عند كثرة الناس وإن قرب 
أجاز حو يل السجد إذا صناق بأهله إلى وسم منه ؛ لأن ذلك أصلم 
وأنفع ؛ لا لأجل الضرورة ؛ ولأن الملافاء الراشدن : عمر »> وعان 
- رضى الله عنها غیرا مسجد النى صلى الله عليه وسل > وأص عمر بن 
الطاب بقل مسجد الكوفة إلى مکان ا وصار الأول سوف المارين » 
امصلحة الراجعة ؛ لا لأجل تعطل منفعة تلك الساجد ؛ فاله م بتعطل 
ا ا و كذلك خلفاء السامين مده E‏ 
وا لمنصور ؛ والمهدي : فعلوا مثل ذلك ,عسجدي المرمين » وفعل ذلك الوليد 
عسجد دمشق وغیرها > مع مشورة العاماء فى ذلك وإقرارم > حتی أفتی 
مالك وغيره بأن يشترى الوقف الجاور لامسجد وبعوض آهله عنه . نوزوا 
يع الوقف والتعويض عنه لمصاحة السجد ؛ لا مصلحة أهله . اذا يبع وعوض 
عنه لمصلحة أهله كان أولى بالجواز . 


وقول الان 4 و جارخ اسل الخد وح اف ا 


١ 


المحاجة لجاز خرب المسجد» وجعله سقاية وحوانبت وحمل بدله مسجد فى 
مو صح ا قل تقول عو جب ذلك » وهذا هو النی ذ کره امد ورواه 
عن عمر ن الطاب رضی الله عنه > وعلله بى مذهبه . فإن عمر بن الحطاب 
خرب السمجد الأول -- مسجد ال إاع انى كان لأمل الكوفة - وجل 
دله مسجدآً ف موضع | خر من المدينة “ وصار موضم المسجد الأول سوق 
الارن . 


فهذه الصورة التى جعاوها نقضا فى المعارضة وأصلا فى قيا سم 
الصورة التى تقلما أحمد وغيره عن الصحابة » وبا احتج هو وأصصابه على 
من خالفهم » وقال أصصاب أحمد : هذا يقتضى إجاع الصحابة رضى الله عم 
علا . فقالوا ‏ وهذا لفظ ابن عقيل ف المغردات فى مسئلة إبدال المسجد ‏ 
ا روی زد بن هرون » قال : انا المسودى . عن القاسم ‏ قال : لما 
قدم عبد الله بن مسعود على يبت الال كان سعد بن مالك قد بى القصر ٤‏ 
وامخذ مسجد عند أصصاب المّر » فنقب بيت المال » وأخذ الرجل الذى نقبه › 
فكتب إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه » فكتب عمر : لاتقطع الرجل » 
وانقل المسحد » واجعل يبت المال فى قبلة مسجد ؛ فإنه لن بزال ف 
٠‏ المسحدمصل . فنقله عبد الله > تغط له هذه الحطة . قال أحمد : قال إن يبت 
الال تقب فى مسجد الكوفة » خول عبد الله المسجد» وموضم الارن اليوم 
فى موضع المسجد المتيق . قال ابن عقيل : وهذا كان مع وفر الصحابة : فهو 


۲۲ 


كالإجاع ؛ إذ م ينكر أحد ذلك » مع كونهم لايسكتون عن إنكار 
ما يعدونه خطأً ؛ لأنهم أأنكروا على عمر النهي عن المغالاة فى الصدقات » 
حتی ردت عليه اصأة » وردوه عن أن محد المامل » فقالوا : إن جمل الله لك 
على ظہرها سبلا فا جمل لك على ماف بطنما سبيلا . وأ نكروا على عنان فى 
إعام الصلاة فى المج » حتى قال : إلى دخلت بلد فيه هلي . وعارضوا عليا حين 
رأی یع مهات الأولاد . فلو كان تقل المسحدمتكراً لكان أحق بالإتكار ؛ 
لاله أ ص ظاهر فه شناعة . 


واحتج أبضاً عا روى أو حفص فى الناسك عن مالشة — رض الله 
ها - أنه قيل لما : يا ام المؤمنين ! إن كسوة الكمبة قد بداول علا ؟ 
فقالت : باع » وحمل نا فى سبيل‌الير . فأمرت عالشة يي مكسوة الكمبة 
مع آنا وقف » وصرف مها فى سبيل اللير . لأن ذلك أصاح للمسلمين : 
وهكذا قال من رجح قول ان حامد فى وقف الاستغلال كأ هى مد : قال : 
وإن ) تتعطل منفعة الوقف بالكلية ؛لكن قلت » أو كان غيره أنفع منه 
وأ كثر ردا على أهل الوقف ‏ جز بيعه لان الاأصل حرم الييع ؛ وا 
یح للضرورة صيانة لقصود الوقف عن الضياع » مع إمكان محصيله › 
ومع الانتفاع ه . وإن قلنا بضيم المقصود . الهم إلا أن ,بلغ من قلة النفم 
الال دا ف و نو ذلك كالعدم . 


فيقال : ماذکروهمنو ع . ول ی ذکروا عليه دللا شرعيا ولا مذهباء 


Y۳ 


وان ذکروا شيا من مفېو مكلام أحمد أو منطوقه : فنایته أن کون 
رواة عنه قد عارضها رواية أخرى عنه هى أشبه بنصوصه وأصوله › وإذا 
بت فى نصوصه وأصوله جواز إيدال المسجد لامصلحة الراجحة فنيره أولى . 
وقد نص على جواز بيع ره انا اة > لاللرورة 6 ذذ دد 
ِن شاء الله تال . 

وا فيقال نمم : لاضرورة إلى يبع الوقف ؛ وإنايباع للمصلحةالراجحة 
ولاجة الموقوف علهم إلى كال المنفعة ؛ لا لضرورة تبي المعظورات ؛ فإ به 
جوز بيعه لكل المنقعة وإن یکو نوا مضطر بن » ول و کان يمه لا جوز 
لأنه حرام ل( جز يم لضرورة ولاغیرها › کا جز بيع المرالمعتق ولو 
اضطر سیده المعتق إلى نه ؛ وغایته أن بتعطل نفعه فیکون کا لو کان 
حموانا قات . 

ثم يقال لمم : بيعه فى عامة المواضع م يكن إلا مع قلة نفعه ؛ لامع تعطل 
عه بالكلية ؛ فإله لو تمطل نفعه بالكلية ) ,ينتفع به أحد ؛ لاالمشترى » 
ولا غیره . ویم مالامنفعة فيه لا جوز أبضا. فغايته أن خرب وبصير 
عرصة » وهذه كن الاتفاع بما بالإجارة بأن تكرى لمن مرها . وهو 
النى يسميه الناس «الجكر » وعكن أبضا أن بستسلف ما يعمر له ووفى 
من کری الوقف. وهذا على وجہین . 


أحدها : أن يتبرع متبرع بالقرض ؛ ولكن هذا لا يعتمد عليه 


۲٤ 


والثافى أن يوجر إجارة غير موصوفة ف الذمة › وآنؤخذ الأجرة فيعمر 
مها ؛ لبستوف المستأجر المقابلة للأ جرة . وهذان طريقان كو نان للناس إذا 
خرب الوقف : تارة بؤجرون الأرض وتبقى حكرا . وتارة يستسلفون من 
الأجرة ما يعمرون هه » وتكون تلك الأجرة أقل منها لو م تكن سالفا . وعامة 
ما خرب من الوقف کن فيه هذا . 


ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعويض بشنه ؛ لأن ذلك أصاح لأهل 
الوقف ؛ لا للضرورة . ولا لنمطل الانتفاع بالكلية ؛ فإن هذا لا يكاد ينفح 
ومالا ينتفع به لايشترهه أحد؛ لكن‌قد بتعذر آ ا ل س جر وغل 
مشتر ؛ ولكن جواز بيع الوقف إذاخرب لبس مشروطا إلا يوجدمستأجر 
بل باع ويموض عنه إذا كان ذلك أصلح من الإمجار ؛ فاته إذا أ كر يت 
الأرض عجر د ةكان كرا ؤهاقليلا. و كذلك إذا استسلفت الأجرة للمارة قلت 
النفعة » فانم لا يتتفعون.ما مدة اسقيفاء المنفعة المقابلة ما مره ؛ ولعا ينتفعون 
مها بعد ذلك ؛ ولكن الا جرة المسلفة تكون قلبلة » فى هذا قلت 
ا 

بين أن ااسوغ لبيع والمو بض تقص اللغة ؛ لكون الموض أملح 
ونع ؛ لبس المسوغ تمطيل انع بالكلية . ولو قدر التمطيل )يكن ذلك 
من الضرورات التى تييح المعرمات » وكلا جوز للحاجة لا للضرورة كتعحل 
النساء بالذهت وال مربر » والتداوی بالذهب ب والریر > فاا ايح لکال 


0 


الانتفاع ؛ لا لأجل الضرورة التى تبح امتة وبحوها؛ وإعا المحاجة فى هذا 
تكيل الاتفاع ؛ فإن المنفعة الناقصة محصل معا عوز يدعوها إلى الجا . فمذه 
هى الماجة فى مل هذا . وأما الضرورة التى محصل بعدمپا حصول موت أو 
رض أو العحز عن الواجبات كالضرورة المعتبرة ف أ كل المتة قلك 
الشرورة التبرة ف أ كل ال ة لاتستبر ق مل هذا وال عل . 


وهذا جوز طائفة من الأصحاب هذا الموضع ؛ نوا أله عند التعطيل 
بالكلية بنتهى الوقف ؛ وإعا الكلام إذا بق منه ما بغتفع به . ومن هولاء او 
عبد الله بن يمية قال فى « ترغيب القاصد » : الحكم المامس إذا تعطل الوقف 
فله أحوال 


أحدها أن ينعدم بالكلية ؛كالفرس إذا مات » فقد | تهت الوقفية . 


الفانبة : أن قى منه بقبة متمولة : كالشحرة إذا عطبت » والفرس إذا 
أعحف . والمسحد إذا خرب »فان ذلك باع وار فق دا مغله »أو فی 


شقیص من مثله . 


الفالئة حصر المسجد إذا بليت » وجذوعه إذا تكسرت وبحطمت » فإنه 
ا داره على الاممدام » وعل الل رج عن أن ينتفع به فاه رباع ّ 


۲٢ 


ل اد رجه اف مال ی را ای 5رد کن ق الد عات 
نها قيمة › وقد تشعشت جاز بيعبا وصرف عا عليه . 


الرابعة إذا خرب المسجد » وا لته تصلح لمسجدا خر محتا ج إلى ملب 
فان پا حول إلبه واماالارش فتباع » هذا انا یکن مار ھشن سفن اا 
والا يبع ذلك وعمر به . أصض عليه .. 


المامسة إذا ماق المسجد بأمله » أو تفرق الناس عنه ء مراب المحعلة ء فإنه 


باع ويصرف نه فى إنشاء مدا خر او یشقن ف خد 


فقد بين من قال هذا : أنه لا حكن بيمه مع تمطل المتفعة بالكاية ؛ بل إذا 
أبقى منه ماينتفع به » وحينئذ فالقصود النمو يض عنهعا هو أنفع لأهلالوقف 
منه ؛ ولم يشترط أحد من الأعحاب تعذر إجارة المرصة ء مع الل بأنه فى غالب 
الأحوال عكن إجارة المرصة ؛ لكن محصل لأهل الوقف منا أقل ما كان 
بحصل لو کان معمورا » وإذا بیت فقد يشترى بشمنها ما تكون أجرته نفع 
لمم ؛ لأن العرصةيشترما من يعمرها لنفسه فينتفع مامكا » و برغبفالذلك 
ويشترى شنا ما تكون غلته أ نفع من غلة المرصة . فهذا حل الو از الذىاتفق 
الأعحاب عليه . وحقيقته تعود إلى انهم عوضوا أهل الوقف عنه عا هو أتفع 


مم مه 
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فإن قيل : فلفظ ال رقي : وإذا خرب الوقف ول برد شيا بيع واشتري 
شىنه‌مارد علىأهل الوقف . قیل:هذا اللفظ إما أن برادبهاً بهم برد شيا تما کان 
بردہ لا کان معمورا : مثل دور »وحوانیت خربت ؛فامأ لو لشعثت ردت 
بض ما کانت رده مع کال المارة ؛ خلاف ما إذا خربت بالسكلية فإنبا 
لاترد شيا من ذلك . وما أن نراد به : لا ترد شيا . لتعطيل نفعه من 
جميم الوجوه . فان کارت صر اده هو الأول وهو الظاهر الذى 
بليق أن حمل عليه كلامه - فو مطابق لما قلناه ؛ولهذا قال بيع . 
ولو تعطل نفعه من كل المبات ل جز به . وان کان ص اده أنه 
تعطل على اهل الوقف اتتفاعم به من كل وجه ؛ لتعذر إجارة العرصة مم 
إمكان انتفاع غير با ٤كا‏ قال أحمد فى المبد ؛ فإن أراد هذه الصورة كان 
منطو قكلامه موافقا ما تقدم ؛ ولكن مفومه بقتضي أله إذا أمكن هل 
الوقف أن بؤجروه بأقل أجرة ‏ جز بيعه . وهذا غايته أن يكون قولا ق 
الذمب ؛ لكن نصوص أحمدتخالفذلك فى بيع المسجد والفرس اجيس 
وغيرها ؛ا قد ذكر المسجد .وأما الفرس اليس إذا ءطب فإن‌الذى يشتر به 
قد يشتر نه لی رکبه أو ندیره فی الرحی »و عکن اهلا پاد أن پنتفعوا به فیمثل 
ذلك : مثل الجل عليه » واستعاله ف الرحى وإجاره وانتفاعيم بأجرله ؛ ولكن 
امنفعة المقصودة لمجيسه وهى الماد عليه تعطلت » ولم بتعطل انتفاعمم به 


بكل وحه . 


)١(‏ (۲) هكذا ورد قي المطبوع ولعل الصواب (الحبيس) 


Y۸ 


صل 

وإذا کان جوز فى ظاهم مذهبه فى المسجد الموقوف الذىوقف‌للانتفاع 
بعىنه “ وعينه حترمة شر عا : جوز أن پېږدل به غیره للمصلحه س لكون 
لبدل أتفع وأصلح ؛ وإن ل تتعطل منفعته بالكلية » ويعود الأول طلقا ؛ 
مع أنه مع تعطل نفع بالكلية : هل جوز بیمه ؟ عنه فيه روابتان - فلأن 
جوز الإدال الأصلح والا تفع فيا وقف للاستغلال أولى وأحرى ؛ فإنه 
عنده جوز بیع ماوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا » وفى یع السحد 
للحاجة رواتان. 


فإذا جوز على ظاهي مذهبه أن حمل المسجد الأول طلقا » و وقف مسجد 
بدله للمصلحة » وإن ل تتعطل منفعة الأول : فلأن جوز أن حمل الموقوف 
الاستغلال طلقا وبوقف بدله أصلح منه وإن ل تتعطل منفعة الأول أحرى ؛ 
فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد» وإبداله أولى من إدال السجد 
لأن المسحد محتر م عينه شرع ويقصد الانتفاع بعينه : فلا جوز إجارته 
ولاالمعاوضة عن منفعته ؛ محخلاف وقف الاستنلال ؛ فإبه جوز إجاره 
والمعاوضة عن نفعه ؛وليس المقصود أن يستوف الموقوف عليه منفعته بنفسه کا 
يقصد مشل ذلك فى المسجد › ولا له حرمة شرعية لمق الله تعالى كا لامسحد . 


۲۹ 


وأبضا فالوقف لله فيه شبه من التحربر » وشبه من المليك » وهوأشبه 
بأم الولد عند من عع نقل الك فما ؛ فإن الوقف من جه ونه لا سه 
أحد علك نه > ولاہبه › ولاورث عنه : لشبه التحرر › والإعتاق . 
ومن خبة أنه بقبل الممارصة بن بأخذ عوضه فیشتری به مابقوم مقامه : يشبه 
الك ؛ فاه إذا آتلف ضمن بالبدلواشترىبشمنهمايةوم مقامهءندعامةالماماى 
مخلاف المعتق ؛ فإنه صار حرأ لايقبل المعاوضة . فالبييع الثابت ف الطلق 
لاإيثبت فى الوقف حال » وهو أن بيه امالك » أو وليه أو و كيله› وعلك 
عوضه : من غير ندل يقوم مقامه . وهذا هو البيع الذى تقرن به الهبة 
والإرث » كا قال عمر ن اللحطابف وتفه : لايباع » ولاوهب » ولاورث . 


ويشبه هذا أن عمر بن الحطاب وعنان بن عفان رضی الله عنھا ‏ 
جملا الأرض المفتوحة عنوة فيا للمسامين : كا رض السواد وغيرها »و لقا 
شيشا مافتح عنوة . و إلا | كانوا عنعون من شرا مما ؛ ثلا يقر المسل بالصغار - 
فإن امراج كاز ة أو ببطل حق المسامين ‏ ظن بعض الماماء آم منعوا 
یعپالکو) وقفا » والوقف لايباع وزعموا ن ذلك وجب آن مک لاتباع 
لكو نما فتحت عنوة . وهذا غلط ؛ فإن أرض ال راج المفتوحة عنوة الجعولة 

فيا وهب ونورث ؛ فإنما تنتقل عمن‌هی بيده إلى وار نه > وما . وهنا | 
- ممتنع ف الوقف . وإذا يعت لمن بقوم فما مقام البائع › ولم غير شيثا : فبذه 
السألة تملقت الأحكام الشرعية بأعيانما » وماسواها تعلقت بجنسه ؛ لابعينه 
فیؤدی خراجا » فل یکن فی ذلك ضرر على مستحقہا » ولا زال حقہم عنما 


۳۰ 


والوقف إعامنم عه لا بطل حق مستحقه . وهذہه جوز فما ادال شخص 
دشخص بالا تاق راء کان بطر بی اأعاوصضة او رها 


والمقصود هنا : أن الوقف فيه شوب التحر بر والمليك ؛ ولمذا اختاف الفقماء فى 
الوقف على المعين : هل بفتةر إلى قبوله »كالهبة ؛ أولايفتقر إلى قبوله كالعتق ؟ 
على قولين مشهو رن ؛ بخلاف الوقف على جة عامة كالمساجد . والوقف على 
مين أقرب إلى العليك من وقف المساجد ومحوها ما وقف على جه عامة ؛ 
ووقف المساجد أشبه بالتحر بر من غيرها ؛ فام خالصة لله عز وجل » كا قال 
تعالی : ( وان الچ دالوف تدعوامع ااا ) وقال تسمال  :‏ ( ماکان 
اهرون الارهم کرئوت ٭ مایم رسد انومن ءام ياو ولو 
لخر وَأقام قاهرإلا اه مى أوكي ك نیدامن 
الت )و الا جام اف € ان لىی عار ااي اله ف 
« والتحر بر » التخليص من الرق »ومنه الطين الجر » وهو الحالص . فالعتق 
خليص المد لله . 


ولمذامنع الشارع أن حمل بعص ملو که حرا و بعضه رقيقا . وقال : «ليس 
له شريك » فإذا أعتق بعضه عتق جيمه » وف الصحيحين عن ان عمرعن النى 
صلی‌النه عليه وسل قال : «من أعتق شرکا له فی عبد » وکان له مال بلغ آن‌المبد 
قوم عليه قيمة عدل ؛ فأعطى شرکاءه حصصمم وعتق عليه المبد» و كذلك 


۳۹ 


ف الصححن مثله من حدیث آنی هر رة . فاو جب نکیل عتقه ؛ و إن کان 
ملكا لغيره » وآلزم المعتق بان یعطی شر کاءه حص صم من ان ؛ لکیل عتق 
المبد لثلا سكون لله شرك 


ومذهب الأنة الأربمة وساثر الأمة وجوب كيل التق ؛ لكر 
امور بقولون : إذا کان موسرا ازم الموض » کا فی حديث ابن عمر واي 
هر برة ؛ وإ ن کان معسراً : فنهم من قال بالسماة : بأن يستسمى العبد » وهو 
مذهب أنى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين : اختار ها أو الحطاب وم 
من لابقول ما » وهو مذهب مالك والشافمى وأحمد فى الرواة الأخرى»› 
واختارها أ كثر ااه . 


والقصود أن ااساجدأبلغ اموقوفات حيرا وشا بالمتق » ولبس لأحد 
أن بعتاض عن منفعما کا جوز ذلك فى غيرها » ك أنه لاعلك أحد أعتق 
عبداً منافمه . ومع هذا فأحمد ابع الصحابة فى جواز إبدال المسجد عسجد ١‏ اجر 
وجعل المسحد الأول سوقا . وجوزإبدال الهدى والأضة خر مها مع آنا 
ضا لته تعالى بحب ذمحما لله : فلأ ن جوز الإندال فى غيرها وهو أقرب إلى 
املك ارك د فن حون الان قن من الارة والدل لاق 
حقوق‌الله تعالى » لانم المعاوضة فى حق الآدمى إلا أن سكون ف ذلك 
ظل لنيره ‏ آو ڪون فى ذلك حق له ٤‏ أو کون من قوف ان ؟ وان 
لامجو ز إبدال الم اوات والح E‏ 


۳۲ 


فلا اغری ول هرر رمضان بشہر آ خر » ولاوقت المج ومکانه وقت 
آ خر ومان خر ؛ بل هل الاهلية لما ابتدعوا السىء الذى بتضمن إبدال 
وقت الہ اوقت ارقلا ال: ( FP a‏ 


E N 


والساجد اللاثة التى بتتما الأنبياء - علهم السلام - وشر ع للناس السفر 
الها > ووجب السفر إلمها بالنذر : لا جوز إبدال عر صما بغيرها ۽ بل جوز 
الزيادة فما » وإبدال انالف والبناء بغیره » کا دلت عله السنةء وإجماع 
الصا بة؛ مخلاف غير ها فإنهلاتعين للنذر ؛ ولايسافرإليه : فيجوز إبداله للمصلحة 
کا تقدم انه آعر 


وما بين ذلك أن الوقف على معن قد تنازع العاماء فيه هل هو ملك 
اموقوف عله ؟ أوهو باق على ملك الواقف ؟ أو هو ملك لله تعالى ؟ على اة 
أفوال معروفة فى مذهب الشافمى وأحد وغيرها» وأكثر عاب أحد 
مختارون أنه ملك لاموقوف عليه كالقاضى » وان عقيل . وأماا مسجد ومحوه 
فلاس ملكا لمعين باتفاق المسامين ؛ وإغا يقال : هو ملك لله . وقد بقال : هو 
ملك خماعة اللسلمين ٠‏ لام الستحقون للاتفاع به » فإذا جاز إبدال هذا یر 
منه للمصلحة فا لأول أولى؛ إما بأن يموض عنما بالبدل؛ وإما أن تباع ويشترى 
نشمنها البدل . والإبدا لکا تقدم يبدل مجنسه عا هو نفع للموقوف عليه . 


ارا 


دصل 
قد نص أحمد على أبلغ من ذلك _ وهو وقف ما لاینتفع به إلامم إبدال 
عينه - فقال أ بوبكر عب دالعزز فى « الشافى » : نقل الميموني عن أحمد : أن 
الدرام إذا كانت موقوفة على اهل يته ضما الصدقة » وإذا كانت على السا كين 
فليس فما صدقة . قلت : رجحل وقف ألف در فی السبیل ؟ قال : إن كانت 
للمسا كين فليس فما شىء . قلت : فإن وقفما فىالكراع والسلاح ؟ قال: هذه 
مسألة لس واشتباه . قال أبوالبركات : وظاهر هذا جو از وقف الأان انرض 
لقرض » أو التنمية » والتصدق بارع » كا قد حكينا عن مالك والأنصارى . 
قال : ومذهب مالك ححة وقف الأعان للقرض . ذكره صاحب « المذيب » 
وغبرہ فی اکا وأوجبوا فما الزكاة كتوم ف الاشية الموقوفةعلى الفقراء . 
وقال مد بن عبداله الأنصارى : جوز وقف الدنانير ؛ لأنه لا ينتفع ہا 
الاباستہلاك عيما ودف مضاربة » ويصرف رمحا فى مصرف الوقف 
ومعلوم أن القرض والقراض ذهب عينه وقوم بدله مقامه » وجعل 
الل فا امه ا الو قف »وان تكن ال ماجة ضرورة الوقف لذلك . 
وهذه المسئلة فما نزاع فى مذهبه» فكثير من أعحابه منعوا وقف الدرام 
والدنانير ؛ لما ذكره الحرقق ومن اتبعه » ول يذكروا عن أحمد نصا بذلك » 
ا کا اتی وتء الان ارق ررد 


٤ 


وقد تأول القاضى رواية الميمون » فقال : ولايصح وقفالدرام والدنا ير 
على مانقل الجرق . قال : قال أحمد فى رواية : الميموق إذا وقف ألف درم فى 
سبیل‌النهولامس ا کین فلا زکاةفما ءوإنوقفپای‌الكر اعو السلاحفېىمسألةلس . 
قال : ويرد بهذا وقف الدرام ؛ ولا أراد إذا أوصى بألف تنفق علىأفراس فى 
سبيل اله » فتوقف فى صححة هذه الوصية . قال أبوبكر : لأن نفقة الكراع 
والسلاح على من وقفه › فکانه اشتبه عليه إلى أن تصرف هذه الدرام إذا كان 
نفقة الكراع والسلاح على أعصابه . 


والأول صح ؛ لأن المسئلة صرمحة ف أنه وقف الألف » ل بوص ما بعد 
موته ؛ لأنه لووصی أن تنفق على خيل وقفما غیره جاز ذلك بلاتزاع ؛ کا 
لووصی عا بنفق علی‌مسجد بناه غیره . وقول القاثل: إن نفقة الكراع والسلاح 
وإلاكان من بيت الال » كسائر ماقف للجات العامة كالمساجد . وإذا تعذر 
من ينفق عليه بيع » و يكن على الواقف الإنفاق عليه . وأحمد وقف فى 
وجوب الزكاة ؛ لا فى وقضما ؛ فاته إنما سل عن ذلك ؛ لأن مذهبه أن 
الوقف إذا كان على جبة خاصة : كينى فلان وحبت فه ال زكاة عند فى عينه . 
فلو وقف أربمين شاة على بنى فلان وجبت ال زكاة فى عينها فى المنصو ص عنه» 
وهو مذهب مالك . قال فى رواءة منا فيمن وقف أرصاً أو غنا فى سبيل الله : 
لازكاة عليه » ولا عشر : هذا ف السبيل ؛ إا بكون ذلك إذا جمله فى قرابته 


0 


وهذا قال أصعابه : هذا ندل على ملك الموقوف عليه لرقبة الوقف . وجملواذلك 
إحدى الرواتين عنه. وى مذهبه قول أخر: أنه لا زكاة فى عبن الوقفيلقصور 
ذلك.واختاره القاضی فى «الٰجرد» وان‌عقیل» وهو قول كثر أصعاب‌الشافى. 


وأما ماوقفه على جبة مامة:كالباد» والفقراء “ ومسا كين» فلا ز كاذف 
فى مذهبه » ومذهم‌الشافسى .وأما مالك فيو جب فيه ال زكاة . فتوقف أحمد فما 
وقفف الكراع والسلاح ؛ لأنفما اشتباها ؛لأن الكراع والسلاح قد يمينه 
لقوم بعينهم : إما لأولاده » أو غيرم ؛ مخلاف ماهو عام لا بعتقبه التخصيص . 


صل 

وقال ف روا بکر بن مد فمن وصی بفرس‌وسر ج ولا ممفتْ ص : وقف 

فی سبیل الله حیبس » فہو على ماوقف وأوصی » وان بيع الفضه من السرح 
واللجام وجمل في وقف مثله فهو أحس إلي ؛ لأن الفضة لاينتفع اء ولملهيشترى 
تلكالفضة سر ج وام فیکون نفع امسامين. فقيل له: تباع الفضةء ولصرف 
فى نفقة الفرس ؟ قال :لا . وهذا ما ذكره الملال وصاحبه أو بكر عبدالعزز 
والقاضى وأو تمد القدسي وغيره . فقد صر حأحمدبأنالفرس واللجام الفضض ‏ 
هو على ماوقف وأوصى » ونه إن بيعت الفضة من السر ج واللجام وجمل فى 
وقفمثله فوح إليه. قال: لاأن الفضة لاينتفع ا » ولعله يشترى بتلك الفضة 
سر ج ولام فیکون فم لامسامين . نغير بين إبقاء الخلية الموقوفة وقفا وبين 


A 


ان تباع ویشتری بشن ماهو أ نفع لامسامین من سر ج ولام . وهنا پیل 


وقوله : لأن الفضة لاينتفم ما . م برد به أنه لامنفعة ا محال ؛ فإن التحلى 
منفعة مباحةء ومجوز استشجار من بصو غاللية المباحةء ولو أتلفمتاف الصياغة 
امباحةضعن ذلك » وقد نص أحمد على ذلك » ولو م يكن منفعة يصح الاستثجار 
أنه لاإينقع منفعة تامة . ودل على ذلك قوله : ویشتری بشما ماهو تفع 
ملين . فدل على أن كلاه سائغ » والثاف أ تفع ؛ ولا نه لو )تكن فيه منفعة 
الاين ان يباع الوقف» ويبدل عا هو أنفع منه للموقوف عليه » وأن ذلك 
أفضل من!بقائه وقفا ؛ لأنه أصلح لاموقوف عليه و وجب الإبدال . 


وقوله : فو على ماوقف» ووی . پقتضی أن هذا ج ماوقفه وما وصی 
بوقفه ؛ وان کانت السلة اتی سثل عنما هی فیمن وصیبوقفه »> ومعاوم أنه بجی 
اتباع شرطه فما وصی بوقفه ؛ کا جب فما وقفه › کا یجب اتبا ع کلامه فما وصی 
بعتقه »کا يجب ذلك فما أعتقه ؛ وأنه لابجوز أن وقفورعتق غير ما أوصى 
لوقفه وعتقه کالایجوز أن يجمل الموقوف والمعتق غير ماوقفه وأعتقه . غواز 
الإدال فى أحدها كوازه فى الآخر . وقد علل استحبابه ادال عجر د كون 
البدل أتقع للمسامين من الزينة . 


/ 


الاعتبار عا هو أ تفع لأهل الوقف ؛ وقدتتكون تلك الفضةأ نفع لمشتر ما »وهذا 
ومعلوم آن مالا فع فيه لايجوز بيعه ؛ لكن تعطل نفعه على أهل الوقف » ول 
بتعطل على الالك ؛ لأن أهل الوقف مقصودم الاستنلال أو السكنى . وهذا 
شدذر ف امراب ٤‏ والالك شير به عمر ة عا 1 


بکون نه ص فعا از ته ؛ فانه باع » ولشاری شمنه ماهو أ تفم لاهل ألو قف . 


وقد اختلف مذهب أحد فى مثل هذه الملية . على قولين ء كلبة الموذة 
وان وا اله و د یا 2 
كلباس الجاهدن. وهنهالرواءة تدل على جواز محلية لباساللميل بالفضة: كالسر ج 
واللحام؛ فإنه جوز وقفذلك. وجعل ييه وصرف أنه فىوقف مثله حب إلبه ؛ 
ولو م بمح ذلك م حير بن هذا وهذا . وقال القاضی فی « اجرد » ظاھس هذا 
آنه أ بطل الوقف فى الفضة التى على اللحام والسر ج ؛ لأن الانتفاع ذلك عرم ؛ 
ولس كذلك ال مى الذى استعاله مباح» وأجاز صرف ذلك فى جنس ماوقفه من 


السروح واللجم : و من صرفه ف نفقه الفرس؛ لأنه لس من جنس الوقف . 


اى س هداغ ر هذه اللية حرمة. وأنه إذاوقف ما محر م الاتتفاع 
ه فاه باع ولشاری به ماباح الانتفاع به. فيو قفعلى تلك اة . ومعاوم أنه 
ولان مقتضى عقد الوقف جواز الإبدال لامصلحة ( جز aT‏ ف الييع 


۳۸ 


ولا تکاح من حرم وطرها. وهذا یشبه مالو أهدی مالاجوزأن بکون هديا ؛ 
فإنه يشترى بشمنه ما بكون هديا . وكذلك فى الأضة . 


وكلام أحمد دل على الطريقة الأولى ؛ لاعلى الثا نية . وهى طربقة أهى د 
ورو ات أجد» قال و مد: آباح اا يشترىبفضة السر جواللحام 
سرجا و لاما ؛ ؛ لاله صرف ما فى جنس ما كانت عليه » حيث )ينتفع بها فه. 
eT‏ امجيس إذا ءطب فل بفتقع ه فی الماد جاز پیعه وصرف غنه فی 
مثله . قال : و جز إنفاقما على الف رس . لأنه صرف لما إلى غير جبتها . 


وأو مد جعل ذلك من‌باب تعطل القع بالكلية »> كمطب الفرس» وخراب 
الوقف ؛ بتاء عل أصله ؛ فإنه اجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه بالكلية »کا تقدم » 
ودل عل أن وقفالملىة e‏ وهو قول ارق والقاضی ّ وغبرها. والقافی 
ا ھی ورا وا ف روف 


وأما أ وال طابوغيرەفيجعلون ىا مستلة خلافا ؛ بل وى د كرون التصوص 
آنه لاص . محسب ما يلتمم من لصه . قال الاي ضى : فإن وقف اخ ى على الإعارة 
والس ؟ فقال فى رواة الأثرم » وحنبل ٤‏ لا يصح ا الت ای 
e ey‏ 


۳۹ 


فه ؛ و بقصد لا بصح الوقف فيه . وقال أو اللمطاب: وأما وقف الى على 
الإعارة واللعس غار على ظاهر ما نقله الحرقي . ونقل عنه الأثرم وحتبل : أنه 
ا 


وتجويزه لوقف السرج واللجام القضض إوافق ما ذڪره ارقي 
ڪن إداله عا هو أتقع لأهل الوقف أفضل عنده أن بشترى بالل 
سرج و جام 


فصل 


و نصوص ا مدن 2 واختیار جور صتا به جواز ادال 
« اهدي » والأضصية » خير منها . قال أحمد فى رواية انى طالب فى الرجل 
بشترى الأضصة يسنا للااضی ؟ بد ها عا هو خير منها ؛ لا يدلما عا هو 
دونہا . فقيل له : فان ادما عا هو خیر منم ,یما ؟ قال نعم . قال القاضى : 
وقد أطلق القولف رواية صا وان منصور وعبد اله مجواز أن تبدل الأضصية 
عا هو خير منْہا. قال : ورایت فی مسائل الفضل بن زياد : إذا ماها لا دیما 
إلا من برد آن يضحي بها . 


وهانان الروايتان عن هكالروا.تين عنه فى المسجد : هل باع أو تنقل 
آلته لير منه ؟ كذلك هنا : منم فى إحدى الروايتين أن يأخذ عنما بدلا 


٠ 


إلا إذا كانت بضحى ا ؛ لتعلق حرمة التضحية بميلها. وقال 
المرق : ومجوز أت تبدل الأضية إذا وجا خير منہا . وقال القاضى 
أو يعلى فى : « التعليق » إذا أوجب بدنة جاز بيعبا ؛ وعليه بدنة مكانا ؛ 
فان ل وجب مکانہا حتی زادت فیدن أو شعر أو ولد ت کان عليه مثلہا زائدة 
ومشل ولدها» ولو أوجب مكانما قبل الزيادة والولد م يكن عليه شىء من‌الزيادة . 


ول أعل فى أصحاب أحمدمن خالف فى هذا؛ إلا أبا الحطاب ؛ فاته اختارا به 
لامجوزإبدانما . وقال : إذا نذر أضية وعينما زال ملك عنما ؛ ول جز ُن 
بتصرف فما یبیع ولا إبدال ؛ وكذلك إذا نذر عتق عتق عبد معين أو درام معينة . 
وقال هذا قياس المذهب عندى ؛ لأن التعيين مجرى مجرى النص فى النذر الذى 
لا بلحقة الخ ؛ لأن أحد قد نص فى رواية صا وإبراه بن المارث فيمن 
نذر أضحية بميما ا أصاما عیب : محزه › ول وکانت فی ملک 
| مجزه » ووجبت عليه سحيحة ؛ ك) لو نذر أضحية مطلقة . قال : وكذلك 
نص ف رواية حنبل ف المدي إذا عطب ف الحرم : فقد أجزأً عنه ؛ ولوكان 
فى ملكه ل( بجزه ؛ ووجب بدله . وغير ذلك من المسائل . فدل على ماقلت . 

وأو الحطاب بى ذلك عل أن مد زال ءا ؛ فلا جو زالإندال بعد زوال 
املك » وهو قول أصعاب مالك . والشافمي وأو حنيفة بجوزون إدالما 
خير منها . وبنى أصصاه ذلك ۾ والقاضي أو يمى وموافقوه على أن ملك 
م بزل عتا . والنزاع بين الطائفتين فى هذا الأصل . وأحد وفقماء أصدا به 


٤١ 


لا محتاجون أن نوا على هذا الأصل . وقال أو الحطاب : هذا هو القياس 
ف النذر ؛ آنه إذا نذر الصلاة في مسجد بعينه لزمه : ونا بركناه للشر ع ٤‏ 
وهو قوله صلی الله عليه وسل : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
فقدل له : فلو نذر الصلاة فى المسحد الا قصى جاز له الصلاة فى السجدالمرام ؟ 
فتال : إن م يصح انبر بذلك ) نس على نه الرواية . 


وهذا الذی قال واللطا ب کا أنهخلاف نصوص أ حمد وجو رأصحا به فهو 
خلاف سار أصوله ؛ فإنجو از الإندالءندأحمد لابفتةر إلى كونذلك فىملك؛ 
بل ولا تير لذلك فى جواز الإبدال ؛ فإنه لو نذر عتق عبد فعينه م جز إبداله 
بلا ریب » وان خر ج عن ملكه ؛ بل ويقول : خرجت الأضحية عن 
ملك ؛ ومحوزإبداما خير منها ؛ کا نقول مشل ذلك فی ااساجد › وکا نقول 
بجحواز الإبدال فى المنذورات ؛ لأن الدع عبادة له » وذح الأفضل أحب 
إلى الله تعالى » فكان هذا كإبدال المنذور خير منه » وذلك خيرلأهل المرم؛ 
لاف المت ؛ فإن مستحقه هو العبد فبطل حقه بالإندال . 


والنزاع ىكون الأمنحية المعينة بالنذر ها بتة على ملك أوخارجة عن ملك 
إلىالله يشبه التزاع فى الوقفعلىالمبة المامة.واأشهور و مذه بأ حمدوا ل جمهور 
فى ذلك أنما ملك لله . وقد بقال : لجاعة المسامين » والمتصرف فيه بالتحو يل * 
السامون امستحقون للانتفاع به > فيتصرفون فيه حم الولاية؛ لا مح األك 


E۲ 


وكذلك المدي والأضحية المين بالنذر إذا قيل إنه خر ج عن ملك صاحبه ؛ 
فإن له ولاية التصرف فيه بالدح والتفريق » فكذلك له ولاية التصرف فيه 
بالإبدال »کا لو أتلفه متاف فا ن هکان.أخذ نه شتری به دله » ون( یکن مالک 
له . فكو نه خارجا عن ملك لا يناقض جواز تصرفه فيه ولاية شرعية . 


وقول القائل : علكه صاحبه أو لا علك . فى ذلك وف نظائره ؟ 
كقوله : المبد علك أولاعلك »وأهل المرب هل علكون أموال المسامين 
أولا عكونما » والموقوف عليه هل علكالوقف أولا ملك[ نا ذشاً فما النزاع 
سبب ظ نكون الماك جنسا واحداً تال أنواعه ؛ ولس الام كذلك ؛ بل 
الك هو القدرة الشرعية ء والشارع قد أذن للانسانف تصرف دون تصرف » 
وعلكه ذلك التصرف دون هذاء فيكون مالكا ملكا خاصا ؛ ليس هو مثل 
ملك الوارث ؛ ولا ملك الوارث كلك المشترى من كل وجه ؛ بل قد بفترقان. 
وكذلك ملك اهب والغنام ومحوها قدخالف ملك المبتاع وارك 


فقول القائل : إنه علك الأ ضحية الممينة . إن أرادأنه علكا كا علك 
البتاع او نا لنفسه و ہما لمن‌يشاء و تورث عنهملكا فليس 
الأ كذلك . وكذلك إن أراد روجا عن ملك آنه انقطع تصرفه فما 
كا ينقطم التصرف بالرق أو ابيع فليس الأ مكذلك ؛ بل له فا ملك 
خاص» وهو ملکه آن بحفظباء ویذ ا ويم اء ودي » ورتصدق 
وا کل . وهذا اني که من أضحيته لا علك م ا ر 


٢ 


#8 


فصل 


والاليل عل ذلك وجوه 

أحدها : مات فى الصححين عن عائشة رضى الله عنما عن النى صلى اله 
عليه وسل اه قال : « لولا أن قومك حديشو عهد محاهلية لنقضت الكعبة › 
ولا لصتتما الأ رض » ول ملت لما بابين : بابا دخل الناس منه » وبابا مخرجون 
منه» ومعلو مان الكمبة أفضلوقف على وجه الا رضءولوكان تنبيرها وإبدالما 
عا وصفه صلی الله علیه وسل واجبا م یترک » فمل آنه کان جائرا » وان هکان 
أصلح لولا ما دکره من حدثان عهد قرش بالإسلام . وهذا فيه تبدیل ناما 
ناء آ خر . فل أن هذا جار ف المبلة ؟ وتبديل التأليف بتأليف آخر هو 
أحد أو اع الإيدال . 

فقدئىت أن عمر وعمان غيرابناءمسحد النىصلى اننع له و سل : أما 
عم ر فیناه بنظیر بناثه الا و ل بالل والجذو ع » وأما عمانفبتاه عادة أعلىمن تلك 
کالساج . وبکل حال فاللبن وال ذو ع ات ى كانت وقفا ادما الللفاء الراشدون 
نيرها . وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا وم ينكره منكر . ولا فرق 
بينإدال البناء يناء »وإندالالعرصة بعرصة : إذا اقتضت اأصلحة ذلك ؛ ونهذا 


ادل تمر ن الطاب مسحد الكوفة عسجد ا اتدل نفس العرصة › 


YE٤ 


وصارت العرصة الأولى سوقا للهارين . فصارت العرصة سوقا بعد أن كانت ٠‏ 
مسجد . وهذاأبلغ ما يكون فى إبدال الوقف للمصاحة . وأيضا فقد ثبت عن 
اني صلى الته عليه وسل أنه جوز [بدال امنذور خير منه . فن المسند مسند أحمد 
وسنن ای داود ٤‏ قال أو داود : نا موسی نن إسماعیل > نا ماد بعنی ان 
سامة ء آنا حبيب العمل > عن عطاء ن ای رباح » عن جابر ن عبد الله » أن 
رجلا قام بوم الفتح فقال بارسو ل الله : إى درت إن فتح الله عز وجل عليك 
مک أن صف يت المقدس “قال أو سامة: صرة ركمتين “قال : « صل‌ها هنا » 
م أعاد عليه » فقال : « صل ها هنا » ثم أعاد عليه ؛ قال : « فشأنك إذاً » 
قال او داود : وروی موه عن عبد الر حن بن عوف “ عر 
لني صلى الله عليه وسل . 


ولهذا فى السنن طر يق ثالث رواه أحمد وأ بوداود . عن طائفة »ن أصحاب 
انی صلی‌انه عليه وسل » قال أ بوداود :نا ( ۱ ) بن خالا نا أو عاصم » ونا 
عباس الممیریء» نا روح » عن ابن جرع » آنا بوسف بن ال جک بن أ سفیان: 
به س م عم حفص ن عمر بنع دار حمن ن‌عوف » عن‌رجا لمن أصحاب انی صلی الله عليه 
وسل بهذا ابر زاد فقال النې سی اه عليه وسل : « والدی بمث مدا الو 
لوصليت ها هنا لأجزأً عنك صلاة فى يبت الق_دس » قال أوداود رواء 
الأنصار ٠‏ عن ابن جر ج . قال حفص بن تمر بن حنة : وقال عمر : أخبراه عن 
عبدارجن بن عوف ۽ عن رجال من أعماب اني صلی اله عليه وسل . 
( ۱ ) اض الأصل . 


وف المسند وصحیح مسل عن ابن عباس رضی الله عنما أن اة شکت 
شکوی ۰ فقالت : إن شفایی الله فلا خرجن فلا صلین فی يبت المقدس ؛ فبرت 
م تجہزت بريد انرو » جاءت ميمو نة قل علبها ء وأخبر ما بذلك » فقاات 
اجلسي وکلی ما صنعت » وصلى فی مسجد رسول الله صلی اله عليه وسل ؟ فإلى 
معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « صلاة فيه أفضل من آلف صلاة 


فا واف م اا اال سد اة 


وهذا مذهب مامة العاماء كالشافمى » وأمد بن حنبل » وغيرها » وأنى 
بوسف صاحب أل حنيفة » وابن المنذر ء وغيره : قالوا : إذا نذر أن يصلي 
فى يبت المقدس أجزأه الصلاة فى مسجد النى صلى الله عليه وسل » ون ندر 
الصلاة فى مسجد النى صلى الله عليه وسأًجزأه الصلاة فى ا مسجد الرام » وإن 
نذر الصلاة فى المسجد المرام ل¿ بجزه الصلاة فى غيره عند الأ كثرن »وهو 
مذهب ابن المسيب » ومالك ؛ والشافمى فق أصح قوليه ء ومذهب الى وسف 
صاح انی حذيفة . وحک عن ا حنيفة : لا بتعين شىء لاصلاة ؛ مخلاف 
مالو نذر أن ياتى المسجد المرام لج أو عمرة ؛ فإن هذا يازمه بلا تزاع . 
وأو حنيفة بنى هذا على أصله ؛ وهو أنه لا مج بالنذر إلا ما كان من جذسه 


واجب بالشرع . 


وأما مالك وأحمد والشافعی فی ظاهر مذهبه فوحبون بالنذر ما کان 
طاعة ؛ وان م یکن جنسه واجیا بالشرع »کائبت فی یح البخاری عن عاشة 


۲٤٦ 


- رضی الله عنھا - عن النی صلی اله عليه وسل : أنه قال : « من نذر أن يطيع 
اله فليطعه » ومن نذر أن يعي اله فلا پمصه » . والنی صلی الله عليه وسل 
قال : « صل هاهنا » وقال :« أو صليت هنا لأجزأً عنك صلاة - أ وكل صلاة 
فى يبت المقدس » نفص الأ بالصلاة فى السجد المرام » ول بقل : صل 
حبث ششت › وقال :« لو صت ها هنا لأجزاً عنك صلاة فى بيت المقدس » 
مل المعزى عنه الصلاة فى المسحد الأفضل ؛ لا فى كل مكان . فدل هذا عى 
أنه ل قله إلى البدل إلا لفضله ؛ لاالكون الصلاة ) تتعين ٠.‏ 


وقد ثبت عنه ف الصحاح تفضيل مسجده»والمسجد المرام على المسجد 
الأقصى » وفى السنن والمسند تفضيل المسجد المرام عل مسجده » وثبت عنه 
فى الصحيحين من حديث أفى هر رة وأهى سعيد أله قال : « لا تشد الرحال الا 
إلى ثلائة مساجد : المسجد المرام » والمسجد الأقمى » ومسجدى هذا » وف 
لفظ لسل : « إا يسافر إلى ثلاثة مساجد » . فدل ذلك على أن السفر إلى هذه 
للاثة بر وقربة وعمل صا ؛ ولمذا أذن له الني صلى الله عليه وسل أن يذهب 
إل الأقصى » مم أصره له أن بصلى ف المسجد المرام» وإخباره أن ذلك زيه 
فدل ذلك على أله أ ندب » وأ نه خير بين أن يفعل عين المنذور » وأن فمل 
ماهو أفضل منه . 


ومعاو مان النذريو حت عه مانذرە لله تعالى من الطاعة؛ لقو له :من ر 
أ يطيح اه فا طعه ).وهو أ ص ا هو عل نفسة > بحب بالشرع ابتداء 


¥ 


ثم إن الشارع بين أن البدل الأفضل قوم مقام هذا » والأفصية والهدي المين 
وجو به من جنس وجوب النذر المعين . فدل ذلك على أن إبداله مخيرمنه أفضل 
من ذ حه بمینه :کالواجب بالشرع فی الذمة ؛كا لو وجب عليهبنت مخاض فأدى 
بنت لبون ؛ أو وجب عليه بنت لبون فأدى حقة » وف ذلك حديث فى السنن 
عن النی صلى الله عليه وسل : بین أنه ذا ادى أفضل مما وجب عليه أجزأه 


رواه او داود فی السان وغیره . 


قال أو داود : نا مد بن منصور“ تنا یعقوب بن إبراهے » نا أن » 
عن ابن إسحاق » حدثنی عبد اللهن ای بكر » عن حى بن‌عبد الله بن عبد الرحهن 
ابن سعد بن زرارة “ عن عمارة بن عمرو بن حزم » عن اني بن کم قال : بعثنی 
اني صلی الله عليه وسل مصدقا » فررت برجل فلما جمع لي ماله ج أجد عليه 
فه إلا بنت عاض » فقلت له أد بنت عاض ؛ فإنہا صدقتك . فقال : ذاك مالا 
لبن فيه ولا ظبر ؛ ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة نغذها . فقلت له : مانا 
بآخذ مام أو ع به » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل منك قريب ؛ فإف 
أحببت أن تأيه فتعرض عليه ماءعرضت على فافعل » فإن قبله منك قبت » وإِن 
رده عليك ردد . قال . فإ فاعل » نرج ممعي وخرج بالناقة الى عرض 
علی حتی قدمنا على رسول الته‌صلی الله علیه‌وسل » فقال یانی الله ! نای رسولك 
يأخذ من صدقة مالي » وم الله ماقام فى مالى رسول الله صلى اله عليه وسل 
ولارسوله قط قبله » معت له مالى » فزعم أن ما علي إلا بنت مخاض » وذلك 


٤۸ 


ما لا لبن فيه ولا ظر » وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة لأخذها فأى على » 
وها هی هذه قدحتك ما بارسو ل الله . خذها ققال له رسول اله صلی اللهعایه 
وسل : « ذلك الذى عاك فإن تطو عت مخبر أحرك الله فيه » وقبلناه منك » 
قال : : فہاهی ذہ بارسول الله ! قد جشتك بہا »> نځذها » قال : « فأ رسو ل الله 
صلل الله عليه وسل بقبضما » ودعاله فی ماله بال رکه » 


وما فى هذا الحديث من إجزاء سن أعلا من الواجب مذهب مامة هل 
الم الفقباء المشهور ين وغيره . فقد ثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائ 
بل يستحب فما وجب بإ جاب الشرع» وبإ جاب العبد . ولا فرق بين الواجب 
فى النمة وما أوجبه معينا ؛ فإعا وجب ف الذمة وإنكان مطلقا من وجه فإنه 
خصو ص متمیز عن غیره ؛ ولمذا م یکن له إبداله بدونه بلا ریت. 

وعلى هذا فلو نذر أن قف شيا فوقف خيرا من هكان أفضل › فلو نذر 
أن بی لله مسجدا وصفه » او بقف‌وقفاوصفه . فی مسجدآًخیرا منه › ووقف 
وقفا خيرا من هكان أفضل . ولو عينه » فقال : لله على أن أ بني هذه الدار مسجداً 
أو وقفہاعلى الفقراءوا مسا کین . فہنی خیرا منا “ ووقف خی رامنا . کان افضل: 
كالذى نذر الصلاة با مسجد الأقصى وصلى ف المسجدالمرام ‏ أوكانت عليه 
بنت غاض فأدی خیرا منها . 

وقد تنازع الفقاء فى الواجب المقدر إذا زاده : كصدقة الفطر إذا خر 
أ کر من صاع . جوزہ أ كثرم ؛ وهو مذهب الشافمى وأفى حنبفة وأحمد 


٤۹ 


وغيره . وروي عن مالك كراهة ذلك . وأما الزيادة فى الصفة فاتفةوا علا 

والمحيح جواز الأمرن ؛ لقوله تعالى : ( لالت بُطيفوتدوذ ية طعا 
وقد ىت باتفاق آهل امل - وهو ف یکتب الحديث الصحاحوغيرها وكتن 
اتفسیر والفقه - آن اللہ لا وجب رمضا ن کان المقے يرا بین الصوم وبینأن 
يطعم كل بوم مسكينا. فكان الواجب هوإطعام المسكين . وندب سبحانه إلى 
إطعام أ كثر من ذلك» فقال تمالی : (وعلی لذت بطیفو فد ية طعام مش كين 
کمن ئطو هوي رد ) م قال :( وان تومو حَيرلّ ڪڪ ) فلم کا نوا خير ن کا نوا 
عل لاثدر۔ ت : أعلاها الصوم » ورليه أن يطعم فى کل وم ا کٹر مرن 
مسکین وأدناها أن بقتصر ل إطام سكين ثم إن ال حتم الوم بيد 
ذلك وأسةط التخير فى الفلاثة . 


فان قیل : فی سان أن داود: تنا عبدالله بن تمد المقيلى. شنا مد بن سلمة» 
عن اتی عبدالرح › عن جم بن الجارود » عن سال بن عبداله » عن أيه :قال 
أهدى مرن الحطاب رض اله عنه : مجحيبة » فأعطيبمالامائة دينار ؛ فأتى الني 
صل الله عليه وسل » فقال بارسو ل الله ! إلى أهدبت بسبة فاءطبت بها لاعمائة 
دینار أفأبیمما » وأشتری شنا بدنا ؟ قال : « لا ٠‏ امحر ها إباها » فقدنہاه عن 
یعما وأن يشتري بشمنها بدنا ؟ 


۲0° 


قيل : هذه القضية - بتقد بر حم - قضية معينة ؛ ليسفما لفظ عام بقتضی 
النحي عن الإبدال مطلقاء وحن جوز الإ بدالمطلقا. ولاجوزه أحد منأهل 
لمل بدون الأصل » ولیس فی هذا الحدیث أن البد لکان خیرا من الأصل ؛ بل 
ظاهره انبا كانت أفضل . فقد ج ق اسو ا م ر 
سل : أى الرقاب أفضل ؟ فقال :« أغلاها يمنا » وأ نقسما عند أهلما » وقد قال 
تعالی:( ومن یمظم سعتر رال فإتهامن تقو الملوب ) وقد قيل : من تمظيمما 
حا ا وام ا وة اغ . 


وهذهالنجيبة كانت نفيسة ؛ ولٰهذا بذل فہاعن ڪشر “ فکان إهداؤها 
إلى النه أفضل من أن ہدى عندور رالات المظم قد بېد له فرس 
نفيسة فتكون أحس إليه منعدة أفراس کال ف 
بل قد قال الله تعالی : ( لن نالوا ارح شفقو ماخر ) فا کان اح الى 
اارء إذا تقرب به إلى الله مال ى كان أفضل له من غيره ؛ وإن استوباف القيمة ؛ 
فإن المهدة والأضية عبادة بدنية ومالية ؛ ليست كالصدقة المعضة + بل إذاذم 
النفیس من ماله لله تمالى كان أحب إلى الله تعالى . قال بعض‌السلف : لايهدي 
أحدک لله تمالی‌مایستحی أن هده لكر عه . وقدقال تعالی:( مایت 
منهنفغ 5وس بايد إل أن افيه ) وقد قرب ابنا ادم قر بان 
فتقبل من أحدها ولم يتقبلمن‌الأخر.وقد ذكر أن سبب ذلك أن احدهاقرب 
نفس ماله ؛ والأخر قرب الدون من ماله . وال أءر 


۲۵١ 


وسئل ّح ابر سمدم 

عن الواقف‌والناذر و قف شیا ؛ م بری غیره أحظ لاموقوف عليه منه 
هل جوز إداله ؛ کا فى الأعية ؟ 

فأجاب : وأما إبدال المنذور والموقوف مخير منه كا فى إبدال اهدي : 
فہذا توعان 

أحدها : أن الإبدال للحاجة مثل أن ,تعطل فيباع ويشترى بشمنه 

مابقوم‌مقامه : كالفرس المبيس للنزو إذا م مكن الاتفعع به للغزو 
فاته پباع ویشترى بثمنه مأيقوم مقااامه » والمسجد إذا خرب ماحوله 
فتنقل الته إلى مكان آخر . أو باع ویشتری شنه مايقوم مقامه: 
أو لا عكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى شمنه 
مايقوم مقامه . وإذا خرب ول كن عمارته فتباع المرصة » ویشترى بشنها 
مايقو ممقامما : فہذا كله جانز ؛ فإنالأصل إذا ل( محصل به المقصودقام بدلهمقامه . 

والثانى الإدال لمصلحة راجحة ٠‏ مثل أن ببدل المهدي خير منه » ومثل 
السحد إذا نيبدله مسجد خر أصاح لهل اللد منه » ويع الأول فپذاو محوء 
جا عند أحمد وغيره من العاماء . واحتح أحد بأنعمر الطاب -رضی[ الا 
عنه - نقل مسجدالكوفة القدم إلى مكان | خر ؛ وصارالأول سوقا لتارين 
فہذا إبدال لعرصة المسحد. 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


YoY 


وأما إبدال ائه ناء !خر ؛ فان عمر وعمان ينيا مسجد النى صلى الله عليه وسل 
ناء غير بنائه الأول وزادا فيه ؛ وكذلك اللسجد الرام فقد ثبت فى الصحيحين 
آن النې صلی الله عليه وسل قال لعائشة : « أو لا أن قومك حدشو عبد بحجاهلية 
لنقضت الكمبة ؛ ولا لصقنّما بالأرض ؛ وللت هما بابين بابا دخلالناسمنه› 
وبابا مخ رج الناس منه. فلولا المعارض الراجح لكان النى صلی الله علیه‌وسلم غير بناء 
الكمبة . فيجوز تغيير بناء الوقف منصورة إلى صورة ؛ لأجلااصلحة الراجحة. 


راما ادال ارفا مرها اخر ى :اند ن خد وغرو کل جوا د 
اتباعا لأصعاب رسو ل الله صلى الله عليه وسل ؛ حيث فمل ذلك عمر › واشتهرت 
القضية » ول تنكر . 

وأما ماوقف للغلة إذا أدل خير منه : مثل أن قف دارا » أو حانوتا » 
أو بستانا» أو قرمة يكون مغلب قليلا» فيبد لما عاهو أتفع للوقف : فقد أجاز 
ذلك ابو ثور وغيره من العاماء : مشل أف عيد بن حرمو به » قأضى مصر › و 
ذلك . وهو قياس قول أحمد ف تبديل ااسجد من عرصة إلى عرصة لامصلحة؛ 
بل إذا جاز أن يبدل اللسجد عا لبس مسجد لامصلحة محيث بصير اأسجد سوقا 
فلا ن جوز إبدال المستغل عستغل آخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله فى 
إبدال المهدى خير منه . وقد نص على أن ااسجد اللاصق بأرضإذا رفعوه وبنو| 
محته سقامة » واختار ذلك الميران : فمل ذلك . لكن من أصصابه من منع إبدال 
اللسجد والهدى والأرض الموقوفة » وهو قول الشافمى وغيره ؛ لكن‌النصوص 
والاثار والقياس تقتضى جواز الإبدال للمصلحة . والله سبحا نه وتمالى أل 


Yor 


ستل کہ ار تاف 
عمن أوقف وقفا على الفقراء. وهو من كروم محصل لأصحاا ضرر به . 
فہل جوز أن برجم فيه وبقف غيره ؟ وهل إذا فمل ريكون الائنان وقفا ؟ 


فأجاب إذا كان فى ذلك ضرر على ا لیران جاز أن ناقل عنه مايقو م مقامه » 
وو داولا والانى وقفا ٣‏ فمل عمر بن الطاب رطی الله عنه فی مسجد 


روسل 
عن حوض سيل › وعلیه وقف اسطبل » وقد باعه‌الناظر » و شةر بثمنه 


شأ من مدة ست سنين . فل يجوز ذلك ؟ 


N TN‏ نفعه ففيه تراع. وشاع 


Yo 


ژ سل ریہ الر 


عن قر با عدة مساجد » بعضما قد خرب لاتقام الصلاة إلا فى واحد 
منہا > وا قف علا کلہا : فہل تحب عمارة المرب وإقامة الجاعة فى مسحد 
ان ؟ وهل حل إغلاقپا ؟ 


فأجاب : نم ! جب عمارة السجدإلى إقامة الصلاة فيه . وكذلك رتبب 
إمام فى مسحد ا خر يجب أن يفعل عند المصلحة والماجة ؛ ولا محل إغلاق 
الساحد عا شرعت له . وأما عند قلة هل البقعة وا کتفاېمعسجد واحد مثل 
أن یکو نوا حوله فلا یجب تفر یق شملہم فی غير مسجدم . 


وسئل أبضاً 


عن وقف على جماعة توفي بعضهم ؛ وله شقيق ٠‏ وولد ؛ وللعاماء فى ذلك 
خلاف مستفيض ف مثله : هل خص الولد أم الأخ؟ فشمد قوم أنه خص الولد 
دون الأخ جقتضى شرط الواقف “ مع عدم محقيقم المد الوقوف ؛ بمحيث إ مم 
غیروا بعض المدود ما ھی علیھ : فہل جوز م ذلك ؟ وھل للحا کے ان ج 


00 


e‏ ف وع السو ال؟أفتو نا مفصلا 

ایند . الشهادة فى الوقف بالاستحقاق غير مقبولة ٠‏ وكذلك فى 
الإرت من الامور الاجتهاد مه کارا ونحاسته؛ولکن الشاهد لشيد 
عا مامه من الشروط ؛ ثم الما ک يح فى الشرط عوجب اجتهاده . والله أعل . 


عن وقف‌علی رجل ؛ ثم على اولاده فاقتسمه الفلاحون ¢ 2 تتاقل 
بعضهم حصته إلى جانب حصة شريكه فہل تنفسخ القسمة والمئاقلة ؟ 

فأجاب : لانصح قسمة رقبة الوقف اأوقوف على جة واحدة ؛ لكن 
تصح قسمة المنافم وهى « المايأة » . وإذا كانت مطاقة تكن لازمة ؛ لاس 
اذا عر الو قو ف فتحو ر دەر هده امبابأة . 


رل 
عن بيعه قر به ولما وف » واتقرض النصمارى بلك القريةء وأسل من 
قي مم . فېل جوز أن شخذ مسحدا ؟ 
فأجاب : نعم ! إذا م يبق من أهل النمة الذن استحقوا تلك أحد جاز أن 
بتخذ مسجداً؛ لاسما إن كانت بر الشام » فإنه فتح عنوة 


۲۵0١ 


رستل گے الد 
عن مسجد جاور كنيسة مغلقة خراب » سقط بعض جدرانما على باب 
السجدء وعلى رحابه التىبتوصل منها » وزال بض المدار الذى اندم » وسقط 
على جدار المسجد. ومخاف على المسامين من وقعمأ »> ومن بصلى بالمسجد ؟ وإِذا 
eT‏ للحراب هل دم 
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أجاب : نمم إذا خيف تضرر مسجد وإيذاء الصلين فيه وجب إزالة 
ماخاف من الضرر على السجد وأمله وإذا م بزل إلاباهمدم هدمت ؛ بل قد 
یت عن النی صلی الله علیه وسل أنه قال : « لاقبتان بأرض» ولا جزبة على 
ا » وإذا كانت هذه فی أرض فتحت عنوة وجب أن رال » ولاتترك 
حجاورة . e‏ 


رسنل گے الہ 


عن مسحد لس له وقف ( وجواره ساحة : هل جوز أن تعمل سكت 
لالامام ؟ أفتونا ؟ 


فاجاب : جوز ذلات والالة هذه ؛ فإن الساحة لست من الملسحد ؛ 
کا ذ کر . واه أعل . 


Yo 


وسل رع الد 
عمن هو فى مسجد با كل وقفه . ولابقوم عصاله . وللواقف أولاد 


حتاجون : فہل مم تغييره “ وإقامة غيره “ وأخذ الفاثض عن مصلحة مسجد ؟ 


فأجاب : ال جد له . إذا م بقم بالواجب فإنه بنيره من له ولا ذلك لن 
يقو م بالواجب إذا ۾ بتب‌الأول و لزم بالواجی . وأما الفاضل عرن مصلحة 
لخدف د فق ادا بوق الان للد جن :ارت 


وسل رگ اللہ 


هل جوز أن ببنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكنا ليأوي فيه هل 
اللسحد الذن بقومول عصاه ؟ 


فأجاب : نعم . جوز لمم أن ينوا خارج المسجد من امسا كن ما كان 
مم لحه لاهل الاستحقاف اریم الو قف القا عن عصلحته : 


6۸ 


غو هداغ ا رھ ا ٤‏ وان الطبقة م يسكنما أحد 
ول ينتفع مها لكوم| ساقطة ٤‏ وانها ضرر عى المسحد لمقلہا عليه خر به 
ولا له شيء بعر منه : فهل جوز تقض الطبقة التى أعلاه » أو بغلق ذلك 
الأنقاض فى مصال المسجد وللا ار دشتری ہا ماو قف عليه 
أو صرف فى عما ره أو عمارة وقفه : فعل ذلك : 


سل 
عن رجل استأجر أرضا موقوفة » وبنی علمها ماا راد ؛ ثم أوقف ذلكالبناء 
وشرط أن بعطى الأجرة الموقوفة من ريم وقفه علما 6 و الما ک دصحه 
الوقف على الشروط المذ كورة فى الوقف . فل جوز تقض ذلك أم لا؟ وإذا 
أراد الواقف تقض الوقف بعد بو ته ل دخل فه ا ا وقف ثان : هل 
محجوزذلك ؟ ٠‏ 
فأجاب : لذا الما کم بصحةالو قف م جز فبهتنییره ولاتبدیلشروطه . 


۲0۹ 


سنل 


عن وقف على الفقراء العا كن فة رورو وغیره حمل 
مض السنين بثمر قليل ؛ فإذا قطعت و بيعت يشترى بشمنما ملك يغل بأ كثر 
مها : فل للناظر ذلك ؟ وهل إذا طالبه بعض المستحقين للوقف بقطع الشجر 
ویدیمه ویقسم منه علیهم فبل لمم ذلك ؟ آم شراءاللك ؟ وإذا توی‌شخص فوجد 
من تقدمه غبر شر طالواقف › فح د فی عمل‌شر طالواقف : فېل هانب ا خذماجرت 
به المادة ٠ن‏ ال جامكية ؛ بكو نه ) يقدر أن يعمل عا شرطه الواقف » وهذا 
I N as‏ 
نوا لا ذلك ؟ 


قأجاب المد له . نمم . جوز يبع تلك الأأشج ار » وأن شق 
ا E‏ ا رص ا 
صورة إلى صورة أصلح مها » كا غير الملفاء الراشدون صورة المسجدن‌اللذ ن 
بالجرمين الشريفين » وكا تقل عمر بن الحطاب مسجدالكوفة من موم 
إلى موضم » وأمثال ذلك . ولا يقم تمن الشجر ين الموجودن ؛ لأن الشحر 
كالبناء لا مختص بشمنه اوجودون ؛ ولبس هو نزلة الشجر والزرع والمنافعم 
اتی مخت ص كل آهل طبقة ما يؤخذف زممامها ٠‏ 
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وأما الثاظر فعليه أن يعمل ما بقدر عليه من العمل الواجب » ويأخذ لذلك 
العمل ما بقابله» فا نكانالواجى عشرة أجزاء منالموضالستحق أُخذه» وإنکان 
ا بعمله أخذ اجميع ولان اا رها خن لفق 

عل تر واه أعل . 


وسل عں تغیر صو رة الو فف 


فأجاب : الجد لله . أما ما خر ج من ذلك عن حدود الوقف إلى طر يق 
السامين » وإلى حقوق اليران : فيج إزالته بلا ريب El.‏ خر ج إلى 
الطر بق النافذ فلاد من إزالته وأما إن كان خرج إلى ملك الغبر فان اذْن فيه 
وإلا زيل . 


وأما نشييرصورة البناء من غير عدوان فينظر فىذلك إلى الصلحة » فإ ن كانت 
هذه الصورة صاع لوقف وألا کوان کن ااا ا کت عله 
أصلح أعيدت . وإن كان بناء ذلك على صورة ثالئة أصلح للوقف بنيت . فيتبع 
فى صو رة البناء مصلحة الوقف ٠‏ ويدار مح الملحة حبث كانت . وقد ست 
غ ا ن كر وغ ان اها دغر صو رة اف اا 
بل فمل عمر بن الحطاب ماهو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة 
القد م فصار سوق القار ن » ونی همم مسجدا فى مكان آ خر . والله أعل . 


۹١ 


ر سل 

الثلت : فہل لمن بعده من النظار بم لصيب الوقف من الشجر ؟ 
ر سل P7‏ الا تماف 

عن امأ وقفت على ولدہا دک کین ودارا ثم بعد بنا وبنی اولادها 
برجع على وقف مدرسة نور الدين الشهيد وغيره من المصارف الشرعية ء م إن 
بعض قراب اارأة تعدى وتحيل وباع الوقف » ثم إن الورثة حا كوا المشتري 
صدقة على خز صرف لامسا كين وجعل الرئيس ناظرا على الصدقة : فل 
يصح ذلك . وإذا عل الرئيس العام المتعبد أن هذا منتصب : فبل محل له أن 
ریکون ناظرا عليه » وما کون ؟ 

فأجاب : بيع الوقف الصحيح اللازم الذى محصل نه مقصو د الوقف من 
انى أن يصرفه إلى غير المستحقين قبل » ولایتصرف فه بنیر مسوغ شرعی 
سواء تصرف تح النظر الباطل »أو بنير ذلك . وال عل . 
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وبا رم 


عن رجحل بنى حاطأ فى مقبرة المسامين ؛ يقصد أن حوز نفعه لدفن مو ناه 
فادعی رجل أن له موی حت المائط » وماهو داخل المائط : فېل جوز له 
ذلك ؟ 


ات اسا ان س عل راان برا ان رم 
مقبرة المسامين مامختص ه دون سائر الستحقين . وامته عل 


رہش رگ الا 
عن حام أ كثرها وقف على الفقراء والمسا كين والفقياء “ وان إسانا 
عات ی و االو ی ا سیا و د ایا 
انى خصه من الماصل » وءطل ال مام وضار : فل بازمه المارة أسوة 
الوقف أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله . لبس له أن يتصرف فى ال جام المشت ركه بغير إذن الش ركا 
ولا بلذن الشارع “ ولایستولي على شیء منہا بغير إذن الشر اء » ولا يقم 


1۳ 


نفسه شيا ويأخذ لصیبه منه . سواء کان رصاصا او غیره ؛ ولا غير بناء 
شىء مها › ولابغير القدر ولاغيرها »› وهذا كله باتفاق المسامين . ولیس 
ا : بل سکری عل جیع الشرکاء إذا طلب بعضهم ذلك 2 
ينهم الاجرة . وهذا مذهب ماهير العاماء : كا فى حنيفة » ومالك “ واحد : 
وإذا احتاجت امام إلى عمارة لاد منها فعلى الشريك أن عمر معپم فى اصح 
قو لي العاماء واه عل 1 


وئر رع الد 
عن قناة سل » ها فايض › بزل على قناة الوسخ “> وقر ب مما قناة 
طاهمة قليلة الماء : فل بحوز أن يساق ذلك الفائض إلى المطبرة . وهل بثاب 


فاعل ذلك ؟ وهل جوز منعه ؟ 


فاجاب : عم 1 جوز ذلك باذن ولي الآص « ولا جوز منع ذلك إذا 


1٤ 


ژ سل رر الا 


عن ات انی کی مر ا غر متا ٠‏ وذاك مل از فت انی ا 
متلف › فانه بوخذ منه عوضه یشتری به مأبقوم مقامه ؛ فان الوقف مضون 
بالإتلاف باتفاق العاماء »> ومضمون باليد . فلو غصبه غاص تلف حت ده 
المادمة فإن عليه تمان باتفاق الماماء ؛ لكن قد تنازع بمضهم فى بمض‌الا شياء 
هل تضمن بالنصب کالعقار . وف بعضہا هل ريصح وقفه كالمنقول ؟ ولكن 
م بقنازعوا آنه مضمون بالإتلاف باليد كالاموال ؛ مخلاف أم الولد ؛ فانم 
وإن اتفقواعلى نها مضمو نة الإتلاف : فقد تنازعوا هل تضمن باليد أولا ؟ 
ف كثره قول : هى مضمونة باليد : الك . والشافمى » وأحمد . وأما 
أو حنيفة فيقول : لاتضمن باليد . وتمان اليد هو تمان المقد . كفمارت 

ابيع تسلم البيع » وسلامته من الیب »أنه یع بحت . وتمان در که عله 
عوجب العقد وإن ‏ يشترطه بلفظه . 


0T‏ الاشتراء يبدل الوقف : إذا نعطل نفع الوقف ؛ فإنه باع 
ولشتری بشنه مابقوم مقامه : ف مذھب امد ° وغەره . وهل بجوزمح 
کو نه مغلا أن ,ېدل خير منه ؟ فيه قولان فی مذهبه . والواز مذهب ای 


الوروغیره. 


10۵ 


والقصوة اه عت ا الدل ٠‏ هل رط ان تونق ثرت ار 
البلد النى فه الوقف الأول آم جوز أن کون بغيره إذا كان ذلك أصلح 
لهل الوقف : مثل أن سكو نوا مقيمين يبل غير بلد الوقف » وإذا اشتري 
فيه البدل کان انفع هم لكثرة الريع ءويسرالتناول ؟ فنقو ل : ماعلمت 
ادا رظان ا البدل فى بلد الو قف الاول ؛ بل النصوص عند أحمد 
وأصوله وعموم كلامه وكلام أصعاءه وإطلاقه بقتضى أن يفل فى ذلك ماهو 
مصلحة أهل الوقف ؛ فان اصله فى هذا الباب صراعاة مصبلحة الوقف ؛ بلأصله 
فى عامة العقو د اعتبار مصلحة الناس ؛ فان اله أمربالصلاح » ونعى عنالفساد 
وبعث رسله بتحصيل المصال وتتكيلها » وتعطیلالمفاسد وتقلیلما. ( وال موس 


لكو دروت القن قوی وَأَصلِح لايع سبٍيرًالْممَيييَ ) وقال 
شمیت : ( إنَأريدإلالإصَكَح ماأَسْتَمعَت ) وقال تعالى : ( هَن اقَمَوَآَصَح 
لوف ڪلم صروت  )‏ وقال تعالى : ( ِكَاقِرَلَمَم انيدو 


ق الأَرض الاما مصخت » ألالنهم شم المفَيدُود ) . 


وقد جوز أحمد ن حنبل إبدال مسجد عسجد أخر للمصلحة »> کا جوز 
شيره للم لحه . واحتج بان عمر بن الطاب - رضى الله عنه ‏ آبدل 2 
اک اھ ع کی ودار اد الا رل ولارن و وچوا 
أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجدإلى قر ة أخری ؛ بل ومجوز ؛ فی آظہر 
اروايتين عنه : أن باع ذلك السجد ويعمر شه مسجد آ خرفى رة أخرى 


اذام سحت إله فى القرة الأولى . فاعتبر المصلحة جنس المسجد ؛ وإن كان 
)۶ خ 


۲1٦ 


N ONE NN 
والوقف على قوم بميم أحق بجواز قله إلى مديتهم من المسجد ؛ فإف‎ 
الوقف على معينون حق هم لايش رکم فيه غبرم . وا فەا وگن‎ 
كالفقراء ؛ والمسا كين . فيكون كالمسجد . فإذا‎ ٠ بعد انقضاتم لة عامة‎ 
بی فعله‎ e کان الو قف یلدم أصلح مم کان اشتراء الىدل‎ 

لتولى ذلك . 


وصار هذا کالفرس المبیس الذی باع ویشترى بقيمته مابقوم مقامه !ذا 
کان بو سا على ناس ببعض الشغور » ثم اتتقلوا إلى مغر خر » فشراء البدل 
ر آل هر فة رة امود اه ر ا رون کن ارين خا 
على جميع المسامين فهو e n‏ : كالمساجد“ والقف عل 


ال کر 


وما بین هذا :أن الوقف لو كان منقولا : كالنور» والسلاح »و ٣‏ 
العمل ؛ وهو وقف على ذرة رجل بعينهم جاز أن يسكون مقر الوقف حيث كانوا 
بل كان هذا هو المتعين ؛ خلاف مالو أوقف على أأهل بلد بعينه . 


لکن إذا صار له عوض : هل یشتری به مايقوم مقامه إذا کان الموض 
منقولا ؟ فان پشتری ذا العو ضف بلد مقامہمأولی من أن یشتری به فی مکان 
المقار الأول » إذا كان ذلك أصلح لمم ؛ إذ ليس فى مخصيص مكان المقار 


1Y 


الأول مقصود شرعي › ولامصاحة لأهل الوقف . وما ياس به الشار ع 
ولا مصلحة فيه للانسان فليس واج ولا مستحب فمل ان ینا کان 
الأول ليس واجب ولامستحبلن يشترى بالموض مابقوم مقامه ؛ بلالمدول 
عن ذلك جانز . وقد يكون مستبا » وقد يكون واجبا إذا تمينت المصلحة 


۹۸ 


اب الهبة والعطية 


سنل ی الرسہ رم ر ص الہ 
عن الصدقة والهدة أيها أفضل ؟ 


: الجد لل . « الصدقة » e‏ 
کا هل المحاجات وأا اة » ققد ا i‏ : إما حبة 
وإما لصداقة ¢ وإما لطلب حاجة ¢ ولهذا كان انی صلی النه عليه وسل قبل 
امهدية » ويثيب علبما » فلاييكون لأحد عليه منة » ولاياً كل أوساخ الناس الى 
يتطمرون مأ من ذنوبهم » وهي الصدقات » و يكن بأ كل الصدقة لذلك 


و رة 


وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل ؛ إلاان يكون ق الهدمة معنى تكون 

ع الصدقة : مثل الإهداء زسول اله ملى ال عله وسل فى جياه عبة 

ومثل الإهداء لقربب E‏ : فذا قد Ra‏ 
أفضل من الصدقة . 


۲۹۹ 


ژستل 


کمن وهت أو باح ارجل شیٹا ولا : هل يصح ؛ کا لو آباحه غر 
شجرة فى قابل ؟ ولو اراد الرجو ع هل يصح ؛ 

فأجاب : تناز ع العاماء فى هبة الجول : جوزه مالك » حتى جوز أن 
ہب غیره ماو ره من فلان؛ وان ) بعل قدره » ون م بعل ثلث هو أم ربع ؟ 
و كذاك إذا وهبه حصة من دار ولا بعل ماهو » و كذلك يجوز هبة المعدوم 
كان هبه مر شجره هذا المام » أو عشرة أعوام ؛ ول جوز ذلك الشافى . 
و كذلك امروف فى مذهب ألى حنيفة وأحمد ا منم من ذلك 4 لك اد 
وغيره جوز فى الصلح على المجهو ل واللاراء منه مالا مجوزه الشافعى . و كذلك 
أبو حنيفة جوز من ذلك مالا مجوزه الشافعى . 


فإن الشافمى يشترط الم عقدار المعقود عليه فى عامة العقود « حتی عوض الملم 
والصداق › وفعا شر ط عل أهل الذمة وا رالا وسعون فى ذلك : 
وهو مذ كور ف موضعه . ومذهب مالك نى هذا أرجح . 

» کالبیع‎ ns : ای )وهه‎ ET 
-- واللكاح ¢ وال ملع : تلزم قبل القبض . فالقبض - مو جب العقد ومقتضاه‎ 


¥۰ 


لبس شرطا فى لزومه . والتبرعات . كالمبة › والمارية ذهب أبى حنيفة 
والشافمى أنها لاتلز م إلابالقبض ؛ وعند مالك تلزم بالمقد . وف مذهب أحمد 
راع » كالنزاع ف المعين : هل يازم بالمقد أم لاد من القبض ؟ وفيه عنه 
روايتان . و كذلك فی بعض صور المارمه . ومازال السلف بعيرونالشجرة 
وعنحون المناح ؛ و كذلك هبة ار واللين الى م وجد » وبرون ذلك 
لازما ولكن هذا يشبه المارية ؛ لان المقصود بالمقد محدث شيا بعد شى. 
كالتفعة ؛ وطمذا كان هذا ما يستحقه الموقوف عليه » كا نافع ؛ وطذا تمسح 
العاملة مجزء من هذا : كالمساقاة . وأما إباحة ذلك فلا راع بین الماماء فيه 
وسوا ارما چە منوا او مو جردا ارم او کول ا کے لاکن 
الإباحة عقدالازما كالعار به عند من لاجمل العارية عقدا لازما ؛ کا یی حنىفة 
والشافمى . وأما مالك فيجعل ذلك لازما إذا کان حدودا دشر ط أو عرف 


وف مذهب أجد تراع وتفصيل . 


وشل رع ار 
عن اصأة وهبت ازوجبا كتابما “ ول يكن ما أب سوى اخوة : فل 
فم أن عنعوها ذلك ؟ 
فإن کانت ممن جوز تبرعہا فی مانا عت هتا سواءرضوا أو م برضوا 


۷1١ 


زل ر الا 


عن اصرأة لما أولاد غير أشقاء » نغصصت أحدالأولاد > وتصدقت 
عليه محصه من ملكا دون بقية إخوته › م توفت المذ كورة وهى مقيمة 
المكان المتصدق به : فل تصح الصدقة أم لا ! 

فأجاب : الجدله . إذا ‏ يقبضما حتى مانت بطلت المبة فى المشهورمن 
مذهب الأئة الأ ربمة . وإن أقبضته إياه ) جز على المحيح أ محتص به 
الوهوب له ؛ بل کون مشترکا ببنه وبين إخوته . واله أع . 


وقال: ( فصل ) 


وأما المقو د التىدشترط القبضف ازومما واستقرارها : كالصدقة» والهبة» 
والرهن » والوقف عند من بقول إن القبض شرط فى أزومه - فمذا يض 
يصح فى المشاع عند جور العلماء : الك » والشافمى » وأحمد» وم مجوزها 
أو حنيفة . قال : لأن القبض شرط فما » وقبضما غير ممكن قبل القسمة » 
وأما امور فقالوا تقبض فى هذه المقو دكا تقبض ف اليبع ؛ وإ ن كان القبض 
من موجب البیع لیس شرطا فی صحته ولا ازومه . ویقبض مالا ينقسم ؛ فام 
انفةواعلى جواز هبته مشاعا ؛ لتعذر القسمة فه. 


¥۲ 


ثمإذا وهب المشاع الى تصح هبته بالاتفاق :كالذى لاينقسم » والمتنازع 
فيه عند من جوز هبته : الك ؛ والشافمى » وأحمد “ وقبض ذلك قبض مثله › 
ا ا ر 
أو اع التصرفات المازة فى المشاع . فإنشاء أن يبيعه أو هبه وإنشاء تماقا 
مو وا تہب فیه با کان أو بالزمان . وإن شاءا أ کریاہ جیا :کا فمل ذل كکل 
شريكين للشقص مع مالك الشقص النى م بوهب . وإن تصرف فيه 
بالمسا كنة مہب ا as‏ لا بتقص المبة ولاببطلما . ومن 
قال [ غير ] ذلك فقد خرق إجماع المسامين . 


وما فمله الفقباء من أصصاب مالك فى تمم : من اشتراط انيار » وأن 
بقاءه فى بد الواهب : بل كراء » أو استعارة » أو غيرها بيبطل الميازة » وأن 
حيازة امهب له م عوده إلى الواهب فى الزمن القريب بطل حيازته . 
وف الزمن الطويل كالسنة راع » وأنه إذا مرض أو أفلس قبل الميازة 
بطلت »› و حو ذلك . ومثل تنازعم : هل حبر على الإقباض آم لا؟ وعند 
ني حنيفة والشافعى لا حبر » وعند مالك حبر » وعندأحمد فى النبن 
روايتان . وأمثال هذه المساثل : فهذا كله فى تفس الموهوب المغرد والمشاع 

فما النصف الباق على ملك الواهب فيم متفقون - اتفاقا معاوما 
عند عاماء الشريعة بالاضطرار من دن الإسلام - أن تصرف امالك فيه 
لا بيطل ماوقع من المبة والحيازة السابقة فى النصيب . ومتفقون على أن 
هذن الشريكين بتصرفان كتصرف الشركاء . ومن توم من المتفقبة أله 


YY 


بعد إقباض النصيب المشاع إذا تسا كنا فى الدار» فسكن هذا فى النصف 
لباق له » وهنا فى النصف الآخر ‏ مهايأة أو غير مهايأة ‏ أن ذلك 
نقض المبة كا لوكان السكنى فى نفس الموهوب »كا قول مالك في 
ذلك - فقد خرق إجاع السامين » وهو من أبعد الناس عن مذاق الفقه 


ومعرفه الشر بعة 


فان هذا لو کان عا لكان الواهب لامشاع بتعطل اتتفاعه مايق له» 
وکان عزلة واهت اميم ؛ ؛ ولأن الفقاء إنغا ذكروا ذلك ف ‌الموهوب ؛ لأنبقاء 
يد الواهب عليه وعودهإليه ف المدة اليسيرةعتنع معا الحوز ف المادة ؛ ورعا كان 
ذلك ذريعة إلى المبة من غير حوز فيظمر سكناها بطر بق العارية حيلة ؛ولهذا 
روی عن عمان رضی اله عنه - أنه قال : مابالآقوام يمطى أحده ولده المطية؛ 
فان مات ولده قال : مالي وفی‌ دی ؛ وإنمات هو قال: کنت وهبته؛لا شتمن 
المبة إلا ماحازه الولد من مال والده . ثم سألوه عن الصنير فقال حوز والده 
خوزله. ودا آخذمالت وغرة. و هذاظاهرق اقفن الاش مقر دا کان اومشاةا 


فأما النصيب الأخر النى ) يوهت : فهو عنزلة عين أخرى م وهب : 
يتصرف تصرف الشريك » بحيث لو احتاح إلى عمارة أجبر على ذلك عند أحد 
ومالك فى ظاهر مذهبه “ ومحيث حى فيه الشفعة . و إذاكان قسمة عينه تمكن 
سإ نكانقابلالقسمة . وإن يقبام : فل حبر علىالبيع إذا طلبه الأخر ليقتمما 
امن ؟ فه قولان للعاماء . والإجبار قول مالك » وأ فى حنفةوأحمد . وعدمه قول 


٤ 


الشافى . وهنا واضح على من له فى الفقه بالشريمة اد ن إلام » إذا كان يفم 
مأخذ الفقباء ؛ ولكن من ن عز إِذا رأى ما ذ كرو من الفروع فى الموهوب 
وخيل إليه أن هذا فيه وف النصيب الأخر : كان هذا بعيدا من امز ف الاحكام 
لشرعية والمسائل الفقبية » وليبست هذه المسألة ما قبل التزاع والملاف أصلا 

ومن المجب أنهم بطلبو نالنقل فى‌هذه المسألة من «>كتاب المبة والصدقة » 

ومحو ذلك ؛ وليس هذا موضمما؛ وإغا موضمما « كتاب الش ركه 
والقسمة » ومحو ذلك ؛ فان السؤالإعا وقع عن التصرف فى الشقص الباق 
بقع فى النصيب الموهوب » وإن تخيل متخيل أن النسا كت بقتضى ثبوت 
ب دکل منھا على اجمیع . قیل له : غینشذ تکون ب دکل من الشریکین على جع 
الشترك » وإن صح هذا لم يصح بد المشترك محال » فإن أا حنيفة إعا قاله فما 
يقبل القسمة » لذا قدر أن بدالشريك على اجيم فہذه لاعنع اة ةف 
الشاع ؛ فاه إذا وهب شقصا من عين فإنما عليه أن بقبض الموهوبفقط › مع 
بقاء يده على مام به ؛ سواء قیل : إن بقاءیده على نصیبه يعم اجمیع أولايعم. 
فمل أن استيلاء الشريك الواهب على نصيبه وتصرفه فيه لاعنع الموز ابتداء › 

ولا عنمه دواما باتفاق المسلمين . 


دسل 


تمن وهب ر بع مكاث فتبين أقل من ذلك هل تبطل المبة ؛ 
ا لا بطل . 


Yo 


ژبسّل 2 الا 


عن رحل له بنتان ›» ومطلقة عامل » وکت ب لابنتيه ألفي دينار » وأربع 
أملاك » ثم بعد ذلك ولد لامطلقة ولد ذڪر › و یکت له شيا » م بعد 
ذلك توفي الوالد وخلف موجودا خارجا ما کتبه لبنتيه » وقسم ا موجود ینم 
عى حكم الفريضة الشرعية : فل فسخ ما تس للبنات » أم لا ؟ 


فأجات : هذه ااسثلة فما تزاع بين أهل امل : إنكان قد ملك البنات 
لکا تاما مقبو طا . فإما آن ڪون کت من ف ذمته آلنی دنار من غير 
إقباض » أو أعطاهن شيا ول بقبضه ههن : فہذا العقد و و 
اجیع بین الد کر والأرین وأما مع حصول الةبض : ففيه تزاع . وقد 
Ea‏ قم ماله بین أولاده » > فما مات ولد له حمل » فاس 
أو بكر وعمر أن بعطی امل نصبه من اابراث »۰ فلېذا بد بني أن قعل هذا 
كناك ؛ان اني سلی ال عله وسر ال : « اتقو ال واعدلوا ین ولان 
ول وان لااد جور ةلل اراد فص ب ولات الةو 
انات أن فين اله وبعطين الان حقه . 


44 


وقول النى صلی اله عليه وسل للذى خصص بعص أولاده : «أشهد على 
هذا غبری »ېدیداً له ؛ فإنه قال : « اردده » وقد رده ذلك الرجل . وأما إذا 
وصى لمن بعد مو نه فهى غير لا زمة باتفاق العاماء : والصحيح من قوي 
لماماء أن هذا الذى خص بناه بالعطية دون له جب عليه أن برد ذلك فى 
حا به کا آم انی ملی الہ علیہ وسل »وان مات و رده رد بعد مو نه على 

صح القولين أبضا ؛ طاعة لله وأرسوله » واتباعا لدل الذی ص هه ؛ واقتداء 
ر الفضل ؛ بل عليه 
آنیقاسے اخ وه فی جمیم الال بالعمدل الذى ص اله به . واا 4 وتمالى عل . 


رل 


عن رجل له جارية » فأذن لولده أن يستمتع بالجارية ك طا 

ول يصدر منه عليك له با لجارية » ولاهبة › ولا غير ذلك > وآن الجارية 

حصل نما ولد من ولد مالك ال مارية المذكورة . فل يكون الإذن ف‌الاستمتاع 

والوطء ملكا للولد ؟ وهل بكون الولد حرا » وتكون ال جارية أم ولد لولد 

مالك ال مارية فيحر م بيمما لامالك والد الى الأذن لولده فى استمتاعما ووطما ؟ 
الجواب : الجد له . هذه امسثله تبنى على أصلين 


ا صفه س . ومذهبت ا من 


¥ 


بالمعاطاة » فا عده الناس يما أو هبة أو إجارة فب وكذلك . ومذهب الشافمى 
الشهور اعتبار الصينة ؛ إلافى مواضع مستثنا ة . وحيث كان ذلك بالصيغة 
فليس لذلك عند الجممور صينة حدودة فى الشر ع ؛ بل امرجم فى الصينة 
امفيدة لذلك إلى عرف الحطاب . وهذامذهب الممور ؛ ولذلك صححوا 
المبة ثل قوله : أعمرتك هذه الدار » وأطعمتك هذا الطمام » ولتك على 
هذه الدابة > ومحو ذلك مما يفهم منه أهل الحطاب به المبة . ومحجبيز المرأة 
بجازها إلى يبت زوجما ليك »كا أقى به أصحاب أي حنيفة ود وغيره 


وذلك أن الله كر لبيع والإجارة والمطية مطلقا فی کتامه ؛ لیس ها 
حد فى اللغة ولا الشر ع فيرجع فا إلى العرف . والمقصود بالحطاب إفهام 
امعانى » فاي لفظ دل عليه مقصو د العقد انعقد نه . وعلى هذا قاعدة الناس 
إذا اشترى أحد لابنه أمة » وقال : خذها لك استمتع تع با ومحو ذل ك کان 
هذا ليا عندم . 


E‏ ف ن كان يمل أٺ الأمة لاوطا إلا علك إذا أذن لابنه فى 
الاستمتاع ہا لا یکون مقصودہ إلا عل کہا ؛ ؤا ن کان قد حصل ما یدل على 
املك ول رالا را قولہم — کان الان واطتا فى 
ملك » وولده حر لاحق النسب › والأمة أم ولدله» لاتباع » ولا وهب 
ولا تورث . وأما إن قدر أن الأب يصدر منه ليك محال » واعتقد الان ابه 
دا :> وة ج و رول ةو 


۸ 


اعتقد الاين أيضا أله علكما ولكن وطنا بالإذن : فنا ينبنى على 
الأصل الأ » . 


فان العاماء اختلفوا فيمن وطيع أمة غيره بإذله . قال مالك : علكها 
القيمة حبلت أو م حبل . وقال الملالة : لا علكما بذلك . فعلى قول 
مالك : هى أيضا ملك للولد > وأم ولدله › وولده حر . وعلى قول الثلاة 
الأمة لا تصير أم ولد ؛ لكن الولد هل إصير حرا مغل أن بطأ جاربة اصأ نه 
ع اچد راان :واد ھا 6 رلا e‏ واا غت 
أي حنيفة ؛ ون ظن نها حلال له . « الثانى » ن الولديكون حرا ؛ وهذا 
هو الصحيح إذا ظن الواطإع آنا حلال » فمو المنصوص عن الشافمى وأجد 
ا اا هة نال ھن 2و انل ار 
فإن ولده ينعقد حرا ؛ لأ جل الشهة ؛ فإن شبه الاعتقاد أو املك بسةط المد 
باتفاق الأمة . فكذلك يؤر فى حرية الولد ونسبه ؛ کا لو وطما فى نكاح 
فاسد » أو ملك فاسد ؛ فإن الولد يكون حرا باتفاق الأيمة . وأ بو حنيفة 
خالفعا فى هذا » ويقول : الول ملوك . وأما مالك فعنده أت الواط 
ا 


وهل على هذا الواطيع بالإذن قيمة الولد ؟ فيه قولان للشافمى « أحدها » 
وهو المنصوص عن أحمد أنه لا تلزمه قيمته ؛ لأنه وطيع بإذن امالك › فهو 
کا لو تلف ماله باذه . « والفانی » تلز مه قمته » وهو قول بعض 


۲⁄۹ 


أصعاب أحمد . ومن أععاب الشافمى من زعم أن هذا مذهبه قولا واحداً . 
وأما امبر فلا بازمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرها . وللشافمي فيه قولان 
« أحدها » : لزم هكا هو مذهب أي حنيفة . وكل موضع لا تصير الأمة أم 
ولد فاه جوز ييعما . 


ژسستل 


عن اصرأة تصدقت على ولدها فى حال صعتها وسلامتها محصة م نكل 
ما حتمل القسمة » من مدة تزيد على عشر سنين » ومااتت المتصدقة »> > 
تصدق المتصدق عليه ميم ما تصدقت ه والده عليه على ولده فی حیانه › 
وت ذلك جيعه بعد وفاة المتصدقة الاو بعض القَضاة › وحکم به : 
فہل لبقية الورنة ن بطل ذلك محکم استمراره بالسکنی بعد لسليمه لولدها 


اآتے دف ale‏ آم ١‏ 


اپات ر ا : إذا كانت هذه الصدقة خر ج عن د المتصدقحتى 
مات بطلت باتفاق الأعُة فى أقو امم أورة .و اذا ات آلا ذلك ( 
نکن اتا ةلت الد مرجا عة :واا ا لمكم تة ول ور واا 
هذه فلا يفعل ذلك حا ك مالم ؛ إلا أن تكون القضية ليست على هذه 
الصفة » فلا يكون حينئذ حأكا. وإما أن تتكون الصدقة قد أخرجما المتصدق 


۸۰ 


عن بده إلى من تصدق عليه » وسامما التسلمالشرعى : فذه مسثلة معروفة 
عند العاماء “ فإن م يكن المعطى أعطى بقية الأولاد مثل ذلك » وإلا وجب 
عليه أن برد ذلك » أو بعطى الباقين مشل ذلك ؛ لما بت فى الصحيح عن النمان 
ان بشیر قال : حلی ای غلاما ففالت اس رة نت راه EE‏ 
حتی تشهد رسول الله صلی الله عليه وسل » فاتبت النې صلی الله عليه وسل » 
وقلت : إلى حلت ابي غلاما » وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « لك ولد غیره ؟» قلت : نسم . قال ؟ 
» فکلہم أعطیت مشل ما أعطيته ؟ » قلت . لا . قال : « اشد عل هذا 
غیري » وف رواية « لا تشم دای ؛ فی لا اشد عل جور› واتقوا الله 


واعدلوا بین اولادک 1 اردده ( فرده . والله عل . 


سنل 
عن دار أرحل : وا تصدف منپا الصف والریع على ولده أصلىهء 


و * °*° هه 


والباق وهو الربع تصدقبه على آخته شقیقته ۰ م بعد ذلاث توفي ولده 
الذي كان تصدق ءايه بالنصف والر بع“ إن التصدق تصدق بجميع الدار 
على ابنته : فل تصح الصدقة الأخبرةء وببطل ماتصدق به ا 

فأجاب : إذاكان قد ملك أخته ار بم تعليكا مقبوصنا » وملك ابعه الثلاثة 
رباع : فلك الأخت بنتقل إلى ورتا ؛ لا إلى البنت › وليس لامالك 
ان پنقله الى ابنته . والنه اع . 


وہ رع الرہ تما 


عن اصأة ماتت وما أب وام وزوج وهي رشيدة . وقد أخد 


أ بوها القاش . ول بعط الورثة شيا ؟ 


فأجاب : لابقبل منه ذلك ؛ بل ما کان فى يدها من الال فو نما 
بنتقل إلى ورتہا . وان کان هو اشتراه وجهزها به على الوجه العتاد ق 
المباز فهو ليك نما . فليس له الرجوع بعد موم . 


زل 


هل لمن أهد يکلب ضيك اق لامېدیعو ضاهلله اکل هذه أطمدة ؟ 

فأجاب : إذا أعطى الكل العلء > وم يكن من نيته أن بأخذ عوطا 
ولا قصد بامدة الثواب ؛ بل إكراما للمہدى إله ‏ م إن المبدي إلبه أعطاه 
شيا › فلا باس 


YAY 


ژسسل کہ ال ماف 
ما إذا وهب لإنسان شیٹا ثم رجع فيه : هل جوز ذلك أ ل 


جاب : ا جد لله .فی السان عن انی صلی اله عليه وسل أنه قال : « لبس 
لواهب أن برجم فی هبته ؛ إلا الوالد فما وهبه لولده » . وهنا مذهب 
الشافمى ومالك وأحد وغيرم ؛ إلا أن يكون المقصود بالمبة المماوضة : 
مثل من بعطى رجلا عطية ليعاوضه علا » أو بقضى له حاجة : فمذا 
إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظا أو عرفا فله أن رجح فی هبته أو 
قدرها . والته عل 


ر 


عن الرجل مهب الرجل شيا : إما ابتداء ؛ أويكون دينا عليه »ثم محصل 
پینها شنئان فیرجع فی هبته : فل له ذلك ؟ وإذا أنكر المبة وحلف 
اموهوب ل أنه لا يستحق الواهب فى ذمته شيا : هل محنث أم لا ؟ 


YAY 


فأجاب : ال جد لله . لبس لواهب أن برجم فى هبته » غير الوالد ؛ إلا أن 
غ ا ال فا ار وا کت ل ل عرض 
ولم محصل فللواهب الرجوع فما . والته آعل 


رل 
تمن وهب لابنه هبة » م تصرف فا وادعی آنا ملکه : فہل 
بتضمن هذا الرجوع فى المبة أ لا ؟ 


فاجاب : نعم ! يتضمن ذلك اارجوع . والنه اعل 


رل 
عن رجل وهب لإنسان فرسا › تم بعد ذلك عدة طلب الواهب 
منه أجرنها »> فقال له : ما أقدر على شىء ؛ وإلافرسك خذها . قال 
الواهب : ما آخذها إلا أن تمطينى أجرتها : فل جوز ذلك» وبجوز 
له أجرةأم لا؟ 


فأجاب : إذا أعاد إليه المين الموهوبة فلاثىء له غير ذلك › ولس له 
المطالبة بأجر نها »> ولا مطالبته بالغمان ؛ فإنه كان امنا لها وكان بطعمبا 
با نتفاعه ا مقا بلة لذلك . 


YA 


سل رک الار 


عن رجل قدم لأمير ملوكا على سبيل التعوبض المعروف بين الناس 
من غير مما بعة» 0€ الغلام عند الأميرمدة سنه حدمه ° مات الامر :فېل 
اج ار ان ع ور الامو وج + كين او اة د 
أو محال من الا حوال ؟ 


فاجاب : نعم | إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن برجم فى 


الوهوب » مالم محصل له الثواب الذي استحقه » إذا كان الموهوب باقيا ؛ وإن 
كان تالفا فله قيمته أو الثواب. والثواب هناهو الموض المشروطعلى ا" وهوب. 


ژسل 
عن رحل اشن الأمبر هده املل حاحه ¢ التةرب ا لوال 
بالدمة عنده اوا أشبه ذلك : فل جوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة 
أم لا؟ وإن أخذ الهدية انبعثت النفس إلى قضاء الشغل » وإن ليأخذ ‏ تنبمث 
الق اا فر ع اغا وا ر ادر لاقني 


YAo 


ورجل مسموعالقول عند خدومه إذا أعطوه شيثا للأ كل أو هدة لنير قضاء 
حاجة : فل جوز أخذها ؟ وإن ردها على المهدى انكر خاطره : فيل بحل 


أخذ هذا أم لا؟ 


فأجاب ا جد لله . فی سننأن داود وغیره عن الني‌صلی‌الله عليه وسلا به قال 
« من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدبة فقبلبا فقد اتی بابا عظما من اواب 
الر با » وسثل ان مسعود عن السحت ؟ فقال : هو أن تشفع لأخيك شفاعة 
age‏ . فقال له : أرأبت إن كانت هدبة ف باطل ؟ فقال 
ذلك کفر ( ومن لم کم بسا انر اله أؤکتیک هما لمرو ) 


ولهذا قال العاماء :إن من أهدى هدية لولي أعرليفعل معه مالا مجو زكان 
حراما على الممدىوا دى إلبه . وهذه من‌الرشوة التىقال فما النى صلى الله عليه 
وسل:« لمن التهالراشى واا ر تشى»والرشو ةتسمى «البرطيل». «والبرطيل»ف‌اللنة : 
هو المحر المستطيل فاه . فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظامه عنه » أو ليعطيه 
حقه الواجب :كانت هذه المدية حراما على الآخذ » وجاز للدافع ان بدفعپا 
اليه »کا کانالني صلی الله عليه و ۳ قول : « إلى لاعطی أحدهالمطية 
ا ا را» قیل پارسول الله » فل تمطبم قال ؟ « باون إلا أن سارى 
واف اه لي البخل » 

ول داك ادس وک عتقه ؛ أو أسر خبرا؛ أ وكان ظالا للناس 
فإعطاء هؤلاء : جائ للمعطي حرام » علهم أخذه . وأما المدية فى الشفاعة : 


۲۸٦ 


مثل أن يشفع لرجل عند ولي مر ليرفع عنه مظلمة » أو يوصل إلەحقه» أو 
وليه ولاية يستحقما ٠‏ أو يستخدمه فى الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك ‏ 
أويعطيه من المال ا لموقوفعلى الفقر اء أو الفقباء أو القرا ء أو النساك أو غير 

- وهو من أهل الاستحقاق. ومحو هذه الشفاعة التى فما إعانة علىفعل واج 
أو ترك حرم : فبذه أيضا لا مجوز فما قبول المدية» ومجوز مهدي أن يذل 
فى ذلك ما توصل به إلى أخذ حقه » أو دفع الظل عنه . هذا هو المنقول عن 
السلف والأعة الأ كار . 


وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء فى ذلك ؛ وجمل هذا من « باب 
الجمالة »وهذا خالف للسنة وأآقوالالصحاءة والأعة : فهو غلط ؛ لأن مثل هذ| 
العمل هو من المصال العامة التى ريكون القي ام بها فرصا ؛ إما على الا عيان ؛ 
وإماعلى الكفاءةء ومتى شرع أخذ الجمل على مثل هذا زم أن تكون الولاءة 
وإعطاء أموال النىء و الصدقات وغيرها لمن بذل فى ذلك ؛ وازم أن يكون 
كف الظل عمن ربذل نى ذلك » والني لا ذل لابو لی » ولایعطی » ولایکف 
عنه الظل › وان کان أحق وأنفع لامسامين من هذا . والمنفعة فى هذا ليست 
لهذا الباذل حتى يؤخذ منه ال ممل على الأبق والشارد . ولغا المنفعة لعموم 
لناس : أعنى المسامين ؛ فإنه بجحب أن يولى ف ىكل صرتبة أصلح من بق در 
علہا ۾ وأن برزق من رزق مقا اة والا تة والمؤذ نن وهل لمل الذرن مأحق 
اناس وأنفعم لامسامين . وهذا واجب على الإمام» وعلى الأمة أن يماو نوه 
على ذلك “فأخذ جعل من شخص ممين على ذلك فضي إلى أن تطلب هذه 


YAY 


الامور بالعوض »و نفس طلب الولابات مهي عنه » فکیف بالعوض ؟! وزم 

ان من کان مکنا فما ہولی وبعطی وان کان غیرہ أحق وأولی ؛ بل بازم 
نولية ال اهل والفاسق والفاجر ورك العام المادل القادر ؛ وأن برزق فى 
دبوان المقاتلة الفاسق » والمبان العاجز عن القتال »› ور ك المدل الشجاع النافم 
لامسامین . وفساد مثل هذا كثير . 


وإذا أخذ وشفع لن لايستحق وغيره أولى فليس له أن أخذ ولاإيشفع؛ 
وتر کا خير . ولذا أخذ وشفع لن هو الا حق الأولى وترك مرن 
ااا 0 ول غا ا غ 
لهذا الشافع النى له المحاجة التى تقبل با الشفاعة : جب عليك أن تكون 
اا وسل ول که السامين وعامتهم . ولو م يكن لك هذا الاه والال 
فكيف إذا كان لك هذا الاه والمال ؟! فأنت عليك أن تنصح المشفوع إليه 
فتن له من لستحق الو لابه والاستخدام والمطاء . ومن لايستحق ذلك ؛ 
وتنصح لامسامين بفعل مثل ذلك » وتنصح لله وارسوله بطاعته ؛ فإن هذا 
من أعظم طاعته ؛ وتنفع هذا المستحق يعاو تته على ذلك » كا عليك أف 
تصلي “ وتصوم > وتجاهد فی سبيل الله . 

وأما الرجل المسموع الكلام فإذا أ كل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية 
فلابد له أن كاف المطمم ثل ذلك » أو لابا كل القدر الزائد ؛ وإلافقبوله 
الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية ؛ وهو من جنس الشاهد» والشافع إذا أدى . 


الشہادة ( وقام بالشفاعة؛ أضافة اوخل ¢ فانهذا منأسباب‌الفساد وال اء : 


YAA 


زنل رککے الا تما 


عن رجل قدم لبعض الأ كابر غلاما » والمادة جارة أنه إذا قدم بعطی عنه 
أونظير امن » فل يعطشيشا » وتزوج وجاءه أولاد اون لارا 
أم لا ؟ وهل برث أولاد مالك الأصل صاحب العهدة اَم لا؟ 


فأجاب: المجدله. إذا كانت المادة ا لجارية بالتعويض وأعطاه على هذا الشرط 


فإنه يستحق أحد الأمبن : إماالتعويض » وإما الرجوع ف الموهوب. 


وأما المملوك انه إذا م يعتقه ا مو هوب له فإنه يكون باقيا على ملكه . وأما 
أولاده فیتبعون أمہم » فان كانت حرة فہم أحرار › و إن کانت عاو که فم ملك 
لالكما ؛ لالمالك الأب ؛ إذ الأولاد فى المذاهب الأربعة وغيرها بتبعون آم 
فى المرة والرق » وبتبعون أبام فى النسب والولاء . 


وإذا م برجع الواهب حتى فات الرجوع فله أث بطالب 
اهوت ا ارک ر کن ا ءون کەن کا کار 


ادون 1 وإن کان فدعتی وله اولاد من حره فم أحرار . 


۸۹ 


وبئل رس ال تما 
عن رجل اشتریعبداً ووهبه شیا حتی أری العبد» ۴ ظہر أن المد کان 
جرا فا هبار هة اما عد 


فاجاب: نعم د 


سل 
عن رجحل طلق زوحته ( وا الصلح ( فصا لا ¢ وڪتن ها 
دينارین . فال ها : هبدنی الد نار الواحد > فوهىته › م طلقا : فہل نما 
الرجوع فى المبة وال حال هذه ؟ 
ا د نعم : ها أن ترجم فما وهبته وال مال هذه فاته سانا اة ( 
واه أع . 


۹° 


ویش رہ الا تماف 


عن رجل وهب لزوجته الف درم ¢ وکت عليه مها ححة » و قبضها 
شا > وماتت » وقد طالبه وراتم بالبلغ : فېل له أن برجم فى المبة ! 


فأجاب :ال جد لله . إذا م يكن لما فى ذمته شىء قبل ذلك - لاهذا المبلغ » 
ولا مايصلح أن يكون هذا المبلغ عوصاً عنه د مل ان کل قدا دمض 
جہازها وصا لبا عن قیمته ذا المبلغ > ومحو ذلك - فإنه لاإيستحق وما 
شيا من هذا الدن فى نفس الأص » فإن كان إقرارآ فله أن حلفہم آم 
لابعامون أن باطن هذا الإقرار بخالف ظاهره » وإذا قامت يينة على المقر 
وا مقر له بأن هذا الإقرار تلجئة فلا حقيقة له . ول وكان قيمة ماأقر ه من مالما 
أقل من هذا المبلغ فصا لما على أ كثر من قيمته : فى أزوم هذه الزيادة تزاع 
ين العلماء : تبطله طواثف من أصحاب الشافمى وأحمد» ويصححه أو حنيفة . 


وهو قياس قول امد وغیره › وهو الصحيح 6 أعل. 


۹1١ 


ویش رع الہ تمای 
عن رجل عليه دن » وله مال يستغرقه الدن » ويفضل عليه من الدين › 


وأ وف حم اا وور اال ر لاعل ان 


فأجاب : الجد له . نمم ! إذا کان عليه دن مستغرق لاله فليس له فى 
مض الوت أن بتبرع لأحد بهبة ؛ لاعاباة » ولاإراء من دين إلا بإجازة 
الفرماء ؛ بل لىس للورة حق إلا بعد وفاء الان . وهذا باتفاق المسامين “ 
کا ان الني صلی الله عليه وسل قضى بالدن قبل الوصية » والتبرع فى مض 
اوت كالوصة باتفاق الأعة الأربعة. 


سل 


عن رجحل مات وخلف ولان ذ کر ن٤ is‏ > وزوحه › ا 
اميراث ؛ ثم إن نمم حت باللشرق : فاما قدمت تطلب ميراثم فوجدت الولدين 
Ul‏ ( واو اا ( ووحدت الموحود ا 4 فاما ادعت علا 1 
وأأزمت ذلك » تفافت من القطيعة بينها : فأشهدت على نفسما بانما راما 


4۲ 


فاما حصل الإبراء متها حلف زوجما بالطلاق أت أختما لاجىءإلما ء ولا مي 
روح لما ؛ والمذكورة تما امال إلا لتحصيل الصلة والمودة ينها ؛ ول 
محصل غر ضما : فهل نما الرجو ع ف المبة ؟ وهل عنم الإراء أن تدع بدلك 
واتطلب أم لا؟ 

فأجاب : ال جد له رب العا مين . إذا كانت قد قالت عند المبة : آنا آهب 
أختى لتعيننى على أمورى » وتتعاون ألا وهي فى بلاد الغرة . أو قالت نها 
خا : هبدنى هذا الميراث ء قالت : ماأوهبك إلا لتخدمينى ف بلاد الغرة ؛ 
م أوهبتا > أو جرى يينها من الاتفاق مايشبه ذلك ؛ بحيث وهبتما لأجل 
منفعة محصل فما منها ؛ فإذا م محصل لما الغرض فلما أن تفسخ المبة » وترجم 
فما . فالعوض فی مثل هذه المبة فيه قولان فى مذهب احمد وغيره . قيل : 
إن منفته تكون بقدر ية ذلك . واله أعر . 


وسل 


عن اص اة لها زو ج وا غلة داق ٠‏ فنا حر اال فة حت 
شاهد عدل و جماعة ذسوة › وأشہدت على نفسہا آنا أرآته من الصداف : 
فل يصح هذا الإراء آم لا ؟ 

فأجاب : المد لله . إن كان الصداق ابا عليه إلى أن مضت مض 
الوت م يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين . وأما إن كانت أبرأته فى الصحة 


4۹۳ 


جاز ذلك › وت لشاهد و ٺل عند مالك والشافی وأحمد وت اسا 
رشہادة اص این و عین عند مالك > وقول فی مذهب أحمد وإن قرت فی 
صر ضما أنها أ برأته فى الصحة ‏ بقل هذا الإقرار عند أ لى حنيفة وأحمدوغيره| ؛ 
ويقبل عند الشافعى . وقد قال الني صلى الله عليه وسل : « إن الله قدأعطى 
کل ذی حظ حظه فلا وصية لوارث ».وليس لامريض أن خص الوارث 
اڪ ما أعطاه اله . 


وبل رگ الد 
عن رجل خص بمض الأولاد على بعض ؟ 


فأجاب : لیس له فی حال مضه أن بخص أحدآمنهم با کثر من قدر 
ميراثه باتفاق المسامين » وإذا فعل ذلك فلباق الورثة رده وأخذ حقوقهم ؛ 
بل لو فمل ذلك فى ته جز ذلك ف أصح قولي الماماء » بل عليه أن برده 
کا آم الني صلی الله علیه وسل أن رده حا ومیتا ووو ان 


اهو 


وسشل ہگ الہ تما 


عن رجل أعطی بعض اولاده شيشا ول بعط الأخر ؛ لكون الأول 
اا :له فېل له بر من أطاعه ¢ وحرمان من عصاه 4 وجلف الذى ل بعطه 
بالطلاق أنه لا یکلم أباه إن ) ۾ واسه اوت ا 
مجری مجر الأعان ام لا ؟ 


اا ا ا ن ال E‏ ااه ورسرل ف 
بت ف اسمیمین من انی ملی ال علي وسم أن قل شیر بن سند لما عر 
ابنهالنمان نحا » وأ تی‌النىصلىاللهعليهو سل لیشهده على ذلك » فقال ل : واا 
5 واعدلوا ین اولاد ک » وقال : « لالشہدى على هذا ؛ فی لاأشہ 
على جور « وقال له : « اردده » فرده لشیر شير . وقال له على سيل الهدد: 
« آشہد على هذا غیری » . 


ومنع من اص لزه عنعه فقد اخ 


وأما النى حلف أنه لاإيكلم أباه . فأعا عون من أعان المسامين حلف بها 
الرجل فعليه إذا حنث كفارة یں . وأي عین حلف علما ورأی المنث خيرا 
من الإصرار علا فإنه يكفر عن عينه ومحنث » كا دلعليه الكتابوالسنة 
وسواء حلف بان الله » أو بالنذر » أو بالطلاق » أوالمتاق › أو الظبار ٠‏ 
أو الحرام > كقوله : إن فعلت كذا فالي صدقة » وعلى ءشر حجج › وعلى 
صوم سنة » ونسالي طوالق » وعبيدي أحرار » وجو ذلك » فكل 
ما كان من أعان المسامين أجزأت في هكفارة . 


وما يكن من أعان المسامين : كالملف بالكمبة > والمشابخ والملوك 
والاباء فام ا عان حرمه > عر منعقدة › ولاحرمة نما 1 ولس ف 2 
فما إذا حنث . ومن أثبت من العاماء عينا و ق 


زل 


عن رجل له اولاد : ذ کور “ وإنأاث . فنحل البنات دول الد كور 
قبل وفاته : فېل بق ف ذمته شیء ام لا ؟ 


۲۹٦ 


فأجاب : لاحل له أن نحل بض أولاده دون بعض ؛ بل عليه ت 
بعدل بيهم کا آم النی صلی الله عليه وسل حیث قال EE‏ 
واعدلوا بین اولاد ک » و کان رجل قد حل بعض اولاده ؛ وطالب آنیشمد 
فقال : « إلى لاأشهد على جور » وأصه رد ذلك » فإن كان ذلك بالكلام 
) وم يسل إلى البنات ماأعطام حتى مات أو مض مض الوت ذا دود 
باتفاق الأعة » وإن كان فيه خلاف شاذ . وإن كان قد أقبضهم ف الصحة : 
فی رده قو لان للعاماء . الله أعل . 


سل 
عن رجحل رك اولادا ذکورا و اناا ¢ وىزوج الإناث قبل موت ا بهم 
فأخذوا ال ماز جلة كشرة م لما مات الرجل ل رث الد کو رالا شتا يسيرا 
فہل على البنات أن ,تحاصوا ۾ وال کور فی الیراث والذی مم أولا ؟ 


فأجات : ی غ ازجل ان ری بن أولاده فى المطية » ولا جوز 
أن بفضل بعضا عل بض کا ام انی صلی اللہ عليه وسل بذلك حیث نھی 
عن الجور ف اتفضیل » وأمم برده . فإن فمل ومات قبل المد ل کانالو اجب 
عى من فضل أن يتم المدل ين إخوته ؛ فيققسمون جيم الال الأول 
والآخر على کتاب الله الى ( للکروتلحطلالاسَين ). وال آعر . 


4۹۷ 


ژسستل 2 الا ماف 


عن‌رجل وهب لاو لاده مالك ( قضدعتفم : فہل الأفضل استرجاعہم 
منهم وعتقهم ٠‏ أو إبقاؤم فى بد الأولاد : 


ات : الد . ان کان اولان عتا حن إلى الالك فت رکہم لأولاده 
أفضل من استرجاعم وعتقهم ؛ بل صلة ذى الرحم امحتاج أفضل من المتق ؛ 
فما فذ كرت ذلك للنى صلى‌الله عايه وف :» عط أو الك کن 
خيرا لك » فإذا کان النى صلىالله عليه وسلم قد فضل إعطاء الحال على المتق 
TEE‏ ا متاحو ن ؟! وأّما إن كان الا ولا مستغنال‌عن بعضم م فعتقه 
حسن › وله أن برجم فى هذه المبة عند الشافمى وأحمد وغيره : ولارجع 


۹۸ 


وسل رگ الا ماف 


عن‌رجل وفيت زوجته » وخلفت أولاداًء ومو جودا حت بده » ولس 
ه قدرة أن بزو ج : فېل له أن يشترى من موجود الأولاد جارة تخدمم » 
وبطؤها »› وزوح من ماهم ؟ 

E‏ : الجدلله . إذا م يكن متا ا ا ان كك 


رل 
ا ا ل ا و ا 


وأعطاها مبلغا غر صداقها لتتفع ه فما وأولادها . فإن ادعى عله اأحد 
وأراد أن حلفا : فمل جوز لما أن تحلف لننى الظلم عنما ٍ 


فأجات : ات : ذا وهب لاو لاده منپا ماوهبه : وقبض ذلك : 
وم يكن فيه ظل لأحد : كان ذلك هبة صبحة ؛ ول يكن لأحدأن ينتزعه 


۲۹۹ 


مما وإذا کان قد جعل نصيب الأولاد الما حیا ومیتا ؛ وهی آهل )یکن 
لأحد ترعه منها . وإذا حلفت : حلف أن عندها لمت شىء . واه أع . 


وسل 
عن رجل تصدق على ولده بصدقة “ وترنها فی کتاب زوجته ؛ وقد 


ضعف حال الوالد ؛ وجفاه ولده : فېل له الرجوع ف هبته أم لا ؟ 


فأجاب : إذا كان قد أعطاء للمرأة فى صداق زوجته ل يكن للا نسان 
أن برجم فيه باتفاق الملماء . 


ژسل 


عن رجل أعطى أولاده الكبار شيا » ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره ؛ 
م انه قال : اشتروا بالريع ملكا ؛ أوقفوه على اجيم ماک د 


فأجاب : الجد له . لا زول ملك الولدن المملكين عا كر ؛ إذ 
لبس ذلك رجوعا فى المبة ؛ ولوكان رجوعا فى المبة لم جز له الرجوع فى 
مثل هذه المبة ؛ فاه إذا أعطى الولدن الآخرن ماعدل ه ينها وبر" 


۳.. 


الباقین فليس له أن برجع عن المدل الذي أصه اله به ورسوله . كيف وقد 
قال انی صلی الله عليه وسل : « اتقوا اله > واعداوا فی اُولادک » وقال : 
» انی لا اشد عل حور » وقال فی التفضیل : « اردده » وقال على سل 
اتہديد للمفضل : « اشد على هذا غيرى » وال أعل . 


ژ سل 
عن رحل ملك نه فلا ( م ماتت ( وخلفت والدها وولدها : فېل 


جوز لارجل ان برجم فا کتبه لبنتە ام لا 


فأجاب : الجد لله رب الما مين . ماملكته البنت ملكا تاما مقبوضا 
وماتت انتقل إلى ورا ¢ فلا با السدس ¢ والباقی لاا ¢ إذا ل يكن 
مما وارث «غبرها» . ولیس له الرجو ع مدو ت ات هام د قاق 
وسل ٠`‏ 
عن رجل وهب لابنته مصاغا » م تعلق به حق لأحد» وحلف بالطلاف 
أن لا يأخذ منها شيا منه ؛ واحتاج أن بأخذ منها شيشا : فہل له أن برجم 
فی هبته اَم لا ؟ وإِن أعطته شيقا من طيب نفسما هل محنث أم لا ؟ 


. أضيفت لضرورة السياق‎ )١( 


اتد الكت له أن برجم فا وهبه نما ؛ لكنه إن فعل الحلوف 
علبه حنت . فان کان قصده أن لا أذ شيثا بغير طيب قلبما » أو بغير إذنها 
فإن طابت نفسما أو أذنت ( محنث . 


ژر سل 
عن رجل له اولاد وهب مم ماله : ووهھت أحده نصيبه لولده وقد 
رجم الوالد الأول فبا وهبه لأولاده ؛فردوا عليه » إلا الذى وهبه اولده أمتنع : 


فېل باز مه ان بتزعه من ولده » ويسامه لوالده 


فأجات : الجد له . إذا کان قد وهب لولده شیا ول تعلق به حق 
الغبر : ل ان ون ار عليه دن ys‏ ذلك : فله أن 


ربل 


عن رحل مانت والد به وخلفته ووالده وکر عته ا 
اا قل ا واج ی ار عت 
والدتك : فلك ذلك » وتصدق علبه بالربع لشهود م بعد ذلك مض 


۰۲ 


والده صر صا غيب عقله “ فرجع فما تصدق اه على ولده » وأوقفما علیزوجته 
وولده وانته « ول بد کر ولده ( وانتسخ کتاب الو قف م ہن : فل له أن 


عحصص أو لاده : وح رح ولده من میم إرث والد ده 


اب کر ات أل اة راغا اعت س 
أن يرجم بذلك بلا راع بين العاماء . وأماإن كان تصدق ه عليه صدقة لله 
فى رجوعه عليه قولان للعاماء . ( أحدها ) لا برجم . ( والثانی ) برجم 
عند مالك والشافمي وأحمد ومتی رجع وعقله غا ؛ آو أوقف وعقله فاش 
RT‏ : م يصح رجوعه ولا وقفه ؛ إذا كان منيبا عقله عرض › 
بلا زاع ہن العاماء . 


سل 


عن رجل سرف له مبلغ ¢ فظن فی أحد ااا ا ¢ م صار 
يدعو عليه ( وڅره ٤‏ وهو ریء ( ول يكن أخذ شع : فېل بو حر الولد 
بدعاء والده عليه . 


فأجاب : نمم إذا كان الولد مظاوما ؛ فإن الله فر عنه عا يظلمه › 
و حر عل صبره : ويام من ندعو على غیره عدوانا . 


۴۰۴ 


رتل رع الہ 


عن رجل خلف شيئ من الانيا » وتقاسمه أولاده » واءطوا اّمم تاا 
ll‏ وبعد قليل وجد الأولاد مع آمهم شيثا بجىء ثلث الورالة . فقالوا : 
ا لك هذا الال ؟ فقالت : لا کان ابوک م بط طلبت منه شیش فأعطافی 
ثلث ماله “ فأخذوا امال من أمبم ؛ وقالوا : ماأعطاك أبوناشيثا : فہل بحب 
رد امال الما . 


فأجاب : ماأعطى ا ريض فى رض الوت لوراثه قإنه لاينفذ إلا بإجازة 
الورمة ؛ فا أعطاء ريض لام أنه فهو كسائر ماله ؛ إلا أن بجز ذلك باق 
لورئة . وينبغى لل ولاد أن قروا أمهم > ويجزوا ذلك لها ؛ لكن 
لاإيجبرون على ذلك ؛ بل تقسم جیع التر که . قال انى صلى الله عليه وسل : 


« لاوصة أوارث 


کتاب الوصابا 


سئل رص الت تما 


عمن قال : هذا لمال إلى بتاعى فلان ف ص ض مو نه ول عرف 


هذا إقرار ؟ أووصية ؟ 


فأجاب : إنكان هناك قرينة بين صراده هل هو إقرار أو وصية عمل 
ونإ یعرف : فا کان كوبال +| زل من ملک بفظ مل ٠‏ 
بل محعل وصيهة . 


ر ستل 
عن مودع رص مودعه فقال له : اما عرف انك ذه الودعه ؟ 
فقال فلان الأسير حى ما يقدر على شىء يعود عليه ؛ وقصد بذلك أن يكون 


ا ٤‏ و زد على ذلك فإذا خر ج من الثلث هل يجوز أن بصرفه فى 
مصال ذلك الاسر ؟ 


فأجاب : نقد الوصية بكل لفظ ندل على ذلك »كا إذا فمت المخاطبة من 
الموصي» وبق قبول [ حكم ] )١(‏ الوصية فى ‌التصرف فما موقوفاعلى قبول 
الوصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه فى التصرف فما أوإذن الشارع » وبجوز 


زل 
عن رجل کتب وصيته > وذ کر ف وصيته : ن فی ذمته ازوجته ماله 
درم ولم کن زوجته تمل أن لما فی ذمته شیا : فل جوز لوصیه بعد مو نه 


ااا ا ها کر ارت 
لايجوز له وصيته بإجاع المسامين ؛ إلا بإجازة بقية الورلة ls‏ فى الحكم 
فلا تعطی شيا حتى صدقه على الإقرار فى مض الموت » وإلا كان باطلا عند 
أ كثر الملاء » وإذا صدقته على الإقرار فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا 
اا ار م و ا ای کک جرت ا بض الان اه جل اا 
إقراراً - فإن ذلك عنزلة أن بدعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض . ومثل ذلك 
قد تناز ع العلاء فى التحليف عليه . والصحيح آنه محلف . والصحيح آنا 
لاتعطی شا حتی حلف . 


( أضيفت حسب مفهوم السياق 


زل 
عن اصرأة أعتقت جارمة دون البلوغع » وكتبت لما أموالما » وم رل 
حت ندها إلى حال وفاتبا - أي السيدة العتقة - وخلفت ورهة : فيل لصح 
عليكما للجارة ؟ ام للورثة اتتزاعما ؟ أو بعضما ؟ 
فأجاب : الجد له . أما جرد اليك بدون القبض الشرعى فلا ازم به 
د بل للوارث أن نتر ع ذلك > وكذلك إ نكا نت هبة تلحثة حيث 


إذاشاء > ومحو ذلك من اليل الى تجمل طر بق إلى منع الوارث أو الثر.م 
حقوقېم > فإذا كان الأمس كذلك : كانت أيضاً هبة باطلة ؛ واه أعر . 


ژ سل 


عمن أشهد على أيه أن عنده ثلاباثة | فى إحجة عن فلانة » فقال وراتما : 
لاخر ج إلا بثاثما > فقال الشهود عليه : أمي تبرعت ا . فاالجكم ؟ 


فأجاب جرد هذا الإشہاد لاوجب أن بكون هذا المال ت ركه عخلفة 
ا ف ا ال ل کرش ال > ولا 
يكون حجة الإسلام المارجة من صلب الت رك : واه أعل . 


۳۰¥ 


رسس ہکےہ الد 


عن رجل لصدق على ابنته لصلبه . وأسند وصیته ارجل (۱) فاجره مده 
ثلاثين سنة ۽ وقد وف الوصي المذ كور . ورشدمن كان وصيا علا » ول 
رض الموصى علا بعد رشدها بإجارة الوصي ؛ وأن الوصي أجر ذلك بنير 
فيمة الثل : فل تنفسخ الإجارة وتتصرف فى ملكا عادة الملاك ؛ 

اجات : هما أن تفسخ هذه الإجارة بلا تراع بين العلاء ؛ وإنا النزاع 
هل تتقع باطلة و ال ا از على المؤجر ؟ والته عل . 


سل 
ل سام فة ¢ وأشہد عليه عند وفاته بذلك 1 
فل تنفذ هذه الوصية ؟ ام لا ؟ 


فأجاب : الجد له رب المالميين . لامجوز للمريض خخصيص بعض 
ازل بعطه متحزة ولاوصة بعدالموت ولا أن يقر له شىء ف ذمته : 
وإذا فمل ذلك ) حز تنفيذه دورن إجازة بقية الورثة . وهذا كله باتفاق 
١ (‏ ) ف الأصلزيادة : وله 


۳۰۸ 


السامين » ولا جوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة بعين بها على 
اظ > وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للتار ٠‏ حتى قد روى أهل السنن 
مايدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك ؛ لأنه كالمتسبب فى الشحناء وعدم 
الامحاد ین در شه لاسا فی حقه ( فإ نه سلب ی عقوقه وعدم بره . 
ستل 
لفةراء والمسا كين إلى آن ولد لولدى ولد فيكون لم . فہل تصح هذه الوصية 
املا فاحاب : سم نصح هذه الوصة ٤‏ فان الو صبة ولد الولد الذي 
ارون جائزة » کا وصى الزبير ن العوام لولد عبداله بن الزبير . والوصية 
لم . والله عل . 


ستل 
عن‌رحل ا لاو لاده الذ کور تحصیص ملك دول الإاث وأئىتەعلى 


يدا لما ک قبل وفاته : فهل جوز ذلك ؟ 


اا : لامجوز ان حص بعض آولاده دونبعض ف وصیته ولا مض 
موته باتفاق الماماء > ولا جوز لهعلى أصح قولي العلماء أن خص بعضهم بالعطية ‏ 


۳۰۹ 


فی صته أ با بل علیه‌آن یعدل ,نمم > وردالقضل > کا امم النی صلی الہ 
و و ا و أردده » فردہ › وقال :« انی لا اشد 
على حور » وقال له على سيل المديد: « اع فا غرف لا 
للولد الذى فضل أن أخذ الفضل ؛ بل عليه أن برد ذلك فى حياة اظال ال جائ » 
وبعد مو به کا برد فی حیاته فی اصح قولی العلماء . 


وسل گے الد 


عن امأ وصت لطفلة حت نظر أ با عبلغ من ثلث مالما » وتوفيت 
ااوصية » وقبل لاطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاما ؛ وادعى لما عند 
ا لما ج عا وصت الموصية » وقامت البينة بوفاتها وعلها عا نسب إلمها من 
الإبصاء > وعلى والدها بقبول الوصية لابنته > ولوقف الحا ك عن الج 
لاطفلة عا بت نما عنده بالبينة » لتعذر حلفا لصغر سنا : فل محلفوالدها ؟ 
أو بوقف الح إلى الباوغ ومحلفما ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : الجد لله . لا محلف والدها ؛ لأله غير مستحق ؛ ولا وقف 
الح إلى بلوغا وحافما بل مح فما بدلك بلا تراع بين الماماء ؛ مام لبت 
معارض . بل أبلغ من هذا لوبت لصبي أو لجنون حق على فاب عنه من دن 
عن مبيع » أو بدل قرض » أو أرش جناية » أو غير ذلك ما لوكان 
مستحقا بالغا عاقلا : بمحلف على عدم الإراء » أو الاستيفاء فق أحد قولي 


Ns 


الماماء ؛ ومحكم نه للصبى والجنون» ولا محلف وليه کا قد نص عليه العاماء . 
ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو عجنون جناية أو حقا م محكم له ؛ ولا حاف 
الصبى والجنون . وإنكان البالغ الماقل لا يقول إلا يمين . وها نظار . 
هذا فبا يشر ع فيه امین بالاتقاق › أو على أحد قولي العاماء . € 
الوصية التى م بذ كر الماماء محليف الموصى له فما ؛ وللا أخذ به بمض الناس . 
واا بكرن لحل قاف اا وا ا وا ر جل 
مسل : إما تؤخر إلى حين باوغه . ولا محلف . والته عل 


صل 


عن اصرأًة وصت وصایا ی حال صرضہا ؛ وازوجہا ولأخیہا بشیء › م 
بعد مدة طو بلقوضعت ولداًذ كرا ؛ و بعد ذلك توفیت : فہل ببطل حکم الوصية 


فأجاب : أما مازاد على لث التركة فو للوارت » والولد اليتے 
لا بتبر ع بشىء من ماله ٠‏ فأما الزو ج الوارث فالوصية له باطلة ؛ لاله وارث . 
وما الأخ فالوصية له صيحة ؛ لاله مم الولد ليس بوارث؛ وإن كان عند 
الوصية وارثا . فينظر ما وصت له للأ ح والناس » فإن وسعه الثلث وإلاقم 
نهم على قدر وصاباها . 


۹ 


رسنل کہ الد 
عن اصرأة مات ول كن ما وارثسوى ان أخت لام » وقد أوصت 
بصدقة أ كثر من الثلث : فل للوصى أن ينفذ ذلك وبعطى ماق لان أختها ؟ 
فأجاب : بعطی الموصی له الثلث ¢ وما راد عن ذلك ان ا الوارث 
جاز ؛ والا بطل وان الأخت رث الما ل كاه عند من قول تورث دوی 
الأرحام وهو الوارث فى هذه المسألة عندم . وهو مڏذهب جور السلف › 
مذهب مالك إذا فسد بيت الال . والته عل 


سل 

عن رحل مات “ وكا ا : وان ان وبنت ان “ 
ووصی لان ابنه عثل نصیبت أولاده “ ولبنت ابنه بثلت ما بقي من الثلث 
بعد اکان یعطی ابن ابنه نصیبه . فکم کون نصیب کل واحد من أولاده ؟ 

فأجاب : الجد لله . ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وألى حنيفة أن 
هذه المسألة تصح من ستين “ لكل ان تانية » ولصاحب الوصية “لث 
ما بقى بعد الثلث اني عشر » ثلث ذلك أربعة . وها طرق يعمل ما . 

وجواب هذه المسألة معروف ف ىكتب الملل . 


۳1۲ 


سل رکے الہ تماف 


عن رجل وني ۰ وله مال کثیر » وله ولد صغیر ؛ وأوصی فی حال 
ص صه أن باع فرسه الفلا ¢ ویعطی عن هکله لمن حح عنه حجة الاسلام 
وبیعت بتسعانه درم . فأراد الماك ان فاا أجنبيا ایح ذا 
القدار “ اء رجل غيره فقال : أناأحج بأربمائة . فل جوز ذلك ؟ 
اوھ ا 5 

فأجاب : ال جد لاه بل حب اخراج چیح ما آومی به کان رع 
من "له : ؛ وإن کان لا خر ج م من ' شه ل بحب على الورثة إخراج ما زاد عل 
الفلت :لا أن يكون واجبا عليه ميث لا حمل حة الاساد مللا 7 . 
والله عل . 

سل 

عن رجل خلف أولاداً“ وأوصی لخت هکل و : فاظن داك 
حتی نقد الال ا ا ا ا درم : فبل 
ا اا ا ؟ 


1 


فأجاب : الجد لله . إذا م يكن ما بقي متسعا لان تعطی منه کل بو 
درها ؛ وببقى للورثة درهمان: فلا تعطى إلاما ببقى معه للور"ة الثلثان؛ 
عى مقدار الثلث شىء إلا بإجازة الورة المستحقين ؛ إذا كان الىز بالا رشيدا 
اهلا تبر ع . وإن م يكن الجيز كذلك ؛ أو م يجز : ) تعط شيا . 
ولول بخلف الميت إلا العقار فإنما #مطى من مغله أقل الا مرين من الدرم الموصى 
به أو ثلث المغل » فإن كان المغل أقل من الاثة درا كل يوم م مط إلا ثلث 
ذلك ؛ فلو کان درها أعطيتثلك درھ فقط ET‏ زبادة على مقدار 
ثلث المغل استرجع منها ذلك ؛ وبس ف ذلك تراع بين العاماء . والله أع. 


ژسل 


عن اصأة توفيت “٠‏ وخلفت أباها » وعمما أخا أ بها شقبقه » وجدتما » 
وکان ابو ها قد رشدها قبل أن پزوجہا » ثم إا اوصت فی مرض موتا 
وا ال ول اف الخ و توص لابہا وجدتما لشیء : 
فل تصح هذه الوصية ؟ 

فأجاب : أما الوصية للعم فصحيحة ؛ لكن لا ينفذ فبا زاد على الثلث 
إلا بإجازة ؛ والوصية لازو ج لا بنفذ شىء مما إلا بإجازة الورثة . وإذا م جز 
الورثة عا زاد على الثلث كان لازو ج نصف الباقى بعد هذه الوصية الت هى 
الثلت ٠‏ وللحدة السدس › وللا الباقى “ وهو الثلك . 


٤ 


وش رگ ال 


عن امرأة أوصت قبل مو تما مخمسة أيام باشياء : من حج › وقراءة؛ 


وصدقه فېل تنفد الو صة ؟ 


Ê 


فأجاب : إذا أوصت بأن خر ج من ثلث مالما ما يصرف ف قربة 
وطاعته وجب تنفیذ وصیتما ؛ وان کان فی مرض اموت . واما إن کان 
اموعصى هأ كر من الثلك كان الزائد موقوفا » فإن أجازه الورثة جاز » 


ستل 


عن رجل أوصی زوجته عند موته آنا لاتب شيئا من متاع الدنيا 
لن قرا القرا ن ودي له » وقدادعی أن فی صدره قرا نا یکفیه » وکن 
زوجته تمل بأنه کان محفظ القرآ ن : فہل صاب فبا أوصى ؟ وقدقصدت 
اأزوجة الموصى إلما آنا تعطى شيا لمن يستحقه إستعين به على سبيل الهدية : 
ويقراً جزه امن القر ان ودره يتما : فہل فسح نما فى ذلك ؟ 


۳۱0 


ا و 
وده ميت بدعة ٠‏ ل ينقل عن أحد من السلف ؛ ولغم تکام الماماء فمن 
شرا ودی ات : وفيمن een‏ تمل اقرا ز وحوه 9 
الاستتحار على القراءة وإهداؤهافمذا م ينقل عن أحدمن الأغةءولاأذن فى 
ذلك ؛ فإن کنا کت ات فلاسکون فما اجر › 
ولايصل إلى ايت شىء » ولأا يصل إلبه العمل الالء والاستشجار عى عجره 
التلاوة م يقل به اد من الام وإنغا تكاموا ف الاستئجار على التعلم 
لكن هذه المرأةإذا أر ادت نفع زوجبا فلتتص دق عنه عا برد الاستقحار به » 
يان الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأمة » وينفعه الله ما . وإن تصدقت ذلك 
على قوم من قراء القر ان الفةراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الاجر 
راع ا 2 وينفع الله اميت ذلك واننه عل | 


سل 
عن مسحد أرحل ن ا ی 
ا r‏ ¢ فتعذر مشتراه 


الك لعأارة المسحد : فل ! ادا ا ن الثلكث شیءللا تام ا 


: بل على الوصى أن حر ج جيم الثلت کا أوصاء ايت ؛ ولاندع 
7 “إن e‏ شراء الأرض ٣‏ عینها موصي اشتراها ووقفہا › 


۳۱٦ 


وإلااشترى مانا آ خر ووقف على الجہة الت ومى ا الموصی ؛ کا ذ كره 
العاماء فما إذا قال : بیعواغلای من زد › وانصدقوا شنه. فامتنع فلال من 
شرائه ۰ فانه ,باع من غیره وبتصدق شمنه » فاو صبة لشراء معين والتصدق به 
لوقف كالوصية بيع معين والتصدق بشمنه ؛ لأن الموصى له هنا جبة الصدقة 
والوقف » وهى باقية ؛ والنعيون إذا فات قام بدله مقامه ؛ كا لو تلف الوقف 
ر اف الموصى ه متلف ؛ فإن بدا قوم مقامه| فى ذلك » ففرف 
بين الموصى له والموقوف ؛ وبين ندل الموصى له والموقوف عليه ؛ فإنهلو 
وصى أزيد ) يكن لغيره » ولو وصى أن بعتق عبده المعين » أو نذر عتق عبد 


معین قات لمعن ن قم غيره مقامه . 


وتنازع الفقہاء إذا ومى أن حح عنه فلان بكذا فامتنم ذلك المعين من 
احج › و کان المج تطوعا : فہل مح عنه ام لا ؟ على قولین › ها وجہان فی 
مذهب أحمد وغيره ؛ لأن المج مقصود فى نفسه ؛ ويقع العين مقصودا » 
فن الفقباء من غلب جانب التعبين . ومنهم من قال : بل المج مقصودأيضا 
كا أن الصدقة والوقف مقصودان»وتميون الح كتميين الموقوف والمتصدق 
به › فاذا فات تین آقے بدله » کا بقام فى الصدقة والوقف . 


۹% 


وشل ر الہ تما 


عن رجل أومی فى صرضه ا متصل بو ته بن باع شراب فى حاوت العطر 
قيمته مائة وخمسون درها “ يضاف ذلك إلى ثلاعائة در ال ۾ وان 
يشترى بذلك عقار ؛ وحمل وقفا على مصال مسجد لامامه ومؤذنه وزيته . 
و کت ذلك قبل صرضه ؟ 


فأجاب الجدلله رب المالمين . إذا أومى أن بباع شیء معین من ماله من 
E‏ منقول “ بغے إلى عنھ شىء آخر قدره من ماله » ويصرف ذلك فی 
ف وقف شرعى : جاز . وإذا كان ذلك مخرج من الت أخرج » وإن م ترض 
الورثة › وما أعطاء للو رة فى مض مو ته إن أعطى أحدامنهم زيادة عل قدر 
ميراله م جز إلا بلجازة الورثة » وإن أعطى كل إنسان شيثا معينا بقدر حقه 
او : فضه قو لان للعاماء ف مڏذهت ا دور :۽ « أحدھا » له 
ذلك » وهو مذهت الشافمى . « والثانى» لس هه ذلك »وهو مڏذهت أن حنيغة 
وإذا قيل :إن له ذلك بحسب ميراث أحده ؛ فإن عطبة اأربيض ف مض 
الوت الغوف عنزلة وصيته بعد موه فى مشل ذلك باتفاق الأمة . والله أعل . 


۳۹۸ 


اب الموصى إليه 
مئل رص الت تما 


عن وصي على يتام وكالة شرعية : ول لا تام دار > فباعپا وکیل 
الوصي من قبل أن بنظرها » وقبض اشن م زیدف : فل لهآن قبل 
اريادة ؟ املا ؟ 


فأجاب : إن کان الو کیل باعبا بثمن الئل » وقد ربت له صح البيع . 
وإِن م تر له : فيه براع . وإن باعما بدون عن المثل فقد فرط فى الوصية » 
یت اا فسخ ابيع »> E‏ 3 م امل . 
والله عل . 


ر 


عن رجل جليل القدر › له تعلقات كثيرة مع الناس : وأوصی بامور : 
ا رجحل إلى وصيه فى حباة الموصى : وقال ٤‏ بافلان حثتك فی حاةفلان 


۳۹ 


الموصی عال ٤‏ فی عند کذا : و كذا.فذ کر الوصی ذلك لامو صي 
فقال الموصی من ادعی بعد موی علي شیا غافه واعطه بلا بینة : فل يجوز 
أو يجب على الوصي فمل ذلك مم عين المدعى . 


اباب . نعم : يجب على الوصى تسلى ماادعاههذا المدعى إذا حلفعليه 
وسواء کان خر ج من الثلت أُولا ؛ أماإذا كان خر ج من الثلك كان أسواً 
الأحوال ؛ كا يكون هذا ا موصي متبرعا هذا الاعطاء . ولووصى لمعين إذا 
فعل فملا » أو وصى لطلق موصوف : فكل من الوصیتون جار باتفاقالا خة 
فإنهم لاينازعون فى جواز الوصية بالجهول ؛ ول بتنازعوا فى جوازالاقرار 
امول ؛ ولمذا لاقع شة لأحد فى آنه إذا خرج من الثلكث وجب تسليمه 
وا قد قم 2 فجاإذا ل مخ رج من الثلكث . والصو اب‌المقطوع بها نه جب 
نسلم ذلك من رأس المال ؛ لأن الدين مقدمعلى الوصايا ؛فإنهذا الكلام مفهومه 
5 امین على الدع “ والأص تسلے ماحاف عليه , 


لكن ردالمين هل هو كالافرار ؟ أو كالبينة ؟ فيه للعاماء قولان . فإذا 
قل : هو كالاقرار صار هذا إقرارا هذا المدعى ؛ غابته أنه أقر عوصوف 
ار + کل نن مين إترار وسم اغاق ناء :مم أن عتا اس 
امعين لبس الاقرار له إقرارا عجول ؛ فإنه هو سيب اللفظ العام > وسبب 
الافظ العام مراد فيه قطما + كانه قال : هذا الشخص المعين إنحلف على ماادعاه 
و ی او 


° 


قیل E‏ الزدكالسنة صار حلف المدعى مم کل المدعى عله سنه و صر 
المدعى قل أقام سنه عل مااأدعاه ( ومثل هیا جب 2 ماادعاه اليه ل 
هذا على اصل من لايقضي رد المين على المدعى : ۴ لك ؛ والشافمى ٠‏ واحد 


وأما عند من يقضى بالنكو لكأل حنيفة وأحمد فى أشهر روات 
عنه فالامر عنده اوکد ؛ فإنه اذا رضي المصمان غاف الدع كان جائد ا 
عند ؛ وكان من النكول أبضا ٠‏ فالرجل الذى قد عل أن سنه وین الناس 
امات مید ما ما هی نر نة ؛ وعليه حقوق قد لا يمل ااا 
ولامقدارها : لااتكون مل هذه الصفة منة برعا ؟ يل مكون وة 
واجب » والوصية بواجب لأدي تكون منرأس المال باتقاق المامين ؛ وذلك 
أنه لذا عل أن عليه حقا > وشك ف اداه م يكن له أن محلف ؛ بل إذا حاف 
المدعى عليه وأعطاء ققد فعل الو اجى > فاذا کان عليه حق لا ج عبن صاحبه 
کان عله أن عا ا ا نه ذمته » فان ما لا بج الواجب إلا به فو واج » 
کی تی نادای بی بعل عينها » وکن عليه دين لأحد رجلین لا يمل عون 
الستحق ۽ فاذا قال : من حلت متكا فهو له وجو ذاك: فقد أدى الوايب . 


وااو دعي علیه بام لایمل بول ولا انتفاءه ل لاان 
بحلاف عل تفیه عزن بت ؛ لان ذلك حلفعلی مالا رمل ؛ بل عليه أن قعل ما بغلك 
على ظنه ؛ وإذا أخبره من فة اض اة واِذا رد امین على المدعى 


۳١ 


عند اشتباه الال عليه فقد فمل ما یجب عليه ؛ وله لو ہام عن إعطاثه قدریکون 
غاا الجن 2 وان ار إعطاء كل مدع أفضى إلى أن يدعى اللانسان 
عا لا يستحقه » وذلك تبرع ۽ فإذا ص بتعلیفه واإعطائه فقد فل ما بجت 
عليه حیث بی الام على ما غل على ظنه أن تبراً ذمته منه » فان کان قد فمل 


الواجب أخرج ذلك من رأس الال . 


وسیل رہ الہ تمای 
عن وصي على أولاد أخيه » وآوني » وخلف أولادا . وضموا يدم 
عى موجو د والد مل لزم ولاد الوصي المتوف‌اللروح عن ذلك › 
والدعوی عم ٤‏ 
فأجاب : إذا عرف أنمال اليتا ى كان مختلطا عال الرجل » فإله بنرك 


خر ج من مال الیتاعی شقة وغيرها . وبطلب الباق وما أشبه ذلك» ويرجع فيه 
إلى المرف المطرد . 


وسل 
عن رجل وصي على مال يتم > وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين » وقد 
رح فيه فاندة من وجه حل : فمل محل للوصی ا من الفاندة ششا ؟ 
او ھی للیتے خاصة ؟ 


۲۲ 


ب : الر کله ليتم ؛ لكن إن كان الوصى فقيرا وقدعمل ف الال 
فله أن E RN‏ > فلا بأخذفوقأجرة عله 
ران ات ااا کمن افا اع او 


وہل رع ال 


عن‌وصی سحت يدا رتام أطفال > ووالاتہم حامل : فہل بعطى الأطفال 
2 والذى مخدم الأطفال ؛ والوالدة إذا أخذت صداقا : فل ران 
تأ كل الأطفال ووالدنهم ومن مخدممم جيم المال ؟ 


ابه أما الزوجة فتمطى قبل وضع ال جل . وأماسائن الورئة فان 
أخرت قسة القرك إلى حين الوضع فينفق عل التاى بالعروف » ولابأس أن 
محختاط ماهم عال الام ؛ ویکون‌خبزم جیما وطبخبم جیا > إذا كان ذلك 
مصلحة لليتاى ؛ فإن الصحاءة سألوا رسو ل الله ا عن ذلك 
فأتزل الله تمالی : ( ولوك ن اتی فاضا م کیر وان الط وهم خو نکم 
َههَيعَْمألْمُمَِ كين املح ). وأما الجل فإن أخرت فلا كلام 
وإن حلت أخرله E‏ 


وهل لستحق الزوجة افقة لأأجل الجل الذى فى بطنپا وسکتی ؟ ؟ على ا 
أقوال للعلماء 


A1 


اد : لانفقة لها و » وهو مذهت أى حثيفة وأحمدفى 
إحدی الرواتین . والشافعی فى قول . 

والثانى : لها النفقة والسكنى ؛ وهو إحدى الروابتين عن أحد ؛ 
وقول طاةة . 


والقالكف : لها السكنى ؛ دون التفقة کا نقل عن‌مالك والشافعی فقول : 


وسل رگ الا 


عن تيمة حضر من برغب فى بزو جما > وها أملاك : مل جو زللو حى 
ان اع من عقارها شيشا > ويصرف غنه فی جہاز واش ا وحلي 
بصلعح لمشلا ام 5 
فأجات : نعم للولي أن ليع من عقار ها ما مجہزها به ؛ ومجہزها 
ا لجاز المعروف » والح المعروف 
زنل 
عن وصی على اختیه » وقد کبرا » ولدیما [مال ] ٩‏ ؛ وا نس منها 
الرشد : فل حتاج الى إلبات عندا لما ک ؟ أو إلى شود ؟ 
)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


+ 


فأجاب : إذا؟ نس الوصى منم الرشد دف إلمهم الال > ولا حتاج إلى 
شود ٭ بل بقر برشدم » وسل للم الال » وذلك جار بغیر إذن الا ک 
لكن له إثبات ذلك عند الما © والله أعل 


وسل 


عن وصی ق ديتاعن الموصي بنیر ثبوتعند الما ک ؛ وعو ض‌عن‌النائف 


بدون قيمة المثل : فل للورة فسخ ذلك ؟ 


فأجاب لبس للوصى أن بقضی ما یدعی 4 ن الدن إلا عستند کک 
بل ولا عحرد دءعوى من المدعى ؛ فإنه ضامن له . ولا جوز له التعوبض إلا 
بقيمة ا مثل » وما عوضه بدون القيمة عا لا يتغان الاس به ؛ فإما أن يضمنما 
ققص من حق الورة > وإما أن فسخ التموبض ويوف الغر م حقه . والمستند 
الشرعى متعدد : مثل إقرار الميت ٠‏ أو إقرار من يقبل إقراره عليه : مشل 
وكيله إذا أقر عا وكله فيه » ويدخل ف ذلك ديوان الأمير »> واستاذ داره : 
مثل شأهد محلف ممه المدعى » ومشل خط الميت الذى يمل أنه خطه وغير ذلك . 


سل 


عن نصرالی توفي وخلف برک ْ وأاوص وصصسته وظېرت عليه ديون 
مساطروغیرمساطر : فېل‌لاو صي آن بعطیأرباب الدیون‌بغیر بوت على یدحا ک . 


0 


فاجاب : إذا کان اميت ممن بكتب ما عليه للناس ف دفتر ومحوه ؛ وله 
كاتب ييكتب إإذنه ما عليه وحوه . فإنه يرجم فى ذلك إلى الكتاب النى 
مخطه أو خط وكيله ؛ فا كان مكتوبا ولس عليه علامة الوفا ءكان عنزلة إقرار 
ايت ه » فالحط فى مثلذلك كاللفظ » وإقرار ال وكيلفما وكل فيه بلفظه أوخطه 
المعتبر مقبول ؛ ولكن على صاحى الدن المين بالاستحقاق »أو نن ‌البراءة 
ا لو بت الدن بإقرار لفظى . وأما إعطاء المدعي ما يدعيه جرد قوله الذي 


لا فرق فه ین دعواه ودعوی غیره فلا يجوز . والله آعل . 
وسل رہ الہ تمای 


عن الوصی ومحوه إذا کان بض مال الوصی مشترکایینه و بین وصی عليه 
٠‏ ولاموصى فيه نصيب ؛ وباع الشركاء أنصباءم أواكتروه للوصي؛ واحتاج 
اول أن بيع نصيب اليتم ؛ او یکره معہم : فہل يجوز له الشراء ؟ 


ااب ٠‏ يجوز له الشراء ؛ لأن الشركاء غير همين فى يع نصيهم ٠‏ 
ولأن الشركاء إذا عينوا الوصی تعن عن غیره فی نصيب اليتم دخل ضرورة ؛ 
ويشهد له المعنى قال الله تمالى : ( ون تخالطوهم فإخونكم بعكم لمعد 
E‏ 


۳۲٢ 


سل 2 الد تما 


عن وصي تم » وهو بتجرله ولنفسه ماله فاشتری لیت صنفاء م باعه 
واشتری له بشمنه › م بعد ذلك اشتری المذ کور > ومات وم يعي : هل 
هو لأحدم أو لها . فبل يكون الصنف ورلة الوصي أم لليتم ؟ ‏ 

فاجاب : إذا عل أله يشتره إلا بال وحدہ› اُوعال الیتے وحدہ › إن 
لأحدها : بنظر فى ذلك : هل عكن عامه بأن بسرف مقدار مال الیتے 
ارول فو ا ووا و ا 
وان کان مال اليتم متمزاً بان کون اا د وو ذلك کان ما ا 
کته لنفسه » فإن تعذر معرفةالمستحق م نكلو ج هكان فيه للفقاء ثلا ةأقوال: 

أحدھا : أن پقسے ببنم ا کقو لأف حنيفةء کا لو تداعیا عینا بدھاعلما 

والثاى : بوقف الأس حتى بمطلحا » كقو ل الشافى » لأن الستحق 
أحدها لا بمينه . 

والثالك : وهو مذهت ادا نه يقرع ينها » فن أصابته القرعةحلف 
ا لا فق الستن عن الى هر برة رضي الله عنه : آن رجلین‌اختصا فی‌متاع 
إلى الني صلى الله عليه وسل > ليس لواحد مها يينة ؛ قال النې صلی الله عليه 
وسل « استها عليه » رواه ابو داود والنسالی . وف لفظ لای داود « إذا 
کرہ الائنان امین أو استعباها فلبستها عليه » رواه البخاری “ ولفظه 
» أن انی صلی الله عليه وسل عرض على قوم المين فأسرعوا › فام اث 
اسم م بیتحم اہم حاف ( 0 


۷ 


ستل رک الا ماف 

عن يتام تحت الجر ؛ وهم وهی وکفیل ولام زو أجنی : فېل له 
ج 

فأجاب : ا جد لله رب المالين . ليس ازوج الأم علمم حكر فى أبدانيم 
ولا أموالم ؛ بل الام المزوجة بالأجنى لاحضاة لما لللاحضم الاجنى 
فان الزوجة حت أصر الزوج ٠‏ فأسقط الشارع حضاتما ؛ لثلا يكونوافق 
حضانة أجنى وا الحضانة لأم الأم ؛ أو لنيرها من الأقارب . واماالال 
فاصه إلى الوصی 1 والنكاح للعصبة 


ژسل 
غ رول حه ا داري وا ف 8 اعا لار عا 
الحرم الشربف : فالاو « سٽقر » المعتوق الجر : وم يكن له 
واو سوي ان ادها وان ال عى ةل لا ن اعا هاا ر ن 
منعه ؛ لى كلام الوصى وباعه وتصرف فما تصرف المالك : فہل يصح بيعه ؟ 
للورة إبطاها > فإف جحدوها فله محليفیم ومتی شېد له شاهد بقو ل 
الوصي أو غيره فله أن محلف مع شاهده وبأخذ حصته . 


۳۸ 


رستل گے الہ 

عن رجل حت حجر بطر يق شرعى » وأن الوعى توف إلى رحمة الله تعالى 
وة وان ولده قد وضع يده على ماترك والده > وع ما کان والدہ 
وضع يده عليه من مال امحجور عليه › وآن ايت طلب الحساب من ولد الوصي 
فلل له ذلك » وأن ولده ادعی أن والده أقیض بض مال ححوره زد 
وهو لا يستعق إقباض ذلك شرعا» وأنه بإشہاد عله إن ذلك القادض ٠‏ 
النى أقبضه الوصى ادعى أنه أقيض ذلك الال لليتم ٠‏ فہل تجوز هذه 
ااشمادة على البت امححور عليه ما ذ کر ؟أً ملا ؟ وهل له آن برجم على مال 
i‏ ن ماله لمن لايستحق إقاه : رعا؟ وهل ولد الومى الرجوع 
غا ا والده بغیر مستند شرعی ۽ ؟ وما الح ف ذلك ؟ 


فأچاب رجه ال : إذا مات الوصي ول يعرف أن مال الیتے قدذھب بنیر 
تفر بط فہو باق بحکم وجب إبقاء٥‏ نی رک ایت ؛ لکن هل کون د 
بحاص الغرماء ؟ أو يكون أمانة بؤخذ من أصل امال ؟ فيه تراع . وإذا ادعى 
الوارث رده إليه قبل عجرد قوله . 

وا اذا کان الوصي قل أقرضه لبرہ ( وذلك لر أقىض4 يتم 4 فان 


ىت ذلك وکان ن الاقباض مما يسو غ : ققد برت ذمه الوصي ی ذلك : مقل أن 


۲۹ 


بکون اليتم قد رشد فسل إليه ماله بعد أن ١‏ نس الرشد ؛ وإن م ثبت ذلك 
عند الجا ک » فإن ذلك الجر عنه لابحتاج إلى بوت الجا ک ولاحکه ؛ بل 
Ee‏ البه ماله » ک) قال الله تعالى : ( قن 
کے کی ادرا کی موک وک کاک وما سر کاو یدارا آن یک رداوگ ع 
ف فر ن اکال دقعم لبهم آمواقنة اسهد وأ لمم 
ORS‏ 


e E 

إن کان الال وصل إل ایت البین رشده فقدبرثتذمة الوصي» کا تبر ذمة كل 

غاص و صل المال إلى مستحقه » ولو کان بغيرفعل‌الغاصب » ولا تعد : مثل أن 

بأخذه امالك قهرآء أو بخلصه له بض الناس » أو تطيره إليه الر مح » فإن أ نكر 

ليت بعد إيناس الرشد وصوله إلبه من جبة ذلك القابض الذى لیس وکیل 

لاوصي فالقول قوله مع عينه » وأما إن أ تكر إقباض الوصي أو وكيله لأحد : 
فہل قبل قوله ؟ أو قول الوصي ؟ فيه تراع مشمور بین العاماء . 


دسل گے الد 


عن وصي تحت يده مال لايتام فېل جوز ان خر ج من ماله حصته ؛ 
و ق وعله ؟ 


۳۳۰ 


فاجاب : پتفق على الیتے با مروف ؛ وإذا کان خاط طمامه بطعام الرجل 
أصلح لليتم فمل ذلك › کا قال تعالی : ( ولوك نمی فل إضاح م کہ 
ون تالطوهم فإخونكم وَأَةَيعَلم مضي هملع )فإن الصحابة كانوا 
لما توعد اللہ علی من ہا کل مال الیتے بالمذاب المظے عزون طام اتم عن 
امم » فيفسد » فسألوا عرن ذلك اني صلی الله عليه وس ؛ فأترل 


الله هذه الأة . 
وبل رعر الد 


منه إلهم : فل جوز البيع أم لا؟ 


e‏ يبع العقار لبس للوصي أن بفعله إلا لماجة أو مصلحة راجحة 
ينة ؛ وإذا ذ كر أنه باعه للاسٽهدام ۾ ڪن له ان بشتریه للت الآخر ؛ 
لان فى ذلك ضرا لليتم الآخر إن ڪان صادقا ؛ ر للاول 
إن کان ڪاذبا . 
(۱) اضيفت حسب مفهوم السياق 


۳۳۹ 


د ستل کے الا 


عن رجل له جارية » وله منها أولاد جسة › وأودع عند إنسان درام » 
وقال له : إن أا مت تمطما الدرام ٠‏ ثم إنه مات » فأخذت من الوصى بعض 
درام » ثم إن اولادها طلبوها إلى الما ك ؛ وطلبوا منها الدراه ؛ فأعطم 
إياها » واعترفت أا أخذتما من الموصى » ثم إنهم طلبوا الوصى مجملة الال 
وادعوا أن الى أقرت به أنه منها م يكن منه؛ إلاكان بعد أن أ كرهوها 
على ذلك : فالقول قول المرأة أنه من البلغ م لا ؟ 


فأجاب : القول قول الستودع الوصى إليەف قدر الال e‏ والقول 
فوله : أنه دفع إلى المرأة مادفع إذا صدقته على ذلك » والقول قول كل منها مع 
عينه أنه ليس عنده أ كثر من ذلك . والوصية لأم الولد وصية حيحة إذا 
كانت خر ج من الثلت ؛ ولمذه المرأة أن تأخذ ماومي نما به إذا كان دون 
لقلك » فان أنكر الوارث الوصية فلا عليه المين » وإن شهد ما شاهد عدل 
وحلفت مع شاهدها حکی ما بدلك ؛ وإذا خر ج امال عن بد الوصي وشهد 
ھا قبلت شہادته ها . 


۲ 


وإذا كانت كتمت أُولاً ماعند الوص لتأخذ منه ماومى لما به كان ذلك 
مرا ھا یا قم لہا بذلك بينة . فن من ء عل آنه يستحق مالاق 
باطن ذلك وأخذه کان متأولا ني ذلك ؛ مع اختلاف العاماء فى مسائل هذا 
لباب . واه عل 


رستل کہ الا 


عن وصی تزل عن وصيته عند الما کې وسل الال لی الاک > وطلب 
منه أن بأذن له فى عضر ليسامه فہل حب ذلك على الا کم ٠‏ 


فاجاب : إذا كان حتاجا إلى ذلك لدفعم ضرر عن تفسه فعلى eu‏ 

اجابته إلى ذلك ؛ فان المقصود بالج إبصال الحقوق إلى مستحقما ودف 
المدوان » وهو يود إلى الأ عر بالمعروف والنه بى عن المنكر » والازام بدلك . 
والله أل : 


سنل رگ الد 
عن رجل وصی ارجلین على ولده › م إنھااجتهدا فى بوت الوصة : 
فہل لہم ن أخذوا من مال الیتم ماع موا عل یو تما ؟ 


٥ن‏ مال الیتم غ والله اعم : 


۳۲۳ 


ژسل کے الد تما 


عن رجل توفی صاحس له في الجہاد ؛ جمع تر کته‌نی مدة ثلاث سنین 
بعد نلعت : فہل جب له على ذلك أجرة ؟ 


فأجاب : إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله ؛ أو كفايته 
وإن كان ممكرها على هذا العمل فله أجرة مثله » وإن عمل متبرعا فلاشيء له 
من الأجرة ؛ بل أجره على الله > وإن عمل ما يجب غير متبرع : في وجوب 
أجره نزاع . والأظمر الوجوب . 


٤ 


سل 8٣‏ الرسرم گے اللہ 
دی زوا > و ا 


قفاجاب ٤‏ لأزوحة ال داف ¢ والباقی فی ذمته › حکا فه جک سار 
العغرماء » وما بقي بعد الدن والوصة النافذة إن کان هناك وصبة فلہا عنه 


مع الأولاد . 
دسل گے الا 
عن امراة ماتت » وخلفت زوجا وأبون » وقد احتاط الأب عل 
اترك ؛ وذكر نما غير رشيدة . فہل لازو ح ميراث مها ؟ 


فاجاب : ما خلفته هذه اأرأة : فلزوجما نصفه ؛ ولا با الثلك » 
والباق للا م . وهو السدس فى ذهب الا بمة الا ربعة » سواء كانت 


= 
رشيدة أو غير رشيدة . 


0 


ر سل رگ الد ماف 


عن امرأة ماتت : عن بون > وزوح ؛ وأربعة اولاد ذڪور » 
وأنمى . فقال الزو ج لجاعة شود : اشهدوا . على أن نصيبى - هوستة - 
لا بوي زوجتى ؛ وأولادها المذكورن بالفريضة الشرعية › فا خ ص كل 
واحد مہم ؟ 

فأجاب : إذا كان قد ملك نصيبه النى هو ستة اسهم لسار الورثة على 
الفريضة الشرعية » والباق تمانية عشر سها : للا بوين اني أسهم » وأولاده 
عشرة آسهم > فترد تلك الستة على هذه المأذة عشر سها › ویش ایم 
نهم على عانية عشر سها » )ا برد الفاضل عن ذوي السمأم بيهم » عند من 
رل ال و ق ال رت ل د 1 الم ارود 


ر سل 
غو ا امات ¢ ولا )9 ¢ و حدهہ ¢ و ودا : وان :۵ا 
اجات لازو ج الربم ( وللحدة السدس ( وللان الباق › ولاشی: 


للا خو ة باتفاق الاعة 


۳٦ 


رصل 
عن امرأة توفیت : وخافت زوجا » وابنتین ؛ ووالاتما » واختین 


شقىقتن : فہل ترث الا خوات ؟ 


فأجاب برض لازو ج الربع > وللا م السدس > وللنتبن اللثان . 
أصلما ٠ن‏ انى عر » وتعول إلى ثلاثة عشر » وأما الأخوات فلاثى. 
ا البثات ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة ؛ وم يفضل للعصبة ثىء» 


ژسنل 
اض ادمات وخلفت زوحا› واا وأختا شقبقةء وأختا لأب 
وأا وأختا لام ؟ 
اجات : الساألة على عشرة اسهم « افلا سن مه ٤‏ وتعول إلىعشرة 
وتسى « ذات الفروخ » لكثرة عولما : : للزوج الصف ؛ وللاّم 
اا ¢ وللشقىقه 4 a‏ وللاخت من الأب لفن تكلة الملشسن 
ولولدي ا١‏ . الثلكف سحان . فالجمو ع عش ره آسهم. وهذاباتفاق الاغة الأربعة : 


FY 


سل رگے الد 


عن ا٥راة‏ مات وخافت زوحا « وشا وا E‏ من آم 
فاجاب : هذه الفر بضة تقسم على أحد عشر : للمنت ستة ہم » 
وازوح ثلاثة مم ؛ وللام نهان » ولاثي. للاخت من .ل م ؛ فما 
سقط بالبنت ت باتفاق الاغة کلہم . وهذا على قول ممن ,قول بالرد انی 
واش : 
لا قول باأرد : الك › والشافمى : ق دع ن ا عشر 
سھا AS CEE‏ اقا عر 
انال 


والمقصود هنا : أن النصوص شاملة ميم الأحكام . وحن نبين ذلكفماهو 


۳۸ 


النص والقياس- وها الكتاب » والمزان_ دلا على أن اثلث محختص هه 
ولد الام > کا هو قول على > ومن وافقه » وهو مذهب أل حنيفة » وأحمد 
فی اأشهور ءنه » وروی حرب التشريك › وهو قول زد ومن وافقه › 
وقول مالك والشافمى » واختلف فى ذلك عن عمر وعمان » وغيرهامن الصحا دة 


حى قيل : إله اختاف فما عن جيم الصحابة إلا علي » وزيدا ؛ فإن علي 
محختلف عنه أنه ) يشر ك وزد محتلف عنه أنهيشرك . 


قال النبري : القياس ما قال على » والاستحسان ما قال زد . 
قال العنبرى : هذه وساطة ملبحة » وعبارة صححة . 


فيقال : النص والقياس دلا عل ما قال على . أما النص فقوله تعالى : 


( قبن ڪان وا ڪر من دلك َه شر ڪا نفلت ) و المراد به :ولد الام 1 
وإذا أدخلنا فهم ولد الأبوين » م يشتركوا ف الثلث ؛ بل زاحيم غيرم . 

وإن قيل : إن ولدالأوين مهم وأنهممن ولد الأم » فهو غاط » والله تالى 
ES E E E E E‏ 
قال : ( ون ت رجحل دورث کڪ اة وامراه وله :اج اوا حت در ل وا حي 
منهماالسدس ) الأبة . 


وق را دران رد( :نا د ) والراد به ولد الأم بالإجاع . 
ودل على ذلك قوله : ( ككل وَجِدِيَنْهَمَاألسد) وواد الأون والأب فى 


و 


TE or‏ ر وو ا مو و مە رے ر ر مه 
ابة فى قوله :  (‏ موتك قل آله بم يڪم ن اة ناروا 


او سے کے ر 


CSI 
خعل لا النصف ؛ وله جميم الال وهكذاحج ولد الأوين‎ 

ثم قال : ( وین کان الوه رجا لاوضساء لل كرمشل حط الاين ) 
وهذا حك ولد الأوين ؛ لاالأم ء باتفاق المسامين . 

فدل ذ کرہ تمالی لہذا المح فی هذه الآبة » وكذلك ا لحف تلك الاه 
على أن أحد الصنفين غير الآخر . وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم اثلث 

وقد قال النی صلی اله عليه وسل و ا 
الوا ر ¢ 

وهذا ,قتضى أنه إذا هبق الفرائض شيا م سكن للعصبة شىء٠‏ وهنا 
بق الفرائض غب 

وأما قول القاثل : إن بام کان مارا » فقد اشتركوا فى الأم . فقول 
اد ا > وشرعا. 

أا الس : فلن الأب لو کان حار لکانت الام تانع ولم كو نوا 
من | ده . وإذا قيل مراده أن ويخوذة كاي ( فىقال ٠‏ هذا باطل 
فإن الوجود لا يكون معدوماً . 

وأما الشرع : فلن الله کک فى ولد الأبوبن » مخلاف حكه فی ولد الام 


° 


وإذا قيل ؛ فالآب . إذا م ينفعيم ) يضرم ؟ 

قیل : بلی . قد یضرم › کا بتفعېم ؛ بدليل مالو كان ولد الام واحدا 
وولد الأ وين كثيرين ؛ فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس » والباقي يكون 
ہہ کله > ولو لا الاب لتشاركوام وذاك الواحد ف الثلت » وإِذا جاز أٺت 
یکون وجود الاب ينفعہم جاز أن حرميم . فع آنه يضرم . 

وأبضا فأصو لالفر اثض مبنية على أن القراءة المتصلة : كر وأ ى لاتفرق 
أحكاما . فالأح من الاأون لا يكون كأخ من أب » ولاكأخ من أم » 
ولا يعطى بقرابة الام وحدها , ا لا بعطي بقرابةالاأب وحده ؛ بلالقراءة 
الشت ركه من الا بوين ؛ ونما يفرد إذا كان قرابة لام منفرداء مثل ابنى عه: 
أحدها أخ لام » فنا ذهب امور إلى أن للاخ لام السدس اویشترکان 
فی الباق » وهو مأور عن علي > وروی عن شرج : أ جعل ايع للا 
منالاً م »کا لو کان ان عم ا بون» واجمېور بقولون :کلاها فی بنوة 
ها ابن عم من وين أو من أب والاخوة من الأم مستقلة ليست مقترنة » 
حتی جم لکا بن عم لاون . 

وما بین الم فی « مسألة امش رک » آن لو کان فن أخوات من أب 
لفرض لبن الثاثان » وعالت الفر بضة + فا و كان معن أخوهن سقطن » ويسمى 


» الأخ المشؤوم » فاماصرن بوجوده يصرن عصبة : صار تارة بنقعبن ء وتَارة 
بصرهن ٠‏ ؛ ولم مجعل وجوده کم دمه فی حالة الضر . كذلك قرابة الأب لا 


۳٤١ 


الإخوة مها عصبة صار نفعم تأرة ويصرم أخرى . فمذا جرى « العصوبة » 
فإن العصبة تارة محوز الما ل كله ؛ وتارة حوز أ كثره؛ وتارة أقله . وتارة 
ی ا کی رهوا انر فن ارا ال , وو السا غ 
مع استغراق الفرائض المال فقد خر ج عن الأصول المنصوصة فى الفرائض 

وقول القائل : هو استحسان . قال هذا استحسان خالف الكتاب 
وران انه ظل لالإخوة من الام ؛ حیث بؤخذ حقېم فیمطاه غیرم . 

وامنازعون فى هذه المسألة ليس ممم حجة إلا أله قول زيد ٠‏ فقد روى 
عن تمر : أنه حك بها فعمل بذلك من عمل من آهل المدينة وغيرها »ا عملوا عثل 
ذلك فى ميراث الد والإخوة . وعملوا بقول زد فى غير ذلك من الفرائثض 
ةليد له ؛ وإ نكان النص والقياس مع من خالفه . وبعضهم محتج لذلك 
بقوڵه : « آفرضکم زید AT ST‏ وم يکن 
زول د ای ل اف اوا رة الفرائثض . | حتی أو عبيدة ‏ 
يصح فيه | إلا قوله :» ra‏ اسنها ا اوا 
ان الجراح » . 


وكذلك اتباعہم ازيد فى د الجد » مع أن جور الصحابة على خلافه . 
مور الصحابة موافقون للصديق فى أن الج د كالأب » محص الإخوة ¢ وهو 
وي عن لضعة عشر من الصحابه ( ومذهب ألى حنيفة ( واخ الوحین 


فى مذهب الشافعي ( وأحمد . اختاره آ وحفص البرمکي من صا به ( وحکاه 


E۲ 


بعضهم رواءة عن أحمد . وأما امو رثون لإا خوة مع الجد فيم على وابن مسعود 
وزید» ولکل واحد قول انفردبه . وعمر بن الحطاب کان متوقفا فى أصرء . 
والصواب بلا ریب قول الصديتق ؛ لأدلة متددة »> ذ كرناها فى 
غير هذا الموضع . 


وأما « المريتان » فليس فى الةرآ ن مأ ندل على أن للام اثلث مع 
الأب والزوج ؛ بل إا أعطاها اله اثلث إذا ورثت الال هى والأب › 
فكان الق رآ ن قد دل عل أن ماورته هى والأب”أخذ تله » والأب ثليه › 
واستدل ذا أ كار المحاة : كعبر » وعمان » وعلى وان مسعود» وزد 
وجپو ر الملماء» عل أن مامقی بعد فرض الزوجن »نكو نان فيه اانا 
قیاسا على جميم امال > إذا اشترکا فيه › وکا ہشترکان فما ببق بعد الین › 


والوصية . 

ومفېوم القران نی أن تأخذ الام الملث مطلقا » فن أءطاها الثلك 
مطلقا حتى مع الزوجة » فقد خالف مفوم القرآن . 

وأما امور فقد عملوا با فوم ف ر میرامها إذا وره وه 
کیرامما إذا م رث بل إن وره أ وه فلأ مه الثلث مطلةا ¢ وأما إذا بره 


اوه ؛ بل وره من دون الأب : كلد ¢ والعم ( والأخ » فهى بالثلث أولى 
فإم| إذا أخذت الثلث مم الأب فع غيره من المصبة أولى . 


er 


فدل القرا ن على أنه إذا م يرنه إلا الأم والأب ؛ أو عصبة غير الأب › 
سوى الان ؛ فلا مه الثلث ؛ وهذا من باب التنبه بالأدنى على الأعلى ؛ وأما 
الان فإنه أقوى من الأب ؛ فلا معه السدس . وإذا كان ممالعصبة ذوفرض 
فالبنات والأخوات قد أعطوا الأم معہرن السدس » والأخت الواحدة 
إذا كانت هى والأم » فالاأم تأخذ اثلث مع ال كر من الإخوة » شم 
الى أولى . 


وإعا الحجب عن الثلك إلى السدس بالإخوة ¢ والواحد لاس إخوة 
فإذا كانت مع الأخ الواحد تأخذ الثلث ٤‏ مع العم وغيره بطر بق الأولى . 


وف الجد نزاع اروی عن ابن »مود واج مور على أنها مع ال جد تأخذ 
ثلث الال » وهو الصواب ؛ لأن الجد أبعد مما ؛ وهو محجوب بالأب » 
فلا محجبما عن شىء من حقا ؛ وعض القياس أن الأب مع الأم ؛ كالبنت 
ها عصة . وول أعطبت اأزوحة ذف ما بمطاه اآزوح لاما دڪر 


وای من جنس . 


وأما دلالة الكتاب علىميراث الأم ؛ فإن الله يقول : ( لكل ويد 


ر اکر کے ر 


مما آلسد س و ماران کان لموک فان لیک له ولد وو رنه :ابوه ديه الَف ) 
الله تعالی فرض مما بشرطین : أن لا کون له ولد . وأن رنه 
أبوه ؛ فكان فى هذا دلالة على أنها لاتعطى الثلث مطلةا » مع عدم الود 


i٤ 


وهذا مادل على صعة قول أ كار الصحاءة . واجمهورالدين بقولون : لاتعطى 
فى « العمر يتين  »‏ زوج وأوان ؛ وزوجة وأبوان ‏ ثلث جيم الال . 

قال ابن عباس وموافقوه : فإانپا لو أعطيت الثلت هناء لكانت 
نعطاه مم عدم الود مطلقا وقی لاف ما ول غل ار ن وروی ع 
اھ قال زد : انی کتاب‌الل ثلث ما قى ؟ أي لس فی کتاب الله إلا سدس 
ولك . فقال : ولس فى كتاب اله إعطاؤها اثلث مطلقا » فف 
ف مع الزوجین الثلت ؟ ! بل ف ىتاب الله مانم إعطاء ها الثلث مع الأب 
ر . فاه لو كان كذلك کان قول :فان م یکن له ولد 
فلاّمه الثلت . فما على هذا التقدير تستحق الثلت مطلةا ؛ فاما خص الثلث 
ETE‏ . فذا مفهوم الخالفة » الذى 
سى دليل امطاب » دل على بطلان قول منأءطاها الثلت » إلا العمر تين 
ولا وجه لإعطا ما الثلت مم عالفته لإلإجاع . 


إلى أن قال : فإن قوله : ( وورگه راواه لايد اا ) دل على أن ف 
الثلث » والباق للأ ب بقوله وره واه ۽ فانه طا حعل المبراث مبراا ينها ء 
اا و اغ ا ن 
م لزم أن بعطی غیرہ مال ما أعطي 


وإنعا أعطنا شای العصة بقوله ا ا 


ڪ تب ال ) وبقوله: ( ولڪل لجعلا مولا E EY‏ 


وبقول النې صلی الله عليه وسل و ف ف بق فلأولی 


رحل ذڪر )€ . 


فصل 
وما مءراث الأخوات مم النات : وأنهن عصبة اک قال: ( N‏ (- 

الى هو قول جمور الصحاءة والعلماء ‏ فقد دل عليه القرا ن والسنة أبضا 

فان قوله تمالی : ( موتك فاق یگ ن الکک ان اهلك لس 

O E ER A 

فدل على آن الأخت ترت النصف مع عدم الولد . وآنه هو برت المال كله مع 

عدم ولدها . ) 


وذلك بقتضى أن الأخت مع الولد لاإيكون ما الصف ما ترك ؛ إذلوكان 
كذلك لکن ضما اللسف سواء کان له ولد ٤‏ أو )يکن له > فکان E‏ 
الولد بدلسا وعبثا مضرا ¢ و كلام اللهمنزه عن ذلك ٠‏ 


ومن هذا قو له تعالى : ( لس له :ولد و بات قله اف قارا ) وقوله 
( کان لھ یک لم ولد وورتهءابهَيذيه اڭ ) ولذا ءإ آنا مع الولد لارث 
انصف » فالولد!ماذ كر وإماآتی . 


۳٤٦ 


أما الذ كر فإنه يسقطما كا يسةط الأخ بطريق الأولى ؛ بدليل قوله : 
( برها نلم ين اوآ ) فل ثبت له الإرث المطلق إلا إذا م يكن 
و ارت الاق ر رز یی ال غلا إذا کان ما 
ولد محز المال : E‏ وار اد م . فیبق إذا کان لہا 
ولد : اما ان ء وإما بت . والترآ ن قد بين أن البنت إن أذ الصف بخدل 
على أن البنت لاآعنعه الصف الآخر ؛ إذا) يكن إلا بنت » وأخ . ولا كان 
فتيا الله إا هو نى الكلالة ؛ والكلالة من لاوالدله > ولاولد : عل 
اا لن ارا ووا ت هة ي ` 


ولا کان قد بين تعالى أن الأخ محوز المال ‏ مال الأخت ‏ فيكون 
اع کات ان ک6ا ع طن لأر و( کنات 


والأخ عصبة ( فالان الول . وقد قال اف . ) وڪل 
اکا مولي راتان الروت ) 


ودل أيضا قول اني صلىالله عليه وسل :» f‏ افر اتن اهبا 
فا فا بق فلا ولی رجل ذ کر ( أن مايق بعد الفرائض لابرثه إلا العصبة E‏ 
NF‏ ثم الاب ؛ ثم الجد ؛ تم الإخوة . وقضیالنى صلى الله 
عه وسل أن أولاد بنى الأم يتوارون دون بی العلات فالأخ للا وين 
أولى من الاخ للاب » وابن الاين ¿ قوم مقام الان ' و كفل ك کل بی أب 
أدنى ۾ قرب من بنى الأب الذى هو أعلى منه» وأقر م إلى الأب الأعلى › 


EY 


. 


مو أقرب إلى الت . وإذا استويا فى الدرجة فن كان لأون آولی من 
کان للب . 


فلا دل القرا ن على أن للأخت النصف مع عدم الولد وأ مم 
ولد يكون الان عاصبا حجب الأخت + کا حب آخاها 


بق‌الأخت مم إناث ازل ل ف ار نما مرات اا ها 
ا مال . بق مع البنت : إما أن تسقط ؛ وإما أن يكون لما النصف » وإما 
أن تكون عصبة . ولاوجه لسقوطا ؛ فإما لاتزاحم البنت . وأخوه 
لايجا از فخي رار ماقت جن جر أبت ا سس الكازب دابيه 
لايسقط القريب » ولأم| كانت تساوى البنت مع اجتاعها » والبنت أولى 
مها » فلا تساوى مما ؛ فانه لو فرض لا النصف لاقصت البنت عن النصف 
کزو ج وبنت » فلو فرض لا النصف لمالت فنقصت البنت عن اللمف › 


والإخوة لازا حون الأولاد بقرض ولا تعصب : فان الأولار اول ممم . ) 


والله إعا أعطاها النصف» إذا كانا ميت كلالة . فلا بطل سقو طا وفرضما 
يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد » كالعم وابن العم » وهذا قول 
وقد دل عليه حدیث البخاری عن ان مسعود لا ذ کر له أن أ موی 


وسامان بن ريعة قلا : فى بنت وبنت ان e.‏ : لنت الصف › 


۳٤۸ 


وللاخت النصف . واثت ان مسعود فإنه سيتابعنا . فقال : لقدضللت 
إذاً وماأًنا من المبتدن » لأقضين فما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسل 
« للبنت النصف . وبنت الان السدس كل الثلشين . ومايتق للااخت » 
فدل ذلك أ . ا عصبة» WERE‏ : 
وهو أخوها . فلا عتنع ا 


وقوله صلی الله عل e‏ : « ألمقوا الفرائض املا ( 
فمذا عام خص من المعتقة » والملاعنة » واللتقطة ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسل : « محوزالمرأة ثلاث مواريث : عتيقبا > واقيطما » وولدها الذى 
لاعنت عله » ولذا کا ن عاما خصو صا : خصت منه هذه الصورة عا ذکر 
رن الأدلة 


ل 


5 « مبراث المنتہن » فقد قال تعالى وکا او کد ڪڪ 
لل ک مل حط الد سین یں ضس راقن ھی ا مارك وکات وید 
لها ليصف ) 

فدل القر ان على أن البنت فما مع خا الذ كر القلث »ولا وحدها النصف 
ولا فوق انتین الثلهان . قت إذا کان لا مع الن كر الثلت لا اربع ء 
فان یکون لپامم الا تى اثلث لا الر بم أولى وأحرى ؛ وله قال :( وکات 


5 


۳۹ 


قل ا 2 
يكون لبا إلا مع هذا الوصف ؛ مخلاف قوله : ( فإنكيَضساه ) ذكر ضر 
( كن ) و ( ونساء ) وذلك جم > | عكن أن يقال : انتين ؛ لأف 
یی یمم لا متم نتن + ولأن ال کم لا عص بانتین » فازم أن قال : 
( اتن ) لأنه قد عرف حك الفذ ن وکر ف حکم الواحدة » وإذا 
كانت واحدة فلا اللصف . ولا فو ق المنين الثلقان: امتنع أن کون للقن 
أ كثر من الثلثين » فلا يكون لها جيم الال لكل واحدة النمف › فإف 
الثلاث ليس لبن إلااللثان » كيف الثلاثة ؟! ولا يكفما اللمف » لأنه لا 
بشرط أن تكون واحدة » فلا يكون لما إذا تكن واحدة . 

وهذه الدلالة تظر من قراءة النصب ( وإنكانت َة ) فإن هذا 
E‏ > تقد ره : فان كانت بنتا واحدةاى مفردة لس م٢‏ عا غبر ها 
( فلا الصف ) فلا بكون لبا ذلك إذا كان معا غيرها » فانتنى النصف وا تى 
اجيم > فل ( يق ) إلا الثلثان . وهذه دلالة من الأبة . 


ر کر کے 


وا فإن الله لماقال فالا خو ات : ( قا ن کاسا تتبن له ماا لان مارك ) 
كان دلبلا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين . 

وأيضا فسنة رسول الله صلىالله عليه وسل « لا أعطى ابتيسمد بن الر بيع 
اشن › اما والعم مابقي » : وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن 
ان عباس 


۳0° 


ودلت ابة ( الولد ) N‏ نتن ؛ فكذلك 
قال فى الأخوات ( قإنكااآنتبن كه مااان مارك ) ول ذڪر 
مافوقعا ؛ فإنه إذا كانت الفنتان تستحقان الثلئين فا فوقها بطربق الأولى 
والأحرى ؛ مخلاف | ية البنات ؛ فإ م يدل قوله ( لامشل حط سين ) 
إلا عى أن لما اثلث مع أخما » وإذا كن انين ل تستحق الثلك » فصار 
بیانه ف ىكل من الأبتين من أحسن البيان ؛ لما دل الكلام الأول على ميراث 
البنتين دون ما زاد على ذلك بين بمسد ذلك ميراث مازاد على البنتين 
[و] “فى ا ية الميف لا دل اللكلام على ميراث الأختين » وكا ذلك 
دالا بطر يق الأولى على ميراث الثلائة أو الأربعة » ومازاد : لم حت أن 
بذ كر ما زاد على الأختين . فناك ذ كر ما فوق البنتين دون البنتين » وف 
الأبة الأخرى ذ كر البنتين دون مافوقها لما يقتضيه حسن البيان فى كلمو ضوع 

ly‏ ین حک الأخت الواحدة» والاّخ الواحدو حکم الأختنفصاعداً: 
قى بيان الابنتين فصاعدا من الصنفين “ ليكون البيان مستوءبا للأقسام . 
ولفظ « الإخوة » وسار جيع ہع آلفاظ اج دم قد بعنى 4 ا لجنس من غير قصد 
القدر منه : فتناول الاشن ا . وقد بعنى له الثلاة فصاعداً . وف 
هذه الأبة إلا عنى به المدد مطلقا ؛ لآنه بين الواحدة قبل ذلك ؛ ولأٺ 
ماذ كره من الأحكام فى الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد “ وسوی فيه 


ہیں صا تی المدد الاين والثلاة » وقد صر ت دلكف قولەه: ) ولن‌کانت رجل 
ورف َة أَوامَرا) إلى قوله:( َه شُرَّاء تلب )فو له: ( کا نوا ) 


(۱) أضحقت حسب مفهوم السياق 
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( َم ركان للت ) فذ كرم بصيغة اجم الضر » وهو قوله: (هَهمْ ) 
والمظهر › وهو قوله ( شُرڪاءَ ) . 


فدل على أن صنة المع فى ١‏ بات الهرائض تناولت المدد مطلقا : الالنين 

٠ 1 4‏ 
۰ ا“ | ر ر 2 کک < ي 6 2 ت ٌو < ر لق 
فصاعدا ؛ لقوله : ( بوصی کاله نآو کد ڪڪ ) وقوله؛ ( فان کان لهو اځوه 


کرس م جم کے 


سدس ) وقوله : ( ون کاو أإخوةرجا وشا ) . 


فصل 

وأما « الحدة » فك قال الصديق : لبس لبا فى كتاب الله شيء ؛ 
انالا م الد كرزة ق كاب اف دة روو توب اخماص الك 
الام الدنيا ء فالجحدة وإن سميت أما م ندخلف لفظ الام الم ن كورة فىالفرائض » 
فأدخلت ف لفظ الا مہات فی قوله ( حرمت لمڪم اعنم ) ولکن 
رول فل ان عليه وسل اعظاها الس کن »فت هرام نة 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ وم تقل عنه لفظ عام ف الجدات ؛ بل ورث 
الال ا ا ا کا د رن ی 


وود تناز ع الاتى ف » الحدات ( فقل لا رث الاتان : ام 
الام وأم الاب > كقول مالك ٤‏ واف ور . وقنل : لارث إلا اث 
هاتان » وام الجد ؛ لماروى براه التخمي : « أن انی صلی النهعليه وسل 


"oY 


ورث ثلاث جدات : جدتيك من قبل أيك وجدتك من قبل امك « 
وهذا مسل حسن ؛ فان مراسيل إبراهم من أحسن المراسيل . فأخذ به 
امد . وم برد ف النص إلا تورث هؤلاء . 

و وت ا ات اتو ار وغو لال کن 
كاي حنيفة ‏ والشافمي وغيرها » وهو وجه فی مذهب أحمد . وهذا 
اقول أرجع ؛ لأن لفظ النص وإت ) برد ىكل جدة فالصديق لا جاءه 
الثانبة قال لبا ٠‏ أ يكن السدس التي أعطي إلا لنيرك ؛ ولكن هي لو خلت 
به فو لبا . فورث المانية . والنص إعا كان فى غيرها . 

ولاه لاتراع أن e E ay‏ 
أم الم بالاتفاق : فيبقى أم أي الجد : أي فرق ينها وبين أم الجد ؟! وإن 
فرق ين ام الاب وأم الجد ومعلوم أن أبا ا لجد قوم مقام الجد ؛ بل هو 
حد أعل ‏ كذلك الجدكالأب ؛ فأي وصف بفرق ا ااب > وام 
أنى الجد ؟! 


ایوا آی ای اال ای اسا e‏ 


وهذاضيف » فل تكن أم الام أولى به من أم الأأب ؛ وأقارب الام( 


"oY 


الك الا 

والصحيح أن لا سقط بابما ‏ أي الأب كا هو أظهر الرواتين 
عن احمد : لدبث ان مسعود اول ادات به فعي لا ترٿ مير اه : 
بل ھی مع هکود الام مم الام م يسقطوا با . 


لوقل م ال فص م ےب اقل ٠‏ را وا 
اطل طردا : بولد الام مم الام » وعكسا : بولد الان مع مهم ؛ وولد الأخ مم 
م وأمثال ذلك ما ذه سقوط شخص ين بدل به ؛ وإغا العلة أنه برت 
میراله » فکل من ورت مبراث شخص سةط به إذا کان أقرب منه . 
والجدات بقمن مقام الام فيسقطن ما وإن لم دلين ا . 


وأما کون « بنات الابن مم البنت » لبن السدس تكلة الفلشرن > 
وكذلك الأخوات من الأب مع أخت الأبون ؛ فلن الله قال . ( و 
ا ف آوکد کڪ للد ک مل حط الا سيین إن كفس هوق أقَََينِ هَت 
7 ( وود م أن امطاب تناول ولد البنين ؛ دون ولد البنات ». 
وان قوله( ودم ) بتناول من بنسب إلى اميت ؛ وم ولده وولد 
ابنته » وأنه متناولېم على الترتبب : بدخل فيه ولد البثين عند عدم ولد 
الصلتب ا قد عرف من عا ات القروض فلا ولرل د ك والان 


ot 


أقرب من ابن الان » فإذا )تكن إلا بنت فلم النصف ؛ وبقي من نصيب 
لبنات السدس ؛ فإذا كان هنا بنات ابن فإنهن يستحققن اميم أولا البفت ؛ 


فإذا أخذت النصف فالباق لن . 


وكذلك فى الأخت من الأب ون مع الأخت من الأب : أخبر ابن مسعود 
أن النی صلی الله عليه وسل ی اة المت ٠‏ ولت الان الي 
تكلة الللكين » وأما إذا استكملت البنات الثلين ‏ ببق فرض ؛ فإن كان 
هتاك عة من وله التن فا لال ل 4 لاه اول دک ,۶ وان کان سه اوفر ف 
عصمها عند جمهور الصحابة والعاماء كالاربمة وغيرم . وأما ابن مسعود فإنه 
قطا ؛ لاما ل رت رة 


والتزاع فى الأخت للأب مم أخيما إذا استكمل البنات الثشين . فاج هور 
الأشن ( سواء زاد مبرا من بالتعصيت اة قمص وورهن هنا قوی 


وقول ان مسءود معروف فی نقصا ہن : 
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% 


ا ل 


0 «صي موتهم» فل يعرف أهم مات أولاًء فالتزاع مشهور فم . 
والأشبه بأصول الشربعة أنه لا رث بعضهم من بعض > بل برث کل واحد 
وراته الأحياء »> وهو قول امور › وهو قول فى مذهب أجمد؛ لكن 
خلاف المشهور فى مذهبه » وذلك لأن اجو ل كالمعدوم فى الأصول »› كالاتةط 
لا جل حال امالك كان المجہول كالمعدوم » فصار مالكا لما التقطه ؛ لعدم 
لمر بالك . 


و كذلك « المفقود »قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذنجماوا الول 
كالمعدوم > خملوھا زوجة الثانی مادام الأول عہولا باطنا وظاھہا > کا فی 
اللقط » فإذا عل صار الكاح موقوفا على إجازته ورده » فير بين اصرأته والمهر . 
فان اا ااه کا وه > وبطل ناح الا و حت إلى طلاقه 


وااتضردش ان اح تبع الصحابة الذين جعاوا اجو لكا معدوم » وهنا 
إذا كان أحدها قد مات قبل الآخر فذاك جهو ل » والجہول كالمعدوم فيكون 
نمدم أحدها عل الأخر معدو ما فلا رث أحده| صاحہه 

وأبضا فالميراث جعل لاحي ليكو ن خليفة اميت ينتفع اله . 


۳٥٦ 


ول رع الد 


عن رجل وفی وله عم شقیق وله أخت من أ بيه : فا اليراث 


فأجاب : للا خت الصف . والباق للعم : وذلك باتفاق المسامين . 
سل 


عن اصرأة مات و خلفت لفت من الو ره نتا ( و “ وان عم 
فا محص کل واحد ؟ 

ا : للىنت النصف ( ولان الع الباق . ا لج من الم 
لكن إذا حضر القسمة فينبنى أن برضخ له N.‏ 


مذھتب اة الار عة : والله | ۴ 
دسل رک الا 


عن اة ماتت : عن روح : واب « وام > وولدن انی وذ کر 
ثم بعد وفاما توفي والدها : وترك أباه » وأخته » وجده » وجدته . 


To¥ 


فاب : لازوح ارب ¢ وللا ون الدساں »> وھو الثلكث ٤‏ والباق 
للولدن تلاا ؛ ثم مات ركه الأب : فلجدته سدسه » ولأيه الباق » ولاثى. 
لا نه (٤‏ ولاحده : یل کدھ( لس ةط الأب 


عن رجل له أولاد > و كسب جارة » وأولدها > فولدت ذ كراء 
فعتقما » وتروجت » ورزقت أولادا »> فتوني الشخص . نفص ابنه النى 
من ا ار دارا» وقد توفي . فل مخص إخو ته من آمه شیء مع خو ته 
الذن من أيه ؟ 

فأجات لاع الان ولإخوته من الام الثلك » والباقق لإخوته من 
ا للذ كر مثل حظ الأنثيين . والنه أعل . 


دسئل ر الا 


عن اصرأًة مانت : وخلفت زوجاء» وان خت ؟ 


فأجاب : لازو ج النصف ؛ وأّماان الأخت فن أحدالأفوال له الباق 
وهو قول آی حنيفة وأا به ( وأحجمد ف الشهور عنه وطاتفةمن اصحاب‌الشافى . 
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وفی القول الثانى : الباق لبت الال وهو قزل کر من اضات ) 


الشافعى › ود فى إحدى اأروابات . 


4 و نازع العاماء فی « ذوى الأرحام » الذن لافرض 
مم > ولاتمصيب . فذهب مالك والشافى وأحمدفى روابة : أذ من 
لاوارث لهبفرضولاتعصيب يكون ماله لبييت مال المسامين . ومذهب أ كثر 
السلف وای حنفة › والثوري > وإسحق » وأحمد فى المشهور عنه› یکون 
الباق لذوى الأرحام ( بعصم اوعضي تي آل ) ولقول الى 
صلی الله عليه وسل « امال وارث من لاوارث له » رث ماله › وفك عانه ». 


دسل ہہ الہ تماف 
عن رجل مات “ ورك زوجة› وأختا لوه » ولات بنات اخ لاو به : 
فېل لبنات الاخ معن شىء ؟ ومابخص كل واحدة منهن ؟ 


فأجاب : للزوجه اربع ؛ وللا خت لأون النصف . ولاثیء لبنات 
الو والربع الثانى إن كان هناك عصبة فهو للعصية > وإلافمو ص دود عل 
اللأخت على أحد قولى العاماء وعلى الأخر هو لبت الال 


۳0۹ 


وسل س ار مرم ر الد 


وله ان عم راجل “ وله بنت عم » وله آخ من امه › ولبس هو من اولاد 
أعمامه فن بأخذالمال ؟ ھن وات 


فأجاب : أما الميراث فنصفه للبنت » ونصفه لأبناء الأخ . وأما حضانة 
ا جار فعي لبنت العم ؛ دون العم من الام : ودون ان العم الذى ليس عحرم 
وله الولابة على الال الذى لليتيمة لوصى أو نواه . 


ر سل 


عمن برك ابنتین » وعمه اا ن اه : li‏ ؟ 


ااب اذا مات الت : و نه ( اغات نا : فلاشیء ا 
لأمه باتفاق الا عة » بل للبنتين الثلمان . والباق للعصبة › إن كان له عصبة 
وإلا فو صردود على البنتين › أو بيت الال . 


۳1۰ 


LL 
زل الس رگے اللہ‎ 
عن رجل توفي : وخلف أخاله ؛ وأختا شقيقين ؛ وبنتين » وزوجة‎ 


وخلف موجودا . وكان الأخ المذ كور فاا » فا تكون القسمة ؟ 

فاجاب : للزوجة امن وللبنتين الثلثان ؛ وللاخوة خمسة قراربط : بين 
الأخ والأخت أثلاا . فتحصل لازوجة ثلالة قراريط “٠‏ ولكل بنت عانية 
قراربط ؛ وللا ج لاله قراريط وللت ٠‏ وللا خت قيراط وللا قراط . 

روبسنل 

عن رحل له خالة ماتت وخلفت مو حودا ول يكن لما وارث : فېل 
برها ان ا ؟ ) 

ات هاای د د الا هرا ت و ار ت 
الال الشرعى . 


ربل 
عن رجل کانت له بنت عم » وان عم فتوفیت نت العم ؛ ور کت 
نتا : تم توفى ابن العم المذ كور ؛ وترك ولان . فبق الولدان وبنت بنت 


0 


العم المتوفة : م و فت المشت :2 ور کت أولاد عم ؟ من لستحق|ااہراث 
أولاد ابن العم من الام - آم أولاد عا 


الجواب : مذهب الإمام احمد وغیره من قول بالتتزیل کا تقل نحو 
ذلك عن الصحابة والتابعين ؛ وهو قول امور س فتزيل كل واحد من 
دوی الارحام مازلة من أدلى به > قر یبا کان او بعيدا ؛ ولايعتبر القرب إلى 
ارك ادت المبة ؛ فإن أولاد العم لمم ثلثا المال وأولاد ابن عم الام 
ل الال ۽ إن آولئك بنتھی آعم إلى الام . وإذاوجدام مع اب ؛ او مم 
2 > کان للا م الثلت ؛ والباق له . والته أعل . 


دسل رگ الد 


عن رحل : خلف زوحه واه أولاد E‏ 1 م مات حدم 
وخلف أمه » وأخوه . ثم مات الآخر » وخلف امه , وأخاه . م مات 
الثالكث : وخلف امه و اننا له : فا محصل للا م من تر کته ؟. 


فاحات : للزوجة من نرك اميت الأول المن »> والباق للإخوة الان 
مولا ايت م الاخ الا ول :لا مهستس تر كته > والاق لأخوه: 
والاخ ا ل لا خه والا خ الت 
ا سدس التر که ؛ والباقی لانه . 


۳1۲ 


عن رجلين ‏ إخوة لأب س وكانت ام احدها آم ولد ؛ زوجت 
سان » ورزقت منه انين . وکان ابن الام المد e‏ زوج ورزف ولا : 
ومات وخلف ولده » فورث أباه » شم مات الولد وکان قد مات أخوه من بيه فی 
حباته » وخلف ابا فاما مات الولد خلف أخوه انين : وه إخوة أبيه من أمه 
وخلفابن عم من أ به : ها الذىتخص إخوة أيه ؟ وما الذى حص ابن عمه ؟ 
ااب اداه . ارات جه لان ومن الا عاي راا اة 

بيه من الا م فلاميراث لها > وهذا باتفاق المسامين ؛ لكن ينبن اميت 
ان يوصى لقرابته الذين لاير ونه » فإذا لم بوص فبنبفى إذا حضروا القسمه 
ا بعطوامنه ؛ کا قال تعالى : ( وإواحصرالقسحة أولواالفری وال 

وألم ڪين ارزفوهم ونه وقولوأ م ولا مروف ) . 
ژسنل 

عن رجل وقي » وخلف ا بنین » وبنتین ؛ وزوجة › وان اځ فتوق 
الابنان » وأخذت الزوجة ماخصما “ وزروجت باجنى » وبقى لصيب 


الد کرین ماقم > وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد » فأراد بقية الورة 


1Y 


فسمة الموجود » نمم البقية إلى حيث تلد الزوجة . فيل بكون نما إذا 
ولات مشا رکه فی الوحود ؟ 

فأجاب : الجدل . ايت الأول لزوجته امن » والباق لبنيه وبناله 
للذ كر مثل حظ الأشين » ولاشيء لان الأ » فيكون لازوجة اة 
قراريط » ولكل ابن سبعة قراريط ٠‏ وللبنتين سبعة قرارط . 


لن ا ارلا مات خف اعادو ا نرا : والاخ الثانی خلف 
أختيه وأمه وان عه . والجل | ع احذقا و ا منه ؛ 
لاه أخوه من أمه . ينبني لزوج المرأة أن كف عن و طا من‌حين موت 
هذا . وهذا کا أ بذلك عل بن انی طالب > رضی الله عنه ۽ ؛ فاه إذا ل 
بطأها وولدته عل چ وقت الوت . وإذا وطها وتأخر الجل 
E O‏ الورة أن بعطى حقه أعطى الثكين ووقف للحمل 


صرت ( وهو الثلث وال اء 1 
سل کہ الا 


7 2 1 ء‎ ٠ 
› عن تم له موجود بحت أمين ا لمكم » وأن عمه نعمد قتله حسدا فقتله‎ 
وثبت عليه ذلك . فا الى بحب‌علیه شرعا » وما حم اله فیقسم میراله : من‎ 
وقف وغره > وله من الورة والدة » وأخ من أمه » وجد لامهء وأولادالقاتل‎ 


(۱) هکذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (ورث) 


1٤ 


فأجاب : الجديله رب المالمين . أما اميراث من الال فإنه أورشته > 
والقاتل لارث شيا باتفاق الأمة ¢ بل للام اثلث والأخ من الام المنلش 
والباق لان العم ولاشىء للجد أن الام . 


وأما « لوقف » فيرجم فيه إلى شرط الواقف الوافق للشرع . 
وأما « دم المقتول » فإنه لورثته : وه الام > والاخ »> وابن‌العمالقاتل 
ی مذھب الشافعی ( واجتوو رة ا 


کر کو 


E‏ اختلفوا : فأرادت الام أا ب العم أمآ 
r ew‏ بن قان تی عل العمل عند 
المغارنة أن الاعم أمر من طلب الد ا العاصب › ا ذات 
الفرض . و« اروانة المالثة » ذهب الشافمى اردغ ار صح 
عفوه ؛ وصار حى الباق فى الذمة . 

لکن ابن العم : هل قتل أباه ؟ هذا فيه قولان أ ضا : « أحدھا » 
لا يقتله» كمذهب الشافمى وأحمد ؛ فى المشهور عنه . وفى « الفانى » بتتله : 
كقو ل مالك ٤‏ وهو قول فی مذهب اد ٤‏ ا القود ثبت لامقتول › 
ثم اتتقل إلى الوارث ؛ لك ن كره مالك له قله > ومن وجب له القود فله 
أن يفو » وله أن يأخذ الدية » وإذا عفا بعض المستحق للقو د سقط » وكان 
الان اة واا ية بغير رضا القاتل فى مذهب الشافعى 


10 


ادق رورو ر اى ات ا ار ااال ق 


وإذا سةط القود عن قال العمد : فإ نه بضرب ماله حلدة » و حبس 
سنه عند مالك › وطائفة من هل لمل ؛ دوں الباقن . 


وسل عں فول : 
دق امه وى حح ده iis‏ کر A‏ له وهو خا 
أفتنا با إمام يرمك الل هه ويكفيك حادنات الليالى 
فأجات رحمه الله : 


رجل زوح ابه أم بنته وأ البنت بالنكاح الملال 
فأتت منه دنت قالت الشعراء وقالت لان هاتيك خالى 


رجل زوج مرا وزوح اه بأمپاولد له بنت» ولابنه ابن » فبنته می 
الخاطبة بالشعر . دما آم مہا ھی ام ابن الابن زوجة الان » وأنوها جدان 
انه » و عمته خت أ ده ال ب وو ا E‏ 


واه أعل . 


۳۹٦ 


وسل ر گے اللہ عر ود 


ما بال قوم غدوا قد مات ميم فأصبحوا يقسمون الال والللا 
فقالت امرأة من غير عترم ألا أخبر ك وة مشلا 
فالبطن منی جنین دام یشک رک فاخروا لقم حتیتعرفوا الملا 
فان يكن ذكرآً م بعط خردلة ‏ وان کن غیره أنثی فقد فضلا 
ال اش كه وار اون د 
انی ذ کرتل؟ أمریبلاکذب_ فلا اقول لک جلا ولا ملا 


قاجاب روح وأم » واانان من ولد الأم » و حمل من الأب ؛ والرأة 
الحامل ايست أم اليت ؛ بل هىزوجة بها . فلاز وج النصف » وللا م السدس 
ولولد الام الثلث . فان کان الجل ذ كرا فو أًخ منأبفلاشىء له باتفاق‌الماماء . 
وإ ن کان احمل أنى فمو أخت من أب » فيفرض لا النصف » وهو فاضل عن 
السهام . فاصلا من ستة » وتعول إلى دسعة . 

وأما إنكان ا لجل من أم اميت : فبكذا الجواب فى أحد قولى الماماء من 
الصحابة » ومن بعد » وهو مذهب أي حنيفة » وأحمد ف المشهور عنه . وعلى 
القول الآخر إن كان الجل كرا يشارك ولد الأ م » كواحد منهم ؛ ولا يسقما 


وهو »ذهب مالك » والشافمى . واحمد ف روايه عنه. 


1Y 


ول الس رر ار 


عن امراة صنوجة » وازوجہا ثلاث شور وهو ف مرض عنمن › 
فطلب مها شراب قبطت عليه » تفر مها . وقال لبا : أنت طالق لاء وهی 
مقیمۀ عنده مدمه »› و بعد عشر ن وما توي الزوح : فل بقع الطلاق ؟ وهل 
إذا حلف على حكم هذه الصورة بحنث ؟ وهل للوارث أن عنما الإرث ؟ 

قأجاب . أما الطلاق فإنه بقع إن كان عاقلاختاراً ؛ لکن تر عند جمهور 
القد م »کا قضی به عمان ن عفان فی اة عبد اارحمن ن عوف . فإ نه طلقا 
فی مرض مو ته » فو رما منه عمان . وعلپا أن تعتد أ مد الأحلن : م ٠‏ عده 
الطلاق ء أو عدة الوفاة . وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه . 


وسٹل رگ الد 
عن رحل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخو لا ق مره الذىمات 


فيه : فل يكون ذلك طلاق الفار ؟ وبعامل بنقيض قصده؟ وره الزوجة» 
ونستكل جيم صداقبا عليه ؟ أم لا ترثوتأخذ نصف الصداق » والالةهذه؟ 


۳۸ 


فأجاب : ال جد له رب الما مين . هذه المسثلة مبية على , مسل المطلق بعد 
ال ق مرن الرت مر اى عله ج وراو ات رم 6۰ فى 
نذلك عیان بن عفان رضی الله عنه لارا رحن ن عوف ؛ عاضر بنت 
الأصبغ » وقدكان طلقا فى مره » وهذا مذهب مالك » وأحمد » وأني حنيفة 


والشافہ فعی ف‌القدم . 


م على هذا : هل رث بعد انقضاء العدة ؟ والمطلقة قبل الدخول ؟ على 
لن اء ف ا رت اھ :ره مذهب مالك » وأحمد ف المشهور 
عنه » وقول لاشافعى ؛ لأنه قد روى أن عمان ورمما بعد اتقضاء المدة ؛ ولأن 
هذه إا ورت لتعلق حقبا لتر ا مرش مرض الوت ومار غجررا 
عليه فى حقما » وحق سائر الورمة ؛ محيث لا علك التبرع لوارث» ولا علكه 
غير وارث بزبادة على اثلث » 6 لا علك ذلك بعد الموت ؛ فاما كان تصرفه فى 
مرض موه بالنسبة إلى الورثة كتصرف بعد اموت لا علك قطع إرما ء فكذلك 
لا علك بعد مره » وهذا هو « طلاق الفار » المشمور بمذا الاسم عندالعاماء 
وهو القول الصحبح الذي أفتى ٍ به . 


دسئل ر الت 


عن رجل زو ج ابنته »› وک الصداق عله » م إن اأزو ج مرض بعد 
ذلك » غين قوي عليه رض فقبل موته بثلائة أبام طلق الزوجة ؛ لمنعا 


۳۹ 


ات ها 0 ا وا ا 
وهى فى العدة ور"ته باتفاق المسامين » وإن كان الطااق بائنا كالطلقة لاا > 
ورشته أبطا عند ججماهير أ عة الإسلام » وبه قضى أمير المؤمنين عمان بن عفان 
رضى الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الاأصبغ الكايية 
طلقم لاا فى مرض مو ته » فشاور عمان الصحابة فأشاروا على أما ترث 
منه » ول يعرف عن أحد من الصحابة فى ذلك خلاف . 


إغا ظهر الحلاف فى خلافة ابن الزير » فإنه قال : ل وكنت أا( 
اورا وابن الزيير قد انعقد الإجا ع قبل أن يصير من أهل الاجنهاد » وإلى 
ذلك ذهب أ عة التابعين “ ومن بعد » وهو مذهب أهل المراق : كالثورى ؛ 
ا حنيفة ؛ وأصصا به ؛ ومذهب أهل المدينة ؛ الك ١‏ وأععابه » ومذهت 
فقباء الحديت : كأحمد بن حنبل » وأمثاله > وهو القول القدح للشافمي , 
وى الجديد وافق ابن اازيير ؛ لان الطلاق واق محیث لو ماتت ھی لم رما 
هو بالاتفاق » فكذلك لا ترثه هي » ولأا حرمت عليه بالطلاق » فلامحل 
له وطؤها » ولاالاستمتاع ما » قكون أجنبية » فلاترث . 

واجمہور قالوا : إن ار بض عرض الوت قد تعلق الورتة عاله من حين 
اارض ؛ وصار حجوراً عليه بالنسبة الهم › فلا يتصرف فى مرض مو ته ٠ن‏ 
التبرعات »إلا ما بتصرفه بعد مو ته ؛ فلاس له فى مرض الوت أن حرم بعض 
الورلة ميراله » وخص بعضہم بالإرث > ا لىس له ذلك بعدالموت» ولس 
له آن برع لاي ا زادعل الثلت فهر ض مو ته کا لا علك ذلك بعد الوت 


۴۷۰ 


وف الحديث : « من قطم ميراثا قطع اله ميراثه من الحنة » ولذا کان 
كذلك فليس له بعد امرض آن يقطم حقا من الإرث ؛ لابطلاق ؛ ولا 
غيره . وإن وقع الطلاق بالنسبة له إذله ن بقطع تفسه مها » ولا بقطم 
حقبأ منه . وعلى هذا القول ففى وجوب العدة نزاع . هل تعتد عدة الطلاق 
أو عدة الو فاة ؟ أوأطو لما ؟ على ثلاة أقوال . أظمرها أا تعتدا بعد الأجلين ٠‏ 
وكذلك هل بكل نما امبر ؟ قولان . أظبرها أنه يكل فما امبر أيضا ؛ 
اھ اوقا ال قر ٤‏ € تحن الإرت:. 


دسل ر ارا 


عن رجل روج بامرأتين : إحداها مسامة » وال خرى كتابية » ثم قال : 
إحداکا طالق » ومات قبل البيان » فامن تكون الت ركةمن ۶ لعده ؟ وأتها تعد 
عدة الطلاق ؟ 


قاجاب : هذه المسئلة فما تفصيل تفصيل » وزاع بن العلماء . هنهم من فرق 
بین أن پطلق معينة وينساها» أو جيل عينها ؛ وبين أن بطلق مبهمة » و عوت 
قبل يڙها امع أو ەر Ad‏ ّ ) 
لا بقع إلانواحدة : كقول الثلاة » وإذا قدر تعيينما » و تعين :فل تقسم 


۳۷1 


الت رک ہن اأطلاقة وغبرها کک يقو له أو حښقه ؟ أو بو قف الأ سحت ص طاحا 
E‏ الشافعى ؟ أو يقرع بين المطلقة وغيرها كا بقول أحمد وغيرهمن فقباء 
الحديث ؟ على اة آقوال 


والقرعة بعد ا موت هى قرعة على الال ؛ فلہذا قال ما من م بر القرعة فى 
ااطلقات . والصحيح فى هذه المسئلة _ سواء كانت المطاقة مهمة أو حبولة _ 
أن بةرع بين الزوجتين » فإذا خرجت القرعة على المسامة م رث هي ولا الذمية 
شيثا » اما هي فلا نها مطلقة » وأما الذمية فإن الكافر لا رث ااسل » والٺ 
خرجت القرعة على الذمية ورت اأسامة ميراث زوج ة كاملة . هذا إذا كارن 
ااطلاق طلاقا عر ما لامیراث , مثل أن سما فى حال ته . 


ان 0 طن رجا في اع وا وات د ا ا 
فهذه زوجته ترث » وء اما عدة الوفاة باتفاق الأ عة » وتنقضى بذلك عدتها 
عند جورم :الك والشافعى › وأ حنيفة 1 ا 
الروا تين . والشهور عنه آنا نعتد ال الأحلن من مدة الوفاة والطلاق . 
وإن كان الطلاق باثنا فى مض الوت فإن جور الماماء على أن البائنة ق مض 
الوت ترث . إذا كان طلقا طلاقا فيه قصد حرمانم) المبراث . هذا قول 
الك . وهو برا وإن انقضت عدتما وتزوجت » وهو مذهب أل حنيفة 
وهو را مادامت ف العدة > وهو المشمورعنهء ما زوج . وللشافعى 
اة أقوال كذلك ؛ لكن قوله المجديد أا لاترث . 


Y۲ 


وأما إذا م نهم بقصد حر مانا : فالا كثرون على نها لاترث » فعلى هذا 
لاارث هذه المرأة ؛ لأن مثل هذا الطلاق الذى ) يمين فيه » لايظر فبه قصد 
ا رمان » ومن ورا مطل كأ مد فى إحدى الرواتين - فلمك 
عنده ذلك . 


وإذا ورت البتو تة فقيل : تعتد أ بعد الأجاين » وهو اهم مذهت 
ا دول ان ا و قرول د د اوی فا و ول 
مالك › والشافمى المشهور عنه » ورواية عن أحمد» وقول للشافمى . 


وأما ضورة أا )تتبن الطلفة : فإحداها وجب علا عدة الرفاة» 
والأخرى ع دة الطلاق » وكل منها وجبت عليه إحدى المدتين » فاشتبه 


الواجب بغیره ؛ فلہذا كان الأظر هنا وجوب المدتين على كل منها ؛ لأر 
الذمة لاتبراً من أداء الواجب إلا بذلك . 


ستل کہ الد 
عن رجل وني ( وخلف مستولدة له ( م بعد ذلك وفيت اأستولدة ( 
وخلفت ولد ذ کا » وشن › فہل للبنات ولاء مع الد كر وهل رن 
معه شتا ؟ 


YY 


فأجاب : هذا فيه روايتان عن أحد « إحداها » وهو قول ألى حنفة › 
ومالك » والشافمى : أن الولاء محختص بالذ كور .« والقانة » أن الولاء مشترك 
ين البنين » والبنات » للذ كر مشل حظ الاين . واله أعل . 


رسئل رگ ال 


عن رجل له جارية “ وله ولد : فزی با جارية» وهي راي مع غیره ۾ جاءت 
لامكال روء اا > ورن الد قل رت امات 
مستلحقه ؟ ام لا ؟ 

ااب ا ان اة ی ا رال ها ات 
انس » وکان من أولادہ » إذا ۾ يكن ل أب يعرف غيره . وڪذلك 
إن عل أن ال جارية كانت ملكا للابن ء فإن « الولد للفراش ؛ وللعاهم الحجر » . 


دسل کے الا 


عمن له والدة ؛ وها جارية “ فواقعبا بغير إذن والدته ؛ حملت منه ؛ 
فولدت غلاما» وملکها » وبرید أن بیع ولده من الزنا ؟ 
فأجاب : هذا پنبغی له أن رمتقه باتفاق الماماء ؛ بل قد تناز ع العاماء : هل 


بعتق عله من غر إعتاق ؟ على قو لرن : 


Y٤ 


واخدظا ( ا عسی عله » وهو مڏذهب اق . وقول القاضى 
أف يعلى م من أصصاب أحد ؛ ولكن مع هذا لابرث هذا لهذا ؛ ولا هذا لذا . 


« والقای » : لاتق عليه ؛ وهو مذهبت مالك › والشافس » وأحد فى 
الض رض عنة وان أعر. 


مئل رص الت 


عن رجل أءطی آزوحته من صداقا اريه “ فاعتقتما : ٤‏ یك مدة وطرع 
الجارمة فولات ابا وولدت زوجته بنتأً» ولوق : فل برث الان الذى من 


اجار ة مم بنت زروجته ؟ 


حرام فراد رز 0 ا e‏ ؛ ولارن ااا ی مڏذھت 


Yo 


اب العتق 


سل عہہ عت ولر الرنا ؟ 


ات : حو ز عتق ولد ازا ( وثاب بعتەه . واه أعړ . 


2 , ت 
ر ستل السو رک الد 
عن رجل قرشي : ترو ج بجارة ملو كه . فأولدها ولدا . هل يكون 
الول حرا ؟ ام کون عبدا ملو کا ؟ 
فأجاب : الجد لله رب العامين . إذا تروج الرجل الرأة » وع نها 
ملو كه“ . فإن ولدها منه ملوك لسيدها باتفاق الامة ۽ فإن الولد يبع أباه 
ف النسب والولاء» ويتبع أمه فى المرة والرق. 
فإن کان الولد من یسترق جنسه بالاتفاق : فېو رقیق بالاتفاق » وإِن کان 
تمن نازع الفقہاء فی رقه :وقع الزاع فی رقه > کالعرب 
والصحيح أنه جوز « استرقاق العرب والعجم » لما يتف الصحيحين 


عن انی هی رة رضی الله عنه س قال لازال ا E‏ بعد لاث 


4 


متهن من رسول الله صلی الله عليه وسل يقو هما فم > معت رسول الله صلی 
لله عليه وسل يقول : « ۾ أشد أمتى على الرجال » . وجاءت صدقانهم فقال 
انی صلی الله ءليه وسل : « هذه صدقات قومنا » . قال : وكانت سبيةمهم 
عند عائشة » فقال النى صلىاثه عليه وسل : « أعتقمما فإنهامن ولد إسماعيل » . 

وف لفظ لمسل : ثلاث خلال “معتهن من رسول الله صلی الله عليه وسل 
فی بی عم لاأزال أحمم بعدها » كان على عالشة عرر › فقال رسو ل الله 
صلی النه عليه وسل :» أعتقي من هؤلاء » . وجاءت صدقاتہم فقال : ( هذه 
صدقات قوی » وقال : ‹ ۾ أشد الناس قتلا ف الملاحم «. 

وف الصححين واللفظ لسا عن أ وب الأنصارى » عن النى صلى 
ال عليه وسل قال : « من قال : لاإله إلاالله وحده لاشريك له › له 
اللكوله ا جد › وهو على کل شیء قدر » عشر عرات › کان کن أعتق 
أربعةأ نفس من ولد إسماعيل » . فى هذا الحديث أن بى إسماعيل ٠‏ 
بعتقون . فدل على بوت الرق علهم » کا مم عائشة أث تمتق عن المعرر 
الذي کان علا « من بی إماعل » . وفیه « من بنی e‏ « لانم من 
ولد إماعيل . 

وفی سحيح البخارى عن عروان إن الح “ والسور بن غرمة « أف 
رسول الله صلی الله عليه وسل قام حین جاءه وفد ان 
برد الهم أموالمم وسبم » قال لمم النی صلى الله عليه وسل : معي من ترون 


YY 


وأحب ا لحديث إلي أصدقه . فاختاروا إحدى الطائفتين : إما امال » وإما السي 
وقد کنت استأ یت بج > وکان انتظر م رسول لله صلی الله عایه وسل بضع 
عشرة للة حین قفل من الطاثف » فاما تبین مم آن رسو لالته صلی الله عليه وسل 
غير راد المم إلا إحدى الطا تین قالوا : فإنا حتار سبينا ؛ فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى المسامين ؛ وآئنی على الله با هو أهله ثم قال : أما بد 
فان باخوانج قد جاؤونا این » وإ رایت آن رد الم سبهم » فن أحب 
e‏ ان يطيب بذلك فليقعل ؛ ومن حى a‏ آن کون على حظه حتی 
نعطيه من أول ماينىء الله علينا فليفعل ؛ فقال الناس : طبمنا ذلك بارسو ل الله 
فقال رسو ل الله صلی اللهعلیه وسل : إن لاندري من آذن فى ذلك من ¿ يأذن 
فارجعوا حتی رفم إلینا عرفاؤ ک آم ک : فرجم الا فکلمم عرفاؤم 
م رجموا الى رسول الله صل الله عابه وسل قأخبروه آنېم قد طیبوا ؛ ا 
فى هذا الحديث الصحيح أنه سى ناء هوازن ؛ و٭ عرب “ وقسمہم بین 
الفاعين . فصاروا رقيقا هم : م بعد ذلك طاب أخذم منم : إما تبرعا؛ وإما 
معاوضة »وقد جاء فیا لمحد أنه أعتقہم کا فی خد غر اا اکت واه 
ان النی صلل‌الله عليه ف أعتق الى › فأعتق جارمة كانت عنده والمسامون 
كا نوا يطؤونذلك السى علك المین » کا نى سبي أوطاس » وهو من سي 
هوازن “ ات الني صلی الله عليه وسل قال فبه : د لاتوطاً حامل حتی تضم 


ولاغر اف مل حتى لستبرا حضة » . 


۳۷۸ 


وف المسند للامام هد عن عاشة رضى الله عنما » قالت « قم رسول الله 
صلى الله عليه وسل سبايا بنى المصطلقء فوقعت جو بر مة بنت الحارث لثا بت بن 
قس نن شعاس › أولا ن عم له کته عل نفا › رات اض اا 
ملاحة » فأنت رسول الله صلىاله عليه وسل وقالت : يارسول الله : آنا جو برة 
بنت المارث بن أنى ضرار » سيد قومه ؛ وقد أصابنى من البلاء مال مخف عليك 
وجثك أستعينك على كتابت » فقال رسول الله صلی‌الله عليه وسل : هل لك 
في خير من ذلك ؟ قالت : وماهو بارسول الله ؟ قال أقضي كتابتك ؛ 
وأتزوجك » قالت : نعم يارسول الله » قال : قد فعلت » قالت : وخرج 
المبر إلى التاس أن رسول الله صلى الله عليه وسل تزوج جو رة بنت ا مارت » 
فارساوا ماباًیدم » قالت : فقد عتق بتزوجه إياها مائ هل يبت مرن بنى 
اباق واا اصأةکانت أعظم , ر که على قو مہا نأ »وهذه الاحاديث 
ومحوها مشپورة؛ ؛ بل متواترة : أن انى صلى الله عليه وسل کان يسي ی انرب 
و كذلك خلفاؤه بعده » کا قال الأة وغيرم : سې انی ملیالله ايه وسل 
العرب » وسى أو بكر بنى ناحية » وكان بطارد المرب بذلك الاسترقاق 
وقد قال الله همم : ( والثغْص تالا ملت انط کتبا 
يکم ) ونی حدیث أی سعيد وغیره آم ا ترلت فى المسبيات E‏ 
وطأها علك المين . 


۴۷۹ 


وإذا سبيت واسترقت بدون زوجا جاز وطوؤها بلا ریب > وإعا فيه 
خلاف شاذ فی مذهب أحمد > وحكي الملاف فى مذهب مالك . قال ابن 
امنذر : أج ىكل من محفظ عنه من أهل المل على أن الرأًةإذا وقسمت فى ملك 
وھا زوج مق بدار الحرب > آن نکاح زوجم قد انفسخ > وحل لمالكما 
وطؤها بعد الاستبراء » وأما إذا سبيت مع زوجہا فيه نزاع بین آهل الم . 


ومعاوم أن عامة السبي الذى كان يسبيه النى صلى الله عليه وسل کان ف 
« المرب » وقد قاتل أهل الكتاب فإنه خرج لقتال النصارى عام تبوك › 
وم مجر بينهم قتال » وقد بعث إلمهم السرية التى آم علا زیدا؛ م جعفر 
م عبدالله بن رواحة . ومع هذا فكان فى النصارى : المرب » والروم . 
وكذلك قاتل الهود يبر والنضير وقینقاع ؛ وکان فی ېود المرب » وبنو 
ارال : و كذلك ود المن : كان فهم المرب“ وبنو إسراثيل . 

وأبضا فسيب الاسترقاق هو » ا » لشرط « المرب » فالر 
الس لايسترق محال ؛ والعاهد لايسترق ؛ والكفر مع الحاربة موجود فى 
کل کافر ؛ از استرقاقه ء کا مجوزقتاله ؛ فكل ماأباح قتل المقاتلة أباجسي 
ار وهذا حكر عام ف المرب والعجم ؛ وهذا مذهب مالك والشافمی فى 
الجديد من قوله › واجك. 

وما أو حنيفة فلا جوز استرقاق المرب ؛ کا لامجوزضرب الجزية علمم 
لأن المرب اختصوا لشرف النس ؛ لكون النى صلی الله عليه وسل مم 


۳۸۰ 


واختص كفارم فرط عدوانه فصار ذلك ما نعا قول ا لر ارت 
رتد لاتؤخذ منه الجزية + للتنليظ ؛ ولا حصل له من الشرف بالإسلاء 


والذن نازعوه لهم قولان فى جواز استرقاق من لاتقبل منه الجزية “ ها 


روایتان عن جمد . 


« إحداه) » أن ساف 6 اللحزبة ؛ من م تؤخذ منه الجزية 
لاسترقف : وها مذهب أي حنيفة وغبره. وهو اختار ارق ؛ والقاضی ) 
TT‏ وهو قول الاصطخری ١٠ر‏ ' أصعاب الشافعى 
وعند أي حنبفة تقبل المجزية من كل كافر ؛ إلامن مشر كي العرب » وهو 
روابة عن آحمد . فعلى هذا لامجوز استرقاق مشرك امرب ؛ لكون الجزية 
لاتۇخذمنهم ؛ ومجوز استرقاق مشر كى العجم » وهو قول الشافعي ؛ بناء 
على قوله : إن العرب لايسترقون . 


والرواية الأخرى عن أحد أن المزية لاتقلل الامن أهل 
اللكتاب ؛ والمجوس » كذهب الشافمي . فعلى هذا القول فى مذهب 
أحمد لا جوز استرقاق أحد من امش ركين ؛ لا من المرب » ولامن غير . 
کاختيار الحرق › والقاضی وغيرها . وهذان القولان فی مذهت احمد لا عنم 
فيه الرق ؛ لأجل النسب ٠‏ لكن لأجل الاين . فإذا سى عريبة فأسامت 


۳۸1 


ترقا » ون( تسل أجبرها على الإسلام . وعلى هذا محملون ما كان النى 
صلى الله علبه وسل والصحابة فاو نه من استرقاق المرب . 


وأما الرقق الوثني فلا جوز إقراره عدم برق ؛ كا جوز بجزية . 

وشا ع أن الما عا العريات والوثنيات ؛ ووطؤوه؛ وقد قال النى 
صلی الله ءايه وسل 8 لاوطا حامل جى ع > ولا غیر ذات حمل حتی 
تستبراً محيضة » . ثم الا الأربعة متفقون على أن الوطم إا كان بعد 
الإسلام ؛ وأن وطءال وة لا بجو ز كا لا جوز روجا . 


« والقول الفا » : انه جوز استرقاق من لا توخذ منهم الجزية من 
على أن الصحابة استرقوم ؛ ول نمل نهم أجبروم على الإسلام ؛ ولأنه لامجوز 
تلہم » فلا بد من استرقاقېم ؛ والرق فيه من الغل مالس ف أخذ الزبة . 
وقد تبين ما ذكر ناه أن الصحيح جواز استرقاق المرب . 


وأما « الأثر » الم ذكور عن عمر إذا كان صحيحا صرحا فى محل النزاع 
فقد خالفه أبو بكر وعلى ؛ فإنمم سبوا المرب . ويحتمل أن يكون قول 
مر مولا على أن المرب أساموا قبل أن يسترق رجاهم » فلا يضرب عام 
رق .کا أن قر دشا آساموا کلہم فل ضرب علمم رق ؛ لأجل إسلامبم ؛ 
لا لأجل النسب ؛ ول تتمكن الصحابة من سبي نساء قريش ؛ كا فكوا 


FAY 


من سي ساء طواف من العرب ؛ ولمهذا م بسترق منم أحد : و حفظ 
عن انی صلی اله عليه وسل فی النھی عن سبمم شي 


وأما إذا ترو ج العرني ملوك فتكاح الر للمملوكة لامجوز إلايشرطين: 
خوف المت ؛ وعدم الطول إلى نكاح حرة + فى مذهب مالك والشافى 
E‏ . وعللوا ذلك بأن تروجه بفضى إلى استرقاق ولده » فلا جوز للحر 
العرنى ولاالعجمى أن بزو ج ملوك إلالضرورة › وإذا تروجما للضرورة 
کان ولده ماوكا . وأما أبو حنيفة فا مانم عنده أن تكون بحته حرة » وهو 


فرق فی الاسترقاق بین العرفى وغيره . 


وما إذا وط الأمة بزنا فان ولدها ملوك لسيدها بالاتقاق ؛ وإ نكان 
اوہ عر ییا ؛ لآن السب غير لاحق . وأما إذا وطتها بنكاح “ وهو 
متها حرة م او آستیراها فو طا ظا علو کته > فبا ولد عر ٠‏ منوا 
کان عريا أو تجبيا . وهذايسمى « الغرور » فولد الغرور من النكاح 
أوالبيع حر اة اة وط روا رة اوغار كه وغلة ادا 
لسيد الا مة كا قضت بذلك الصحابة ؛ لأنه فوت سيد الأمة ملكه » فكان 
عليه الضمان . وف ذلك تفرريع وزاع لبس هذا موضه . وال آعل 


PAT - 


عن رجل له ملوك هرب ؛ ثم رجم » فاما رجم خی سکینته “ وقتل 
هسه : فہل بام سیده ؟ وهل جوز عليه صلاة ؟ 


فأجاب : ال جدله . كن له أن يقتل سه “ وإن‌ کان سيده قد 
ظامه » واعتدی عله ؛ بل کان عليه إذا ) عكنه دفع الظلل عن نفسه أن يصبر 
إلى أن فر ج الله ٠‏ فإ ن کان سيده ظامه حتى فعل ذلك : مثل أن بقتر عليه فی 
النفقة » أو بمتدى عله فى الاستمال » أو ,يضر به رحق › و برد به 


فأ حشه 6 و حو د ۰ فان على سیده من الوزر بقدر مالس إليه من المعصية 


وم بصل الى صلى الله عليه وسل على ٠ن‏ قتل اسه « فقال لاأصعا به : 
« صلوا عليه » فيجوز لعموم الناس أن بصلوا عليه . وأما أعة الدن الان 
بقتدی ہم فإذا ت رکوا الصلاة عليه زجرآ لنیره اقتداء بالنی صلى الله عليه وسل 


TAL 


ستل 2 الد ماف 


عن مالىك نوا رجلا › وكانوا الىك إنسان » وهو مسل جس يلاد 
لتر . وم متفقون على طاعة الله ورسوله » بطلبون المج ویصاون » وب زکون 
ويتصدقول » وهو غلب ءايه المصيان > نعم عن طاعة الله ورسوله ؛ 
فم تطب لېم مالف الله ورسو له ۽ وهو قاطم طرق » وشارب خمر › وزان 
وارك للصلاة ٠‏ وقانل النفس التى حرم اه ؛ وبطلبون منه الييع ؛ فل يمهم 
وطلبون المتق فل يمتقېم » وكلا تلفظوا له بشىء من ذلك ضرمم » ويسجهم 
فيمو توا جوعا » فاتفقوا وهم بوا إلى مصر طالبين طاعة الله ورسوله فم 
اليوم ححاج . فېل فى طاعة الله ورسو له نص لأجل أبقهم ؟ 


فأجاب : إذا کانوا ا ذكروا عتمم ذلك الرجل ٠ن‏ فمل ما أمر الله 
ورسوله » ویکرهېم على فعل ما نی الله عنه ورسوله : کان حرو جېم من 
ت وا بو ااا فا وهل کر ان 
بكو ن كذلك ؛ إذلوكان فى طاعة السامين . فكف إذا كان فى طاعة 
التتر ؟ فاه جب قتاله . وإن كان مسلما . وهؤلاء الماجرون الذن فروا 
افم قد أحسنوا فى ذلك > والعبد إذا هاجر من أرض المرب قإنه حر ؛ 


ولاح عليه لأحد . 


Ao 


رسل 


عن ناث أخذ من مال خدومه مبلغا ؛ واشترى به مالك ؛ فقيل له : 
لأى شىء أذ مال أستاذك » وتشترى ه ماليك ؟ فال : أشتر ماله ؛ 
فة :2 اا جا راق اق ابا دای 
وهو اليوم معسر عن قيمة لهم . فل يصح العتق ؟ 


ااب : إذاات شترى مالك للرجل بإذنه » فيم كذلك لارجل واذا 
أعتقمم بير إذن المالك ‏ يصح عتقه : وإن اشتر شترام عال الرجل بير إذه 
فلصاحب المال أن بأخذم ( وله أن يمرم هذا الغاصت ماله . واذا أعتقيم 
هذا المشترى فلصاحب الال أن بأخذم ٠‏ ويكون المتق باطلا . وال أعل . 


خر املد الحادى والثلائن 


۳A٦ 


فر رس ال یبر افادی والئہ ری 
کتاں الوقف 


0 سئل عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض ثم إن المحتكر عمر فيها 
صوره مسجد ) 

. “ ما تصير به الأرض مسجدا ٠‏ وإذا شرع فى عمارته ولم يكمله 

فهم له حكم المسجد | 

إذا أخرج من ماله صدقة فلم بجد السائل 

سل عمجن اوقت حاو تا ولم يحرج من بده هل بكون وقفا 

سئل عن البناء على الزاوية والمسجد مسكنا للإمام أو الخادم 

سئل عمن استأجر أرضا هل له أن يعمر عليها مسجدا آو غيره 

وإذا انقضت المدة فما يصنح 

۹ سئل عمن وصى أو وقف على جيرانه فمن يدخل فى مسمى الجيران 

۹ سئل عن معرف عل المراكب بنى مسجدا وجعل للإمام أجرة 
هل تحل 

٠۲ _ ٠‏ سئلعن قوم بيدهم وقف من جدهم على مشهد وعلى ذرية الواقف 
والفقراء وقد طلب نظاره أن بصرف نصف المغل فى عمارة المشهد 
وحرموا الذرية والفقراء 

١١ ١ ٠‏ لذا فضل عن الموقوف عليه شىء وللوقف ذرية فقراء صرف إليهم 

11 < ۲ البناء على المشاهد والوقف عليها بدعة .» ولا فضل للصلاة 
والدعاء فيها 
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الموضوع 
سئل عن رجل وقف على مدرسة وشرط أن لا ينزل بها من لسه 
وظيفه أو مرتب إلخ وشرط للنازل نها شيئا معينا 
إذاكان شرط الوقوف طاعة كان صحيحا » لا يجوز.الوقف على 
الأغنياء ولاعلى الصفات المباحة 
ام عا ر ا او و ل انهه 
سئل عن رجل وقف مدرسه وشرط على من كان له بها وظيفة 
أن لا يشستغل بوظيفة بغير مدرسته هل يلزم هذا الشرط ولو نقص 
الريح عن كفايته 
سئل عن رجل وقف وقفا على مسجد واكفان الموتى وشرط للإمام 
والمؤذن والقيم ستة دراهم ودارين تم زاد ريع الوقف 
إذا فقضل عما جمع للمكاتب أو من كسوة الكعبة 
سئل عمن أوقف وقفا وشرط أن لا ینزل فيه شربر ولا متجوه 
من نزل تنزیلا شرعيا لم یجز صرفه 
سئل عن رجل أوقف وقفاء على مدرسة وشرط أن ثلث ريعه 
يصرف على العمارة والثلشين للفقهاء والمدرسة وأرباب الوظائف 
ل ار د ق ا 
مقدار ما بعطى الإمام والمؤذن وسائر أهل الوظائف 
المدرس والمفيد والفقيه لا يقدم بعضهم على بعض 
إذا أمكن صرف ثمن الحصر وملىالصهريج من ثلث العمارة صرف 
سئل عمن وقف تربة وشرط أن المقرئعزب فهل للمتزوج 
النزول بها 
سئل عن رجل وقف وقفا على عدد من النساء والأرامل والأيتام 
وله قارب محتاجون هل يقدمون 
تستحب الوصية للأقارب الذين لا يرتون 
سئل عن رجل وقف وقفا ولم يثبته عند الحاكم فعمل محضر 
يخالفه ثم ظهر كتاب الوقف فهل يجوز منع ثبوته 
سئل عن رجل وقف وشرط أنهم يقرؤون‌ويسبحون بعد الفحر 
هل الأفضل السر أو الحهر 


TAA 


صفحة الموضوع 


٤۲ - ١‏ سئل عن رجل وقف وقفا على جماعة بقرون عند قبرم 
و بستون عنده 

۲۲-١ ۰ ۷‏ لا يوقف على ما ليس بطاعة 

E, ¥‏ حديث بريرة عام فى الشروط فى العقود ولا يبختص بالبيع و نحوه 
من العقود المماحة 

۸ < ۹ العمومات الواردةعلى أسباب لا تختص بأسبابها 

۲١ >» ١‏ عل تبطل الشروط التى لم تثبت مخالفتها للشرع 


۳٠‏ الوقف على معين جائز ولو كان كافرا بخلاف الوقف على جهة 
الكفار 

1 م لا يصح الوقف على الأغنياء فقط 

۲ بذل المال لا يجوز الا لمنفعة فى الدين أو الدنيا 


٤١ > ٠١ ٠٥‏ الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحدیث والفقه والصلاة 
والأذان والامام والجهاد والمبيت بالثغور 
E _ ۵‏ الوقف على من يبيت أو يرابط دائما أو يذكر الله فى مكان معن 


۳ 7( اندر 

a‏ ( ئلاتۇتوأالسىهآموككم ) الآبة 

١‏ وصول العبادات البدنية إلى الميت 

٤١ ٠ ۶۱‏ تكره القراءة والذكر والمبيت بالربط ٠‏ وإذا نقص رزقهم فهل 
لهم النقص منها 

٤٦‏ سئل عمن أوقف راطا وجعل فيه جماعه بقروون‌فی وقتین معينين 


من النهار مجتمعين ويهدون ثواب التلاوة ومن لم يفعل لم 
يأخذ ما جعل له إلخ . 
¥ 54 صوص الواقف منها صحيح ومنها فاسد 


۷ ~~ مراد من قال من العلماء : إن نصوصه كنصوص الشسارع 

٤٩4 - ۷‏ - لفظ الواقف والحالف والشافسح والموصى وكل عاقد يحمل 
على عادته ۰ 

٠١ >» ٩١‏ بذل المال فى المباح جائز فى الحياة بخلاف الوقف والوصىة 
و 
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الموضوع 
« لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل » ٠‏ لا يجوز الجعل على 
المسابقة والمصارعة 
قراءة كل واحد على حدته أفضل من فراءة محتمعل يصوت واحد 
ليست القراءة بعد المغرب أفضل من القراءة فى جوف الليل أو 
بعد الفجر ونحو ذلك 
إذا نذر اعتكافا فى مكان ليس فيه مزية شرعية لم يلزم بالنذر 
النزاع فى إهداء ثواب العبادات البدنية 
سئل عمن وقف مدرسة ببيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات 
الخمس فيها فهل إذا صلوا فى المسجد الأقصى يحصل لهم المرتب 
سئل عن واقف وقف رباطا على الصوفية فجاء ناظر فشرط عليهم 
أن يصلوا الصلوات الخمس فيه ويقرۇونبعد الصبع والعصر وإذا 
غاب أحدهم كتب عليه غيابا إلخ ٠٠‏ 
لا يجوز للناظر احداث مثل هذه الشروط ويثاب من أبطلها 
الصوفى الذى يستحق الوقف على الصوفية وآدابه ومن له 
الأولوية منهم 
سئل ما بقول السيخ فى شرط واقف الرباط أو المدرسة المبيت 
وتأدية الفرائض والقراءة المعينة بها وأن يكونوا من مدينة أو قبيلة 
أو مذعب معين إلخ ٠٠‏ 
مايشسترطه الواقف ثلائة أقسام )١(‏ قربة (۲) منهى عنه )١(‏ مباح 
حکم کل قسم 
ما كان من الشروط مستلزما وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة 
E‏ 
إذا اشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع أو بعض الأقوال المحرمة 
أو شرط على الامام والمؤذن ترك بعض سننهما أو فعل بعض بدعهما 
اشتراط الإيقاد على القبور وبناء المساجد حرام 
المشرع أعلم من الواقفين بالقربة فيجب العمل بما شرطه ورضيه 
من شروطهم 
إذا شرط على أهل الرباط أو المدرسة أن بصلوا فيها الخمس 
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الوضوع 


اشتراط التعزب والرهبانية على أهل العلم والعبادة لا يصح 
اشتراطه أن يكون إمام المسجد من بلد معين لا يلزم 

سئل عن زاويهة فيها. فقراء وبها امرأة عزباء هل تمنع من السكن 
معهم 

یمنعح سکنی المرأة مع الرجال والرجالمع النساء 

سئل عن ناظر وقف وبالوقف شخص يتصرف بولاية أحد الحكام 
فهل للحاكم التولية والتصرف والاعتراض على الناظر 

إذا حدث بين الحاكم والناظر. منازعة حكم بينهما غبرهما 

سئل عن ناظرين هل لهما أن يقتسما المنظور عليه 

سئل عمن وقف وقفا وشرط للناظر جراية وجامكية كما شرط 
للمعين والفقراء فهل يقدم الناظر عليهما ٠‏ 

سئل عمن وقف وقفا على جماعة وجعل للناظر عزل وزيادة من 
شاء حسب المصلحة هل له ذلك الخ ٠٠‏ 

اذا عزل من لا بستحق‌وتناول شيئا بعده رده 

إذا تنازع الموقوف عليه والناظر فى تعيين المصلحة أو اشتبه الأمر 
سئل عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف فأجر الناظر الوقف لمن 
يضر بالوقف وهدم حوضا للسبيل ومطهرة ‏ 

لا بحوز اكراء الشجر ولا المتاقاة عليها بحرء حبلة 
سئل عن مساجد لها أوقاف وفيهاقوام ومؤذنون وأئمة فهل 
للقاضى صرفها الى نفسه دون هؤلاء ومصالح المسجد 

إذا فضل من هذا الوقف عن كفابة أهله بالمعروف صرف فى 
مساجد ومصالح 

سئل عن رجل بنى مدرسة وأوقف عليها وقفا على فقهاء وأرباب 
الوظائف ثم إن السلطنة أخذت أكثر الوقف وأن الواقف اشترط 
المحاصصة فهل يعطى أرباب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء 
إذا أمكن سد عدد من الوظائف بواحد عند الحاجة فعل 

سئل عن دار شرط واقفها النظر إلى شيخ المكان وينتقل بعد ذلك 
إلى حاكم المسلمين بدمشق فهل يكون مختصا بحاكم مذهب معين 
وإذا فوض بعض الحكام أهلا فهل يجوز لحاكم آخر عزله بغر قادح 
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الموضوع 


إذا شرط على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن لا بحكم إلا 
بمذهب معین | 

إذا تنازع الخصمان فيمن يعن للانظر 

إذا ولى أحد الحاكمين شخصا وول الآخر شخصا آخر 

سئل عن الناظر متى بستحق معلومه 

سثل عمن استأجر أرض وقف من الناظر ثلاثين سنة ثم سافر 
فلما حضر وجدبعض الناس قد وضع يده على الأرض مدعيا انه 
اسبتأجرها 

سئل عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضهاوقف على جهه 
أخرى فتداعى الوقف فأجروه فادعى بعض الشركاء اختصاصه 
بالبناء وأدعى المستأحر استحقاقه البناء 

سئل عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت 
والآعيان التى بها وقف على وجوه البر فمن أبن تصرف أجرة اثبات 
الوقف ٠‏ وهل يعد تعيين ناظر بعد آخر عزل للأول 

إذا وصی لشخص بعین ثم أوصی بها للآخر هل يکون رجوعا 

إذا انتفع الورثة بالعىن الموقوفة أو وضعوا أ ید بهم عليها فعليهم 
أحرة المنفعة 

إذا أقر قبل موته بعشرة أيام بأنه وقف من مدة سنين هل يكون 
غاصبا فى هذه المدة ‏ 

إذا علم الشهود ثبوت ال مال فى تركة الميت هل بحل لهم الكتمان 
اذا كان فيه مصلحة 

سئل عمن وقف على أولاده تم على أولادهم إلغ على أنه من توفی 
منهم عن ولد أو ولد ولد إلخ صار ماكان موقوفا عليه راجعا إلىولده 
الخ ومن توفى منهم عن غير ولد كان راجعا الى من في طبقته إلخ ٠‏ 
الأقوى انها لترتيب الأفراد على الأفراد فى هذه المساثل وأن الولد 
قوم مقام بيه سواء استحق بوه آم لا 

إذا مات الولد فى حياة أبيه وله ولد ثم مات الأب عن ولد آخر وعن 
ولد الولد الأول اشت ركا 
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الموضوع 
الترتيب فى العصبة والحضانة وولايةالنكاح كذلك 
مل عن امراة وقفت غق تر بتها رعق امغر ن وما إفشدل عن ذلك 
للفقراء ووجوه البر وان لها قرابة فهل هو أحق من الفقر المساوى 
وإذا اتسع الوقف له 
سئل عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة وبعضها له ناظر خاص 
وبعضها له ناظر من جهة ولى الأمر فهل لولى الأمر أن. يجعل لكل 
صنف منها ديوانا ومستوفيا يدقق على النظار والمباشرين ويفرض 
له على قدر عمله 
محاسبة الى لعماله المتفرقن 
وضح الخلفاء الدواوين لا كثرت الأموال واستعملوا علبها الأكفاء 
يجب على ولاة الأمور والحكام إقامة العمال والنظار على الأوقاف 
التى ليس لها عمال من جهة الناظر 
يجب على الإمام نصب حاكم عند الحاجة إذا لم يباشر الحكم بنفسه 
سئل عمن استأجر قطعة أرض وقف وغرس فيها فأراد نظار 
الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك 
,سئل عن رجل متول إمامةه مسحد ونظر وقفه فهل لنظار وقف 
آخران يضعوا أيديهم عليه أو يتصرفوا فيه أو يصرفوا ماله إلى غير 
جهاته وينقصوا الامام 
ليس لغير الناظر المستقل صرف فاضل الوقف إلى وقف آخر 
سئل عن واقف وقف عل فقراء المسلمين فهل يجوز لناظره أن 
بصرف جميع ريعه إلى ثلاثة | 
إذا کان له قريب فقير فهل يجوز أن يصرف له بدلا عن أحد 
الثلاثة 
اذا وجد فقير لم تندفع ضرورته الا بتنقيص كفابة فقراء من غر 
ضرورة 
سئل عن رجل ول ذا شوكة على وقف فرای نفسه عاجرا عن صد 
بعض من يتعرض للوقف هل له عزل نفسه مع اجتهاده وأخذ أجرة 
ولو کان غنيا 
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لوو 


إذا خرب مكان موقوف أو بعض الأماكن الموقوف عليها 

بصرف فاضل ريع الوقف إلى نظيره أو المصلحة العامة من أهل 
ناحىته 

سئل عن وقف على الأشراف ويقول إنهم أقارب هل الأقارب شرفاء 
وهل يجوز أخذهم من الوقف 

آهل بيت النبى ومن يدخل فى لفظ أهل البيت 

دنو عند القداح ليسوا من أهل الست 

إذا وقف على أهل بيت فلان لم يدخل فيهم أقارب النبى 

سئل عن رجل بيده مسجد تم إن ولد من‌بيده المسجد أولا تعرض 
له وطلب مشار كته فى الإمامة أو عزله 

من يجب تقديمه فى امامة المساجد 

سئل عن مدرسه وقف على الفقهاء والمتفقهة هل تكون السكنى 
مختصة بالمرتزقين وهل يجوز إخراج أحد منهم مع اشتغاله 


بالدرس ولو لم يحضر الدرس 


سئل عمن ملك إنسانا أنشابا قائمة على الأرض الموقوفة أيام 
حباته نم بعد وفاته على أولاده ثم على أولادهم الذكور والاناث 
بالسوية الخ ۰ وإن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفلمن 
ذلك کان نصيبه لمن هو فى درجته فتوفيت إحدى البنات ولم 
يكن لها ولد فأخذ أخوتها نصيبها ثم مانت الثانية ولها ابنتان 
أخذتا نصيبها ثم ماتت ألثالنة ولم يكن لها ولد أخذت أختها 
نصيبها ثم ماتت الرابعة فأخذوا لها الثلثين فهل بيشارك أولاد 
هذه أولاد هذه 

قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشسارع 

ستل عن واقف وقف وقفا على أولادہ ثم على أولاد آولاده ماتناسلوا 
على آنه من توفی منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ۰۰ کان لمن فی 
درجته وذوی طبقته فإذا توفى بعض هؤلاء الموقوف عليهم هل 
بكون لولده أو لمن فى درجته من الإخوة وبنى العم ونحوهم 
متى اتصل بالكلام صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التى 
تقيد وجب العمل بها فى الوقف وغيره 
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وصرع 
يرجع إلى لفظ الواقف فى الاطلاق والتقييد 


اذا قال زوجتك بنتى على ألف أو خلعتك على ألف صح 


١١٠١ -‏ دلالة المفهوم هل هى حجة يخص بها العموم والفرق بين الكلام 
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المختصل والمنفصل 
إذا فسر الوص كلامه بخلاف ظاهره قبل بخلاف الواقف 


إذا وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين لم ينتقل ! 


المساكين شىء إلا بعد موت الثلاثة 

شبهة من أنكر حجية العموم 

الاستشناء عند الأصوليين 

شبهة من رأى أن العام المخصوص تخصيصا متصلا مجاز 
خلاف الفقهاء فيما إذا قال الواقف على ولدى تم ولد ولدی فمات 
أحد أولاده هل يكون للباقين من الطبقة العليا أو الثانية أو بكون 
منقطع الوسط 

اذا قال وففت على أرولادى الشلاتة تم على المساكن صرف بعد موت 
الثلاثة إلى المساكين 


إذا قال على أولاده ثم على أولادهم اقتض الترتيب 


إذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل کل فرد بکل فرد وقد يقابل 
المجموع بامجموع 

و على الكل فى الوقف 

مذهب الفقهاء فى القول بدلالة المفهوم فى كلام الشارع وكلام 
الناس 

التخصص بمفهوم الصفة إذا وردت بعد الاسم العام أو قبله 
القياس الجلى يقدم على المفهوم 

الأسماء المضمرة إضمار غيبة فى الأمر العام موضوعة لما تقدم ذكره 
من غير أن يكون لها فى نفسها دلالة على جنس أو قدر 


أقربها أو الأولى أو إلى متأخر لفظا متقدم رتبة 


إذا تعقب الشرط جملا عاد الى حجميعها 


٠۰‏ _ ۱۷۲ الفرق بين الواو وثم فى العطف بهما 
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إذا قالانت طالق ثم طالق إن دخلت الدار فهل تكون ثم كالواو 
أو بينهما فرق فى مذحب الشافعى أو غيره 

ادا قال وقفت على أولادی ثم على أولاد فلان نم على المساكين 

هل يصح تعليق الطلاق بشرط متأخر وهل يصح الاستشناء 
فى الطلاق 

اذا قال أنت طالق ان شاء زد 

من صنف فى المقدم والمؤخر فى القرآن وفى لغة العرب 

الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 

ر( لاتا ) فى آية القذف 

سئل عن وقف على أربعه أنفس عمرو وياقوتة وجهمة وعائشهة 
للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفى منهم عن ولد ٠٠۰‏ عاد ما كان 
جاریا عليه على ولده ۰۰ ومن توفی منهم عن غير ولد عاد نصیبه 
إلى إخوته ثم على انسالهم ثم توفى عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة 
عن عیناشی ثم توفیت عیناشی عن غير نسل ولا عقب فلمن ينتقل 
نصیب عیناشی 

سئل عن واقف وقف وقفا على ولديه عمر وعبد الله ثم على 
أولادهما آبدا فتوفى عبد الله وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبد الله 
إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب فحكم به لعمر فهل هذا الحكم لازم 
فى جميع البطون وإذا حكم حاكم باشتراك أولادهما فهل لحاكم 
ثالث أن ينقض حكم الثانى 

سئل عمن وقف وقفا على ابن ابنه فلان ثم على اولاده فمن مات 
منهم عاد ما کان جاربا علبه على من معه فی درجته فتوفی الأول 
عن أولاد توفی أحدهم فی حياته عن أولاد نم مات الأول وخلف 
بنته وولدى ابنه فهل تأخذ البنت الجميع آو ينتقل إلى ولدى 
لابن ما كان بستحقه أبوهما لو كان حا 

متى تنتقل الحقوق الى الطبقة الثالثة 

سئل عن وقف انسان على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية فمات 
واحد من أولاد زيد الثمانية فى حياة زيد وترك ولدا ثم مات زيد 
فهل ينتقل الى ولد ولد زيد أم يختص الجميح بأولاد زيد 
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۱۹١ ١. ٠‏ شرط الاستحقاق فى الوصية والوقف والإارث وولاية النكاح 
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وسئل عمن وقف وقفا على أولاده فلان وفلان وفلان وعلى ابنه فلان 
على آنه من توفی منهم عن ولد ذکر انتقل نصیبه الى ولده ومن مات 
عن بنت انتقل نصيبه إليها ثم إلى أعمامها ثم بنى أعمامها الأقرب 
سئل عن قرية وقفها صلاح الدين على شخص معين ثم على أولاده 
من نعده والنصف والربح عل الفقراء فدثرت فعمرها بعض 
المشسايخ بأمر السلطان ثم توفى وله أولاد فقراء فهل لهم أن 
على عمارتها 

سئل عن قسمة الوقف ومنافعه إذا كان على جهة واحدة 

إذا اقتسموا مهابأة ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك 

سئل عن وقف على جهه واحدة فقسم على اعتقاد جواز ذلك تم 
تناقل الشريكان بعض الأعيان ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من 
المقاسمة 

إذا کان الوقف على جهتين جازت المهاباه 

نشل عن وقف على جماعه دقح بعضهم مبلغا اوبعضهم امتح هن 
الثمرة فهل يجب عليه أن يبيع مع شركائه 

سئل عن وقف لمصالح الحرم ثم بعد ذلك فى وجوه البر فهل 
يجوز ان بصرف من ذلك على القوام والفراشين 

سل عن رحل اشتری دارا وسفعف على حدار الو ةف الخ ۰ 
ليس لأحد أن يبنى على جدار الوقف ما يضر به وكذلك إذا لم 
بضر به عند الجمهور ) 

اذا كان فى استئحار جدار الوقف مصلحة للوقف حأز 
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سئل عن رحل ساکن وقف وله مباشر لعمارته وآن الساكن 
أخبره أن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال إن شئت فاسكن وإن 
شئت فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساكن وآولاده فهل عليه 
ضمان 

إذا أعلمه بالسقوط غر المستأجر » وهل يشسترط الإشهاد عليه 


عل الموحر عمارة ما بحتاج اليه المكان 


سئل عن مال موقوف على فكاك الآأسرى فإذا استدين فى ذمم 
الأسرى وهم لا يجدون وفاءه هل يجوز صرفه من الوقف 

سثل عن رجل تحته حصة فى حمام وهى موقوفة على الفقراء 
والمساكين فخرب شىء من الحمام فى زمان العدو فأجر تلك الحصة 
وأذن له أن بصرف تلك الأجرة فى العمارة الضرورية ففضل له 
مال زائد عن الأجرة من غير إذن المؤجر هل له أخذ الزائد أو تبقى 
العمارة له أو بقلعونها أو يعطوئه بقية العمارة ويزيدهم فى الأجرة 
سئل عن وقف على تکفین الموتى يزيد ريعه عنها هل يعطی منه 
أقاربه أو بصرف فى المصالح 

سئل عن فقيه منزل فى مدرسة ثم غاب مدة البطالة فهل يحل 
منعه من الجامكية 

سئل عن مقرىء على وظيفة سافر واستناب شخصا ولم يشترط 
عليه فلما عاد قبض الحميع 

سئل عمن وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين فهل يباع 
الوقف فی دينه 

سئل عن رجل قال فی مرضه اذا مت فداریى وقف على المسجد 
الفلانى فعوفى ثم حدث عليه ديون فهل يلزم هذا الوقف 

بيع المدبر 

سئل عمن وقف وقفا بعد موته على ضربح الرسول للشمع والزيت 
ثم إنه قصد أن بجعله على الفقراء إلخ ٠‏ 

تنوير المسجد النبوى على المصلين حسن والزيادة على ما يكفى 
للتنوير لا شرع فيصرف فى غيره 

سئل عن الوقف إذا فضل عن ريعه واستغنى عنه هل بصرف 
فی چنسه 
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سئل عن رجل فرض له القاضى شيئا من الصدقات لأجله وأجل 
الفقراء الواردين عليه فهل يجوز لأحد أن يزاحمه فى ذلك 
سئل عن وقف أرض على مسجد فيها أشجار معطلة من الثمرة 
وتعطلت الأرض من الزراعة بسببها فهل يجوز قلع الأشجار 
وصرف تمنها فى مصالح المسجد 

سئل عن مصيف مسجد وللمسجد بيت خلاء لا يتسع للوضوء 
هل يجوز أن يعمر فى المسجد مكان للوضوء 

الوضوء فى المسجد 

سثل عن مسحد عتيق فسةقط وأعيد ورفح بناؤه وکان تحته 
خلوة فعمل تحته بيتا لمصلحة المسجد فهل يجوز تجديد البيت 
وسکنه | 

سئل عن مساجد. وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب مقررة 
على القابض والريى فهل بحل أن يصرف لأحد قبل العمارة 
سئل عن حاکم رتب له علي فائض مسجد رزقه فیبقی سنتین 
لا يتناول شيئا لعدم الفائض تم زاد الريح فهل له أن بتناول 
رزق تلاث ستن 
وقال رحمه الله فصل فى إبدال الوقف حتى المساجد بمثلها أو 
خير منها للحاحة أوالمصلحة إلخ ۰ 

طريقة الإبدال 

یح المصحف وابداله 

زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد 

بيع كسوة الكعبة وقسمتها 
اذا جمع لكاتب ففضلت منه فضلة 

الخلاف عن أحمد فى بيع المسجد عند عدم الانتفاع به 

إذا تعطل العبد أو هزلت العبن الموقوفة أو الفرس الحبيس فعلى 
من تکون نفقته 

الخلافعن أحمد وأصحابه فى ابدال المسجد للمصلحة مع امكان 
الانتفاع به 

اذا كان المسجد ضيقا لا يسع أهله جعل فى موضح أوسع منه 
إذا لم يكن للمسجد جيران ولم بوحجد من بعمره أو کان محله قذرا 
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اذا بيع المسجد وأبدل عاد الأول طلقا 


۲۲١ » ۲۱۹ ۰ ۷‏ اذا أراد أهل المسجد ان يرفعوه ويجعلوا تحته حوانيت 


۲1۸ 
۲Y1 
۲1 
YY 


o 
۲۲۹ 
۰ 
۰ 
۲۴۱ 
۲۴۱ 
۳۲ 
۲ 
S1 


YY 
YY 
٤ 
YY 
YY 
Y7 
YTV 
۲۸ 
e? 
3 
۲41 


Yo < 


1 «< 


Yo < 
Yo — 


وسقاية و متنع بعضهم أو قالوا لا نقدر أن نصعد 

إذا كان المسجد ليس بحصين نقضت منارته وحصن بها 

بجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن کان بقرب مسجد آخر 
يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله 

لغالبية الناس طريقان فى الوقف اذا خرب )١(‏ أن يؤجر (۲) أن 
بستسلف ما یعمر به ۰ 

الفرق بين ما يجوز للحاجة وما يجوز للضرورة 

بيع ما وقف للاستغلال للمصلحة 

جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا ليس لكونها وقفا 

الأرض المفتوحة عنوة توهب وتورث 

هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله 

تكميل عتق العبد 

جواز ابدال الهدى والأضحية بخبر منها 

( إماالشىءزيادة قمر ) الآية 

المساجد الثلاثة لا يجوز ابدال عرصتها بغيرها لكن تجوز الزيادة 
فيها وابدال البناء ۰ 

هل الوقف على معين ملك له ؟ أو للواقف ؟ أو لله ؟ 

المسجد ملك لله وقد بقال : هو لجماعة المسلمين 

وقف الدراهم والدنانير للقرض أو التنمية أو التصدق بالربح 
هل فى ما وقف على ما وقف على جهة عامة أو معينة زكاة 


٠١ >‏ هل فى الكراع والسلاح الموقوف زكاة 
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بيع الفضة من السرجواللجم وإابدالها بما هو أنفع 
إذا وصى بوقف أو عتق نفد 

جواز تحلية لباس الخيل بالفضة ووقف الحل 
ابدال الهدى والأضحية بخير منها وإذا نذرها 


اذا نذر عتی معس أو دراهم معبنهة 
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تبديل بثاء الكمبة ببناء آخر جائز 
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هل يجب بالنذر ما ليس جنسه واجبا بالشرع 

إجزاء سن أعلى من الواجب 

اذا ندر أن بقف شيئا فو ق خرا منه 

إذا نذر الواجب المقدر أو زبادة فى صفته كصدقة الفطر 

( وَلالدت بطمُونَةوديةطعَاميشكنٍ ) الآيات 

منع الرسول لعمر عن ابدال النجيبة التى أهداها لا برد على جواز 
الوقف للمصلحة 


سے سے و و کر کے 


e a i or 1‏ 
( ومن عظم شعکیرال فإنهامن‌تقوی القلوب ) 


ع ا 


) ٠ يرن احديماو ىَأَر‎  ‹( 

سئل عن الواقف والناذر هل يجوز لهما ابدال ذلك بخر منه 
إبدال ما وقف للغلة للمصلحة وابدال الهدى والاأضحية 

سئل عمن أوقف وقفا يحصل عل الجيران ضرر به هل تجوز 
المناقلة به 

سئل عن حوض سبيل وعليه وقف اصطبل وقد باعه الناظر ولم 
يشتر بثمنه شيئا من مدة 

سشل عن قرية بها عدة مساجد قد خرب بعضها لا تقام الصلاة 
إلا فى واحد منها وعليها وقف حل تجوز عمارة الخرب واقامة 
الجماعه فى مسجد تان وهل يحل إغلاقها 

يجب ترتيب الامام عند الحاجة 

إذا كفى المسجد أهل البقعة وكانوا قريبين منه لم يشرع تفريقهم 
سئل عن وقف على جماعة توفى بعضهم وله شقيقوولد فشهد 
قوم أنه بخص الولد دون الأخح الخ ٠‏ 

الشهادة فى الوقف وفى الارث بالاستحقاق لا تقبل وكذلك 
دطهارة الماء أو نحاسته 

سئل عن وقف علي رجل ثم على أولاده فاقتسمه الفلاحون إلخح 
لا تصح قسمة رقبة الوقف على جهه واحدة وتصح قسمة منافعه 
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سئل عن بيعة ولها وقف وانقرض النصارى بتلك القرية وأسلم 
من بقی منهم فهل بجوز آن تتخد مسجدا 

سثل عن مسجد مجاور كنيسة مغلقة قد سقط بعض جدرانها 
على باب المسجد هل تهدم 

لا تترك الكنائس فيما فتح عنوة 

سئل عن مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة هل تعمل سكنا 
امام 

سئل عمن هو فى مسحد يأكل وقفه ولا يقوم بمصالحه وللواقف 
أولاد حتاجون فهل لهم تغيبره وإقامة غيره وأخذ الفائض 

هذا الفائض بصرف فى مساجد آخر وفى المستحقين لاصدقه من 
أقارب المبت وجيران المسجد 

سئل هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكنا 
ليأوى فيه القائمون بمصالحه 

سئل عن مسجد أعلاه طبقة وهو عتيق والطبقة لم ينتفع بها 
أحد وبقاوها ضرر عليه فهل تنقض 

سئل عن رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى عليها ثم أوقفه وشرط 
أن لا يعطى الأجرة الموقوفة من ريع وقفه عليها فهل ينقض حكم 
الحاكم بصحة ذلك 

سئل عن وقف على الفقراء وفيه أشجار ثمرها قليل فهل تقطح 
ويشترى بثمنها ملك يغل بأكثر إلخ ٠‏ 

للناظر تغيير صورة الوقف إلى أصلح ولا يقسم ثمنها 

على الناظر أن يعمل ما يقدر عليه ويستحق ما يقابل عمله وله 
E‏ 

سئل عن تغييبر صورة بناء الوقف للمصلحة 

ما خرج عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين وإلى الجيران أزيل وإن 
خرح إلى ملك الغبر فإن أذن وإلا أزيل 

سئل عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثى الشجر 
وللعامل الثلت فهل للنظار بيع نصبب الوقف من الشجر 
سئل عن امرأة وقفت عل ولديها دكاكين ودارا فتحيل بعض 
أقاربها على بيعها إلخ ٠‏ 
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الأو ضو ع 


لا يباع الوقف الذى بحصل به المقصود وإذا بيع لم يصح وقف 
ثستربه ولا يجوز صرفه إلى غير مصرفه 

سبل عن رجل بنى حائطا فى مقبرة المسلمين لدفن موتاه 
سئل عن حمام أكترها وقف على الفقراء وأن إنسانا اشترى منها 
نصيبا وعطل الحمام وضار فهل تلزمه العمارة معهم 

سئل عن قناة سبيل لها فايض وقريب منها قناة طاهرة فهل 
يجوز أن يساق ذلك إليها بإذن ولى الأمر 

سئل عن الوقف الذی آتلفه متاف هل يشتریى بعوضه ما يقوم 
مقامه 

عل تضمن أم الولد باليد ٠‏ ضمان اليد 

الوقف مضمون بالإتلاف ومضمون باليد 

لا بشترط أن بكون الوقف فى الدرب أو البلد الذى فيه الوقف 
الأول إلا إذا کان أصلح 

إذا خرب المكان نقل المسجد إلى قريه أخرى 

إذا خرب المسجد عمر بشمنه مسجد آخر فى قرية أخرى إذا لم 
يحتج إليه فى الأول 

إذا كان الوقف لعينينل وهو فى بلدهم أصلح فهو أولى 

إذا كان الفرس حبيسا ببعض الثغور وبيع فأين يكون بدله 

إذا وقف المنقول على ذرية رجلل بعينهم جاز نقله حيث كانوا 
بخلاف ما وقف على آهل بلد بعینه 


ستل عن الصدقة والهديه أيهما أفضل 

تعريف كل من الصدقة والهديه 

سثل عمن وهب أو آباح لرجل شيئا مجهولا 

عقود المعاوضة تلزم قبل القبض والتبرعات لا تلزم إلا بالقيض 
على خلاف فى ذلك 

سئل عن امرأة وهبت لزوجها كتابها ولم يكن لها سوى إخوة 
فهل لهم أن يمنعوها 
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الأوضوع 


سئل عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصصت بعض الأولاد بحصة 
ثم توفيت وهى مقيمة بالمكان الذى تصدقت به ؟ هل تبطل 
وقال فصل وأما العقود التى يشترط القبض فى لزوممها 
واسبتقرارها 

صفة قبض المشاع إذا وهب أو وقف أو تصدق به أو رهن 
اذا تساکنا فى الدار بعد إقباض النصيب المشاع لم تنتقض الهبة 
سئل عمن وهب ريع مكان فتبين أقل من ذلك هل تبطل الهبة 
سئل عن رجل له»بنتان ومطلقة حامل وكتب لا بنتيه ألفى دينار 
وأربح أملاك ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ذكر ولم يكتب له شيا ثم 
توفی فهل یفسخ ما کتب للبنات 

« نی لا آشهد على جور » « أشهد على هذا غری » 

سثل عن رجل له جارية فأذن لولده أن يستمتع ويطآها هل 
یکون تملیکا وهل يکون ولده حرا وأمه آم ولد 

لا تعتبر الصيغة فى العقود 

لو قدر أن الأب لم يصدر منه يليك واعتقد الابن آنه ملكها فولده 
حر ويلحقه نسبه ولا حد عليه 

إذا اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئهابالإذن 

من وطئ أمه غيره بإذنه هل يملكها بالقيمة وتصير أم ولد وولده 
چ 

إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونه بإذن الراهن هل بكون ولده حرا 
عليه قيمة الولد والمهر 

كل موضع لا تصير فيه الأمة أم ولد فإنه يجوز بيعها 

سئل عن امرأة تصدقت على ولدها فى حال صحتها بحصة من 
کل ما تحتمل القسمة ثم ماتت نم تصدق بجميع ما تصدقت به 
والدته على ولده فهل للاورثة إبطال الحكم بذلك 

إذا لم تخرج الصدقة عن بده بطلت 

سئل عن دار لرجل وآنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده 
لصلبه والباقى على أخته تم توفى ولده ثم إن المتصدق تصدق 
بجمیع الدار على ابنته فهل يبطل ما تصدق به عل أخته 
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الموضوع 
سل عن امرأة ماتت ولها أب وروج وقد أخذ نوها القماش ولم 
بعط الورتة شيا 
سئل هل لن آهدی کلب صد فأهدی للمهدی عوضا اکل هذه 
الهدية 
سئل عما إذا وهب لإنسان شيئا ثم رجع فيه 
سئل عن الرجل۔ بهب شيئا تم برجع فى هبته 
ستل عمن وعب لاننه هبه م تصرف فها وادعی أنه ملکه فهل 
هدا رحوع 
سئل عمن وهب فرسا ثم طلب أجرتها هل له ذلك 
فهل له الرجوع وإن تلف 
سئل عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجه فهل يجوز قبول 
هذه الهدية 
الرشوة ٠‏ لایانم الراشى إذا كانت لكف مظلمة أو إعطاء الحق 
الواجب ) ۰ 
» لعن الله الراشى والمرتشى « 
لا يجوز للشافع قبول الهدية ويجوز للمهدى إذا لم يحصل على 
حقه إلا ذلك 
مفاسد أخذ الرشوة وقول الشسافح ونحوه الهدية ٠‏ واحب الشافح 
لا يقبل مسموع الكلام الضيافة الزائدة عن الضيافة الشرعية 
سئل عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاما فلم يعط شيا وتزوج 
وحاأءه أو لاد وتودی فھل أو لاده أحرار 
سئل عن رجل اشتری عبدا ووهبه شيا ثم تبین أنه کان حرا 
فهل له الرجوع | 
سئل عن رجل طلق زوجته وصالمحها وكتب لها دينارين فقال 
هبينى الدينار فوهبتة ثم طلقها فهل له الرجوع 
سئل عن رجل وهب لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها صحة ولم 
يقبضها شيئا وماتت وقد طالبه ورنتها بالميلغ فهل له أن برجع 
فى الهدية 
سئل عن رجل عليه دين وله مال يستغرقه الدين وأوهب فى 
مرض موته منه فهل لأهل الدين استرجاعه 
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الموضوع 
سئل عن رجحل مات وخلاف ولدين وبنتا وزوجة وقسم الميراث ثم 
إن أختا لها قدمت فخافت من القطبعة فأبرأت أختها من المعراث 
فحلاف الزوج أنها لا تتحصل بأختها فهل لها الرجوع فيما وهبته 
سئل عن امرأة لها على زوجها ضداق فلما حضرتها الوفاة أشهدت 
على براءنه 


إذا قرت فى مرضها بعض أولاده على بعض 


سثل عن رجل فضل بعض آولاده على بعض 

سئل عمن أعطى بعض أولاده شيئا ولم بعط الآخرلكون الأول 
طا ٹیا 

إذا حلف أن لا يكلم أباه كفر عن بمينه 

كل ما كان من أبمان المسلمين ففيه الكفارة وما ليس منها فلا كفارة 
قیه 

سئل عن رجل له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور 
قىل وفاته 

إذا أقبضهم فى صحته ففيه قولان 

سئل عن رجل ترك أولادا وتزوج الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا 
الجهاز جملة كثيرة ولم يرث الذكور إلا شيئا يسيرا فهل يتحاصون 
فى المعراث والذى معهم 

سئل عن رجل وهب لأولاده مماليك فهل الأفضل ا 
وعتقهم أو تر کهم فى بد الأولاد 

سنل عن رحجل توفت زوحته وخلفت أولادا فهل له أن بشتری' 
من مال الأولاد جاربة يطؤها وتخدمهم 

سئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها فى حال حياته ولها منه 
أولاد وأعطاها مبلغا عن صداقها لتنتفع به وأولادها فإذا ادعى 
عليها أحد وأراد أن يحلفها هل يجوز لها أن تحلف 

سئل عن رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها فی کتاب زوجته 
وقد ضعف حال الوالد وجفاه الولد فهل له الرحجوع فى حهبته 
سئل عن رجل أعطی اولادہ الکبار شیئا ثم أعطی لأولاده الصغار 
زظەره د نم قال اشتروا بالربع ملكا أوقفوه على الجميع‌فهل بكونرجوعا 
سئل عمن وهب لابنته مصاغا وحاف بالطلاق أن لا يأخذ شيئ 
واحتاج فهل له أن برجع ويحنث ولو طابت نفسها 


٦ 


اموضوع 
سئل عن رجل ماتت والدته فأراد والده أن بزوجه شرط أن يملکه 
ما ورنه عن والدته فملکه وتصدق عله بالریعح ثم مرض والده 
مرضا غيب عقله فرجع عما تصدق وأوقفه عل زوجته وأولاده 
الآخرين ) 
سئل عن رجل سرق له میلغ فظن أن أحد أولاده أخذه فصار يدعو 
عليه وهجره فهل يؤجر الولد 
سئل عن رجل خلف شیئا من الدنيا فوجد أولاده بيد آمهم مالا 
فادعت أن أباهم أعطاها الثلت فى مرض موته فأخذرا الال منها 
سئل عمن قال يدفع هذا المال إلى يتامى فلان فى مرض موته ولم 


كتا الوصايا 


سئل عن مودع مرض مودعه فقال فلان الأسير يجىء ما يقدر على 
شىء وقصده بذلك أن يكون موصدا له فإذا خرج من الثلكث هل 
بصرف فى مصالح الأسير 

تنفذ الوصية بكل لفظ يدل على ذلك 

سئل عن رجل ذكر فى وصيته أن فى ذمتهلزوجته مائة درهم ولم 
تعلم أن لها فى ذمته شيئا فهل يحل لها وتحلف 


سل عن امرأة أعتقت جارية وكتبت لها أموالها ولم تزل تحت 


يدها إلى حال وفاتها فهل يصح تمليكها للجارية 

لا يلزم عقد الهبة بدون القبض ٠‏ هبة التلجئة باطلة 

لا يلزم عقد الهبه بدون القبيض 

سئل عمن شهد على أبيه أن عنده ( ٠۰٠١‏ ) فى حجة عن فلانه فقال 
الورثه لا يخرج إلا بثلثها فقال المشهود عليه أمى تبرعت بها 
سئل عن رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيته لرجل 
فاجره مدة ثلاثين سنة .وقد توفى الوص المذكور ولم ترضى الموصى 
عليها بإجارة الوص لكونه أجر ذلك بدون أجرة المئل 
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الوضوع 


سئل عن رحل أزص لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته 
بذلك فهل تنفذ الوصية 

سئل عن رجل له زرع ونخل فقال عند موته آنفقوا من ثلثی على. 
الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد فيكون لهم 

ضح الوصية بالمعدوم للمعدوم 

سئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بشىء دون الإناث 

عل المفضل أن برد الفضل فى حياة الظالم وعد موته 

سئل عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من مالها 
وتوفيت الموصية وقبل لها والدها فتوقف الحاكم عن ذلك لتعذر 
حاف الطفلة فهل بحلف والدها 


إذا ثبت لمجنون أو صبى حق على غائب حکم به ولو لم يحلف وليه 


لا بحلف الموصى له »> الوصية للحمل 

سئل عن امرأة وصت وصايا فى حال مرضها ولزوجها وأختها تم 
وضعت ولدا تم توفيت فهل تبطل الوصيه 

سئل عن امرأة لم يكن لها وارث إلا ابن أخت لأم وقد أوصت بأكثر 


سئل عن رحل مات وخاف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن 


وصی لانن ابنه نمثل نصیب أولاده ولبنت ابنه بثاث ما بقى من 
الثلث فكم لكل واحد 

سئل عن رجل توفی وله مال کشر وله‌ولد صغیر وأوص فی حال 
مرضه أن بباع فرسه الفلانی وبعطی ثمنه کله لمن بحج عنه حجۀ 
الإسلام 

سثل عن رحل خلف أولادا وأوص لأخته كل بوم بدرهم فأعطيت 
حتى نفد الال وبقى عقار مغله كل سنة ستمائة درهم فهل 
دك اد رخا کل ند ) 

سئل عن امرأة توفيت وخلفت أباها وعمها وجدتها وأوصت 
لزوجها فى مرض موتها بالنصف ولعمها بالنصف توص 


لأبيها وجدتها بشى 
سئل عن e‏ أوصت قل مو تها بحج وقراءة وصدقة فهل تنفد 
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الأوضوع 
سئل عن رجل أوص زوجته عند موتها أن لا تهب شيئا لمن يقرا 
القرآن وبهدی له وقد أرادت أن تفعل ما نهاها عنه فهل بحوز 
صدقتها بما تريد الاستئجار به أولى ليتها وعلى الفقراء القراء 
ليستغنوا عن التأكل بالقراءة ‏ 
سئل عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر وأوص 
آن يخرج من الثلث ويشترى الحكر فتعذر شراؤه فهل إذا أعطى 
الوصى أيتام المىصى من الثلث يأثم 
إذا قال بیعوا غلامی من زید وتصدقوا بثمنه فامتنع زید من شرائه 
بیع من غبره 
الوصيه بشراء معيل والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين 
والتصدق رشمنه 
ذا وص أو نذر عتق معین فمات لم بقم غیره مقامه 
ذا أوص أن بحج عنه فلان بكذا فامتنع 
سئل عن رجل أوص فی مرض موته بأن یباع شراب فی حانوت 
العطر قيمته ( ٠٠١‏ ) يضاف ذلك إلى الاتمائه من ماله بشتریى 
ت رار ت 
إذا أعطی کل إنسان شيئا معينا بقدر حقه أو بعض حقه 


باب الموصی إل 


سئل عن وصى على آيتام لهم دار فباعها قبل أن ينظرها وقبض 
الثمن ثم زيد فيها هل له أن يقبل الزيادة ٠‏ 


- ۲۲۱ سئل عن رجل قال لوصیيه: من ادعی بعد موتی علي شيئا فحلفه 


وأعطه بلا بينة فهل يجب ذلك على الوص ولو لم يخرح من الشلث 
إذا وصى لعين إذا فعل فعلا أو وص لطلق موصوف جاز 

الوصية بمجهول والإقرار به جائز 

هل رد اليمين كالإقرار أو البينة 

إذا علم أن عليه حقاوشك فى أدائه لم بحلف 
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الأوضوع 


إذا کان عليه حق لا يعلم عين صاحبه 

إذ! ادعی بأمر لا بعلم ثبوته ولا انتفاء ه لم بحلاف على نفيه يمين 
دت 

سئل عن وص على آولاد أخيه إلخ ٠.‏ 

إذا اختلط مال اليتامى بغره 

سئل عن وص على مال يتيم قارض فيه مدة سنين فربح فهل يحل 
للوص آخذ شىء من الربح 

سئل عن وص تحتيده أيتام أطفال ووالدتهم حامل فهل تأخذ 
المرأة صداقها وتأكل هى وأطفالها وخدامهم المال قبل الوضح 

( إن تخالطو هم فاخو نكم ) 

سثل عن يتيمه حضر من بيرغب فى تزويجها ولها أملاك فمل 
للوصی آن ببيع منها ما يجهزها به 

سئل عن وص على أختيه وقد رشدتا هل يحتاج إلبات رشدمما 
عند الحاكم 

سئل عن وص قضى دينا عن الموص بغير ثبوت عند الحاكم 
وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل فهل للورثة الفسخ 

ما ينبغى أن يستند إليه الوص فى التصرف 

سنل عن نصرانى توفى وخلف تركة وأوص وصيته وظهرت عليه 
ديون هل للوص قضاؤها بغير ثبوت على يد الحاكم 

131 کان :ا لنت بكتب ماله وما عليه أو له كاتب معروف الخط عمل 
نه 

إقرار الو كيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول 

على صاحب الدين المي بالاستحقاق أو نفى البراءة 

سئل عن الوص ونحوه إذا کان ماله مشت رکا بینه وبين وص عليه 
وللموص فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم للوص واحتاج الولى 
أن بیع نصيب اليتيم معهم فهل له الشراء 

سئل عن وص بتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله فاشتری لليتيم 
صنفا ثم بأاعه واشترى له بثمنه ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات 
ولم بعين هل هو لأحدهما أو لهما 
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الأو ضصو ع 


سئل عن أيتام تحت ا ولهم وصى وكفيل ولأمهم زوج أجنبى 
فهل له عليهم حکم 

لا حضانة للام المزوجة بأجنبى 

سشل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى أن نصف هذه الدار للحرم 
ونصفها لمعتوقى ولم يکن له وارث سوی ابن استاذه فباع ابن 
أستاذه الدار 

إذا جحد الورثة الوصية حلفوا. 

سئل عن رجل تحت الحجر وتوفی الوص فوضع ولده يده على 
مال المححور عليه وادعى أن أباه أقبض مال الللجور عليه ےن ا 
يستحق الإقباض ثم إن القابض أقبضه اليتيم فهل لليتيم اة 
الولد وهل تقبل شهادة الولد على اليتيم وهل له الرجوع على 
الوص 

تبر ذمه كل غاصب إذا وصل المال إلى مستحقه 

سئل عن وصی تحت يده مال لایتام هل يخاط طعامه بطعامهم 
سئل عن أيتام تحت بيد وص ولهم أخ من أم فباع الوص حقه على 
إخوته خوفا من الاستهدام 

سل عن رجل له جارية وله منها أولاد وأودع عند إنسان دراهم 
وقال إن مت تعطيها الدراهم فأخذت منه بعضها وطلب أولادها 
منها الدراهم وطلبوا الوص بجملة المال وادعوا أن ما أعطتهم ليس 
من الدرامم هل القول قولها 

الوصية لأم الولد صحيحة إذا خرجت من الثلث ) 

سئل عن وصى نزل عن وصيته وسلم الال للحاكم وطلب من 
الحاكم أن يكون التسليم فى محضر هل يجب على الحاكم 

سئل عن رجل وص لرجلن على ولده ا ا ا ا 
الوصية فهل e‏ أخذ ما أنفقوه على إنباتها 


٤۹ 


o 


\A 


A 


A 


A 


۸ 


۸ 


۴۸ 
۳۹ 


A 
2 
أ2‎ 


E 
EY 


کناب الفر امب 
الموضوع 


سئل عن رجل توفی صاحب له فی الجهاد فجمع تر کته فی ثلاث 
سنین بعد تعب هل بيجب له أجرة 

سئل عن امرأة توفى زوجها وخلف أولادا ولم يعط الزوجة 
صداقها ولا الغرماء 

سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين وقد أخذ الأب التركة 
کلھا وادعی آنها غر رشیدة 

سئل عن امرأة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ونش فأشهد 
الزوج على أن نصيبى سثة لأبوى زوجته وأولادهما فما بخص 
کل واحد 

سئل عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن 
سئل عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختي 
2 هة 8 ن 

سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وشقيقة وأختا لأب وأخا 
وأختا لام 

سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا لأم 


۲٥۷‏ وقال رحمه الله فصل والمفصود أن النصوص شامله لجميح 
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الاحكام ونحن نبين ذلك فى مسائل الفرائض التى هى أشكل 
الأشباء وأدقها 

الثلث بختص به ولد الأم فى الشركة 

نقد كلام العنبرى حيث قال : القياس ما قال على والاستحسان 
ما قال زيد إلخ ٠‏ 

( مم سراف الت ) ( وإ کات رجل يورت لل ) الآية 

قو لهم إن داه کان حمارا 

« أفرضكم زيد » ضعيف ٠‏ الجد يحجب الإخوة 

« العمريتان » إذا ورثه من دون الأب كالجد والأخح 
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صفحة المورضصوع 


) لڪل و جيني ادش‎ ( i 
) وورگه :ابه لديدالت‎ ( eo 
عصبة‎ ٠ فی مبراث الأخوات‎ 2 E EEN 


e r و ا‎ 


۷ ,. ۸ « فما بھی فلأول ا 


۳2۹ « الحقوا الفرائض بأهلاها » خص منه المعتقة والملاعنة وال ملتقطة 

۲٠٣۲ - ۹‏ فصل فی مراث البنتین 

۳۹ ( بصي اة ن آر کر َم ) الآيات 

٠٠١١ >», ۲‏ فصل فى مبراث الجدة والحدات 

of‏ قولهم من أولی بشخص وارث سقط به باطل 

٠٠١ »‏ بنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع أخت الأبوين 

o0‏ إذا استكملت البنات الثلثين ووجد لبنت الابن عاصب لها ورثت 

oo‏ أخت الأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلشن 

9 فصل فيمن عمى موتهم ٠‏ والمفقود 

“oV‏ سئل عن رجل توفی وله عم شقیق وله أخت من أبيه 

ov‏ سشل عن امرأة ماتت وخلفت بنتا وأخا من أمها وابن عم 

oV‏ سئل عن امرأة ماتت عن زوح وأب وأم وولدين ثم بعد وفاتها 
توفی والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته 

o۸‏ سئل عن رجحل له آولاد وكسب جاربة وآولدها وأعتقها وتزوجت 
ورزقت آولادا فتوفى الشخص فخص ابنه الذى من الجارية دارا 
فهل بخص إخوته من أمه شىء مع إخوته لأبيه 

o۸‏ سئل امرأة خلفت زوجا وابن أخت 

۳0۹ نزاع العلماء فى مبراث ذوى الأرحام 

۳۵۹ سئل عن رجحل مات وترك زوحۀ وأختا لأنونن وتلاث نات أ 
لأبويه 

۳7° سئل عن رجل مات وخلف بنتين وله أولاد أخ من أبيه وابن عم 
وشت عم وآخ من امه ليس من أولاد أعمامه فمن بأخذ المال ومن 
فمن النشت 
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الأوضوع 


سئل عمن ترك ابنتن وعمه خا أيه من آمه 

سئل عن رجل توفی وخلف أخا له وآختا شقيقين وبنتين وزو حه 
سئل عن رجل له خالة هل يرثها 

سئل عن رجل کانت له بنت عم وابن عم فتوفیت بنت العم وت ركت 
بنتا ثم توفى ابن العم فترك ولدين ثم توفيت البنت وتركت أولاد 
سئل عن رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها ثم مات أحدهم 
وخاف أمه وأخويه ثم مات الآخر وخلف أمه وآخاه تم مات الثالث 
وخلف امه واننا له 

سئل عن رجلن إخوة لأب وكانت أمهما أم ولد إلخ فهل الميراث 
لابن عمه من الأب أو لإخوة أبيه من الأم 

ينبغى للميت أن يبوص لقرابته الذين لا يرثونه 

سئل عن رجل توفی وخلف ابنین وبنتین وزوجه وابن أخ فتوفی 
الابنان وأخذت الزوحة ما خصها وتزوجت وحبلت فأراد بقية 
الورتة القسمة 

ينبغى لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حي موت هذا 

سئل عن تيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد قتله 
فما یجب عليه وما حکم میراثه من وقف وغیره وله والدة وآخ من 
أمه وجده لأمه وأولاد القاتل 

دم المقتول لورثته ٠وإذا‏ اختلفوا فأرادت الأم أمرا وأراد ابن 
العم أمرا 

هل يقتل ابن العم أباه ؟ إذا عفا بعض مستحقى القود سقط 

له أن يأخذ الدية بغر رضا القاتل 

إذا سقط القود عن قاتل العمد ضرب مائه وحبس سنة 

سئل عن قوله 

جد اھ وان د واا ع له وشو ال 
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اموضوع 


وسئل عن قوله 
ما بال أقوام غدوا قدمات میتهم 
فأصبحوا بقسمون الال والحللا 
فقالت امرأة من غير عترتهم 
ألا أخبركمم أعجوبة مشلا 
فى البطن منى جنين دام يشک ركم 
فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا 
فإن يكن ذكرا لم بيعط خردلة 
وإن يكن أنثى غيره فقد فضلا إلخ ٠.‏ 
سئل عن امرآة لرجل مريض طلب منها شرابا فأبطأت فقال 
أنت طالق ثلاثا فهل يقع الطلاق وترثه 
سئل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها فى 
مرضه الذی مات فيه هل ترته 
سئل عن رجل زوج ابنته فمرض الزوج فطلقها قبل موته بثلاثة 
أيام ليمنعها المبراث فهل بقع الطلاق وترث وما عدتها وهل يكمل 
لها المهر 
سئل عن رجل تزوج بامرآتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية ثم 
قال إحداكما طالق ومات فلمن التركة ومن تعتد 
سئل عن رجل توفى وخاف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت 
الميستولدة وخلفت ولدا ذكرا وبننتىن فهل للينات ولاء وإرث مع 
الذكر 
وسئل عن رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهی تزنى مع 
غبره فجاءت بولد ونسبته الى ولده فاستلحقه فهل برث 
سئل عمن له والدة ولها حارية فواقعها بغر إذن والدته فحملت 
منه فولدت غلاما وملکها وبرید أن ببیع ولده من الزنا 
سئل عن رجل أعطى لجاريته من صداقها جارية فأعتقتها ثم بعد 
مدة وطئ الجارية فولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوفى فهل يرث 


ابنها مع بنت زوجته 
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باب المتۍ 
الموضوع 


سئل عن عتق ولد الزنا هل يجوز ويثاب المعتق 


٦‏ - ۳۲۸۳ سئل عن رجل قرشی تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولدا هل 
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بكون الولد حرا 

جواز استرقاق العرب والعجم 

سبی هوازن ومکاتبه جوير ية 

إذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها وإن سبيت معه 
ففیه خلاف 

قتال الرسول لأمل الكتاب 

سبب الاسترقاق هو الكفر مع المحاربةء كل ما أباح المقاتلة أبأاح 
ا 

تعليل أبى حنيفة لقوله بعدم استرقاقهم وجواب من نازعه 

من تؤخذ منه الجزيه ومن لا تؤخذ منه 

هل يسترق الرقيق الوثنى 

الجواب عن الأثر المذكور عن عمر ليس على عربى رق 

نكاح الحر للملوكه لا يجوز إلا بشرطين 

إذا وطوع الأمة بزنا وإذا وطئها بنكاح يعتقدها حرة أو استبرأها 
فوطئها يظنها مملو کته فهل ولده حر 

سئل عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فقتل نفسه هل یاثم سیده 


وهل بصلى عليه 

سئل عن مماليك ضمنوا رجلا وكانوا لإنسان نجس يمنعهم من 
ل ار ا ا ره عل ل ا ن ا ٠‏ ل رر 
أبقهم 

العبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر 

سئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا واشتری به مماليك 


ردمك : 1.—VY.—.—‏ (مجموعة) 
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